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اميد اس 

إن هذا الموضوع هو دراسة حاولنا من خلالهها الجمع بين أقوال الأئمة النظرية 
المتقدمين وبين تطبيقاتهم في مصنفاتهم» وعدم الاقتصار على النتائج التي توصل إليها بعض 
العلماء» وترك ما توصل إليه بعض آخرء ولما كان موضوع كتابي «الشاذ والمنكر وزيادة 
الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأحرين» وهو موضوع في غاية الأهمية» إذ يعد أدق أنواع 
العلل» وقليل من المتخصصين هم الذين يلجون ساحله ناهيك عن الدحول في تشعباته» 
ولصعوبته لم يفرد بالتصنيف ‏ كما قال السيوطي »؛ وهو على صعوبته يحتاجه كل 
طالب علم متخصص في الحديث النبوي الشريف أو في علوم الشريعة الأحرى» وما كنت 
وكان من حسن التقدير والتيسير أن هيأ الله تعالى لي مشرفا متخصصاء ذلل لي كثيرا من 
الصعوبات وهو أستاذنا العلامة بشار عواد معروف العبيدي» وكان من منهجنا في 
الكتاب: 

أولاً: بنا أن عصر الأئمة المتقدمين ينتهي في أول القرن الرابع وهنو ما نص عليه 
الأئمة الحققون من المتأخرين كالذهبي وغيره» وكل من جاء بعدهم هم من المتأخرين. 

ناو رسا یات کي في اد و كاو و م ا الصو 
والكتب الأربعة» وابن خزيمة» وأمهات كتب العلل كعلل أحمد وابن أبي حاتم» والتأريخ 
الكبير للبخاري» وعلل ابن المديني» وتأريخ ابن معين» وتمييز مسلم» وعلل الدارقطني 
وغيرها.. كما ستجده في طيّات الكتاب. 

وأما عند المتأحرين فدرسنا أمهات الكتب لهم من كتب المصطلح وكتب الرواية 
والدراية. 

وتلحصت أهم نتائج البحث في الآتي: 

١‏ إن نقد المحدثين في المرحلة الأولى نقد علمي متكامل بجميع عناصره لا 
يفصل الإسناد عن المتن» حيث يقوم أساسا على المعرفة الحديثية والفقهية» ومن ثم 


3 ووي u‏ لمیر ب 
أصبحت علوم الحديث تحوي هذين الجانبين دون فكاك. 

وأما منهج المتأحرين في النقد فإنه نحا منحى آخر بدأ بان عبد الله اک 
النيسابوري إذ فرق بين السند والمتن» فكان نقطة تحول في علم الحديث ويتضح منهجه 
في ذلك في حكمه على أحاديث كثيرة» بأنها صحيحة الإسناد» وكان لا بد أن يخرجها 
صاحبا الصحيحين» فقال مرات لا تحصى: «صحيح على شرطهما ولم يخرجاه»» 
«صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه»» «إسناده صحيح على شرط البخحاري ولم 
يخر جه)»» «(صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه»» وهكذا. 

؟ يعد الإمام مسلم أول من عرف المنكر كتعريف اصطلاحي» ذلك لأن 
المتقدمين لم يأبهوا بالتعاريف الاصطلاحية؛ وإنما كان جل اهتمامهم على التطبيق العلمي» 
ومن الملفت للانتباه أنهم رغم عدم اتفاقهم على مصطلح واحدء بيد أنهم متفقون في 
حكمهم فقد يختلفون في اسم العلةء إلا أنم متفقون في كون الحديث معلولاً. 

۳ س الحديث المنكر والحديث الشاذ كلاهما بمعنى واحدء عند المتقدمين 
وجمهور المتأخرين» إذ لم يفرق بينهما أحد منهم إلى أن جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني 
ففرّق بينهما وقال: «وقد غفل من سوى بينهما». والذي رجحناه بعد الدراسة النظرية 
والتطبيقية هو ما عليه المتقدمون وجمهور المتأخرين. 

٤‏ الحديث المنكر والشاذ عند الأئمة المتقدمين بمعنى واحد» وهو الحديث 
الخطاء الذي لا يعرف عن مصدره ولا يحفظ عند الحفاظ» سواء كان راويه ثقة أم 
ضعيف» خالف غيره» أم تفرد. 

واستعمالهم هذه الألفاظ» استعمال لغوي» لا اصطلاحى» وخير شاهد على هذا: 
خد نطول ت :اخ ية تك و را رة ين عقوف 
وهكذا... وهو بخلاف منهج أهل المصطلح. 

ه ‏ من خلال الاستقراء لمنهج الأئمة المتقدمين يظهر بجلاء أن النكارة» إشا 
يحكم بها من حلال متون الرواة ومروياتهم» بخلاف فهمنا اليوم! 

فالرواة ثقات كانوا أم غير ثقات» لا يحكم على أحدهم بأنه منكر الحديث أو 
على روايته بأنها منكرة إلا إذا عرضت روايته على روايات الثقات» فإن وافقتها فهي 
مقبولة وراويها ثقة لا يخالف» وإن لم تكد توافق فهي غرائب منكرة» بيد أن راويها 
كود من إرواة ھار يت اميق يشير ديف حت إن کر غلا دان ی يليه على 
روايته الغرائب عندئذ يكون منكر الحديث. 
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فإن كان صاحب المناكير ثقَة فرواياته الموافقة لروايات الثقات تقبل»› أما ما 
يخالف فتترك» وأما إن كان الراوي ضعيفاً فإنه مباشرة تترك روايته وافقت أم لا لأنه 
منكر الحديث (متروك). 

من أجل ذلك اعتقد البعض أن المتقدمين يخلطون بين الشذوذ والنكارة ولم أقف 
على قول لإمام من المتقدمين يفرق بين مخالفة الثقة ومخالفة الضعيف» وإنما احتلفوا في 
تفرده فحسب» واللّه أعلم. 

5 وهكذا نخلص إلى أن الأئمة المتقدمين أطلقوا مصطلح «شاذ»» أو «غير 
محفوظ» على تفرد الضعيف ومخالفته» كما أطلقوها على مخالفة الثقة» وحطئه» وعلى تفرد 
الثقة بحديث لم يحفظه أهل الحفظ» ولم يعرف عندهم هذا يعني أمهم يسوونه بالمنكر» 
كما قر سلف 

7 وأما عند المتأحرين فإنهم لم يختلفوا عن منهج المتقدمين إلى أن جاء 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» ففرّق بينهما وعد من سوّى بينهما أنه غفل!! وقد بان من 
خلال أقوال وصنيع الأئمة المتقدمين من قبله أن الرأي لم يبن على استقراء تام. 

۸ ل وفي موضوع زيادة الثقة حلط المتأحرون بينه وبين موضوع مختلف 


الخدت 


فالمراد بزيادة الثقة ‏ عندهم : هو ما تفرد به ثقة واحد عن مجموعة من 
النثقات بالسند نفسه» أو زاد في المتن زيادة لم يذكرها الثقاة الآحرون الذين رووا الحديث 
بالسند نفسه أيضاً. وقد نص عليه الحاكم بقوله: «معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث 


ينفرد بالزيادة راو ل 


فأما إذا كانت هذه الزيادة من أكثر من ثقة فاحتلف أصحاب المروي عنه فرواه 
قسم بهذه الزيادة» ورواه آخرون من دوا فهذه مخالفة تدرس ويتبين الصحيح منها لأن 
المفروض في شل هذا أن المروي غه مدت با لخدي على رجن وإما خط تنما 
منه وأصاب بالقسم الآخر. 

وهذا يعني أمرين: 

الأول: إن الزيادة إذا جاءت من ثقة واحد عن الشيخ نفسه وانفرد بها عن أقرانه 
-رواة الحديث- فهذا الذي يسمى زيادة ثقة. 


)1( معرفة علوم الحديث ص NTR‏ 


ووي u‏ لمیر س 

أما إذا وجدنا متابعة لمذا الثقة فإنه يخرج من دائرة الزيادة والتفرد إلى دائرة 
الاحتلاف» مختلف الحديث «فندرس الحديثين ونخرج بنتيجة حسب القرائن المرجحة» 
أي إن: زيادة الثقة إنما تكون من واحد أمام جماعة» أما إذا تكافاً العدد كأن يكون واحد 
أمام واحد أو أكثر فهذه لا تسمى زيادة ثقة بل تسمى: «مختلف الحديث». 

قد يأتي المحدّث بالحديث مرة بلفظ معين» وأخحرى بأطول أو أقصرء إما لروايته 
بالمعنى» أو التبويب» أو القصص.. الخ» وما كان من قبيل الإدراج أو المزيد في متصل 
الأحاديث كل ذلك لا يدحل في مسمى زيادة ثقة الذي عناه المتأحرون وناقشوه. 

٠‏ - قبل المتقدمون زيادة الثقة وصرحوا بهاء ولكن ليست على مفهوم 
المتأخرين» وإنما قبلوها إذا كانت من قبيل مختلف الحديث أي يرويها ثقة واحد أمام ثقة 
آخر أو اثنان فأكثر أمام ثقة أو أكثر. 

أما إذا انفرد بها ثقة واحد عن الحماعة في الشيخ نفسه فإنهم يعلونا في الأعم 
الأغلب. 

يطلق الإمام الترمذي مصطلح وحسن» في جامعه إطلاقاً خاصاً به إذ يريد به 
الحديث المعلول ‏ كما نص على ذلك في علله ‏ وهذا حلاف إطلاقه له في العلل أو 
الشمائل أو غيرها. 

١‏ استعمل الإمام الترمذي مصطلح «حسن» في جامعه استعمالاً خاصاً به 
إذ أطلقه على الحديث المعلول» وهو مما انفرد به عن غير كما نص على ذلك الإمام 
الذهبي» وغيره. 

۲ - الذي نعتقده أنه ليس بمقدور أحد ان يحكم على عنديك :ما اتضحيها أو 
اخ ما لم يمتلك أدوات النقد التي كان يمتلكها المتقدمون» وهيهات!!» فلا يحل 
اليوم أل اتسحد يدا A‏ أن نعلل ما اتفقوا على تصحيحه» لأن التصحيح 
a‏ رياضية حو !أ ول ی کا ات ردا ر د 


00 بعلم يعرفها أصحاب الملكة» لكام موك لبن أقظاة الل رر قبي ا 
وعلله أن يرجح عند اختلافهم حسب . 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» وصحابته الغر الميامين» وبعد: 

فان الجهد العظيم الذي بذله الأئمة المتقدمون من علماء الحديث النبوي الشريف 
في غربلة المرويات» وتفتيش الأسانيد» وبيان أحوال الرواة في مصنفاتهم ومسانيدهم» وفي 
كتب العلل والتواريخ وما حلفوه لنا من تراث ضخم» يعد مفخرة هذه الأمة المحمدية, 
وتتجلى العناية الربانية ها في تبيئة رجال حُفظت مهم السنة النبوية كالإمام مالك» وأحمد» 
والشافعي» والبخاري» ومسلم» وأبي حاتم» وغيرهم رحمهم الله أجمعين. 

ولما كان في الأغلب من صنيعهم عدم التصريح بالأسباب التي ارتؤوا من خلال 
تر جيح رواية راو على آخر أو تضعيف حديث فلان في مکان» وتصحيحه في مكان آحر» 
e‏ ذلك إلا في بعض الأحاديث التي تعد قليلة الى جنب ما سكتوا عنه» 
وإنما كانت تلك القرائن والأسباب قد وقرت في نفس الناقد حسب. 

ولما انقضى عبد الأئمة الجهابذة المتقدمين نحو نهاية المائة الثالثة جاء 
المتأحرون فحاولوا استقراء صنيع الأئمة المتقدمين من خلال مصنفاتهم» وحاولوا وضع 
قواعد في علم مصطلح الحديث يسيرون عليهاء فظهر أول كتاب في مصطلح الحديث هر 
كتاب: "المحدث الفاصل" للرامهرمزي (ت ٣٠٦٠‏ هے)» ثم كتاب "معرفة علوم الحديث" 
لأي عبد الله الحاكم النيسابوري (ته5.٠4ه).‏ ثم تلاه كتاب "الكفاية في علم الرواية 
"للخطيب البغدادي رت ٤٦۳‏ هے)» وهلم جراً. 

ولما كان منهج الأئمة المتقدمين منهجا عملياً تطبيقياًء إذ لم يصرحوا دائماً 
بمنهجهم في اختيار الأحاديث أو في انتقاء الأسانيد» ولم يبينوا لنا الأسس التي بموجبها 
احتاروا أحاديث مصنفاتهم كان استقراء الأئمة المتأخرين ظنياً اجتهادياً في الأعم الأغلب؛ 
ودلالة ذلك هو اختلافهم في كثير من أبواب المصطلح وتعريفاته» كاختلافهم في تعريف 


الحديث الحسن حتى قال ابن الصلاح معقباً على أقوال أهل العلم: 
"كل هذا مُستبهم لا يشفي الغليل» وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل 


اليو عن ال 
وكاحتلافهم في تعريف المنكر والشاذ» فبعضهم سوى بينهماء وبعضهم غفل من 
سوى بينهما. 


وكاحتلافهم في قبول زيادة الثقة» أو ردهاء فبعضهم قبلها مطلقاًء وبعضهم ردها 
مطلقاًء وبعضهم فصل في ذلك وهلمٌ جرا. 

وهذا الاحتلاف يدلل على كون الاستقراء لم يكن تاماً وأنه كان اجتهادياً تختلف 
فيه مناظين'العلماء وراه ولو كان تايا ات قاتا على أستن ية واطيعة لا تقبل 
الشك والحدل لما اختلفت الأقوال إلى هذا تمد قنرق واخدا فك الا حو رس ان ر 
تعارض الوصل والإرسال مثلاً» فبعضهم قدم الوصل مطلقاً والآخر قدم الإرسال مطلقاً 
فأيهما هو صنيع الأئمة المتقدمين؟! 

إذن: "القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه حلاف» ولا يحقق 
الحق فيه تحقيقاً واضحاًء وكثيراً ما يختلف الترجيح باحتلاف العوارض التي تختلف في 
الجزئيات كثيراء وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث 
والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية". 

ولما كانت الحقيقة واحدة لا تتجزأء ثم تختلف فيها الآراء فهذا يعني أن يكون أحد 
فده الآ را a‏ تكراق خط OV‏ لا ESS‏ 

فإذا كانت كتب المصطلح قد كتبت على وفق استقراء ظني اجتهادي ثم ما برحت 
أن تحولت تلك الآراء الظنية إلى قواعد يحاكم عليها الأئمة المتقدمون» فنجد حينئذ من 
CT‏ قود انافك :اي 1 
البرديجي؟! وهو - عندهم - يناقض صنيع الأئمة الآخرين من آقرانه كالإمام البخاري 
وأبي حاتم» وغيرهما الذين يفرقون بينهم!! ثم أسهبوا في هذا الأمر وطولوا. 


)0 مقدمة ابن صلا ح ص۰۲۹ وللمزيد: انظر شرح علل الترمذي» ابن رجب oV‏ والنكت على 
ابن الصلاح» ابن حجر 4714/١‏ --455. 


(؟) المعلمى اليماني» مقدمة تحقيق الفوائد امجموعة للإمام الشوكاني ص٠.‏ 
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ولما كان هذا المنهج استقرائياً ظنياً اجتهادياً تجد - مثلاً- في الكتاب المتأخر من 
كتب المصطلح زيادة أبواب أو مصطلحات على ما تقدمه» من ذلك مثلاً: مصطلح 
'منكر": فالحاكم لم يبوبه في كتاب "معرفة علوم الحديث"؟ أو الخطيب البغدادي وإنا 
ول انر عده قرعا ما كو "أبن الما ع" 

ومصطلح "شاذ" تجد أن أبا عبد الله الحاكم قد بوب له باباء وعده نوعا من أنواع 
علوم الحديث» وعرّفه» في حين لا تجد ذلك عند من سبقه كالحافظ الرامهرمزي. 

م من .يتامل في 'تعريفه يجذه :يتلق شاما عن تغريفه عند -علماء المضطلح من 
بعده. 

ولا أريد أن ألج في تفصيلات هذه المسائل» وإنما قصدي: أن كتب مصطلح 
الحديث بنيت على الاستقراء الظني الاجتهادي» وليست هي قواعد متفق عليها يعد 
مخالفها شاذاً خالفاًء إذ الاختلاف بين علماء المصطلح يدلل على ذلك. 

يقول الشيحان الفاضلان الدكتور بشار عواد وشعيب 00 "إن القواعد التي 
وضعها مؤلفو كتب المصطلح اجتهادية» منها ما هو مبني على استقراء تام» ومنها - وهو 
في أغلبها -- ما هو مبني على استقراء غير تام. 

وكذلك الحكم على الرواة في الغالب» لم يبن على الاستقراء التام» فالأحكام 
الصادرة عن الأئمة النقاد تختلف باحتلاف ثقافاتهم» وقدراتهم العلمية والذهنية» 
والمؤترات التي أحاطت بهم» وبحسب ما 00 لهم من حال الراوي 5 0 
بأحاديثه ونقدهم مروياته» وتبينهم فيه قوة العدالة أو الضبط أو الضعف فيهماء وقد ر 
محص سد سر يي له سر 
الأحاديث الصحيحة التي رواهاء ووجدنا منهم من يوثق محدثاً مع كثرة أوهامه وأخطائف 
قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب " سبل السلام " في رسالته: "إرشاد النقاد 

تيسير الاجتهاد ": "قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي الواحد» وفي 

ا الواحدع فيضعف هذا حديئاً وهذا يصححه» ويرمي هذا 0-0 من الرواة 
بالحرح» وآخر يعدله» وذلك مما يشعر أن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي 
اختلفت فيها الآراء"". 


5/١ تحرير التقريب‎ )١( 


ووي كلتك س 

ومن هنا تأتي أسية البحوث الحديثة فكل شيء فيه احتلاف ينبغي أن تعاد دراسته 
بموجب مناهج البحث العلمي الحديثة» التي وفرتها الوسائل الحديثة» والتي لم تكن دائما 
متوفرة عندهم؛ كالطباعة» والفهارس» ووسائل الاتصال المتطورة» والحاسوب الذي 
بإمكانه اختصار الزمن على الباحث فهو قد يدلكء أو يعينك على الوصول الى طريق 
يكلفلك شرا دون 

وهذه البحوث التي تقوم على الاستقراء التام لصنيع أئمة النقد لا تعني بداهة إنكار 
جهود العلماء من المتأحرين» إا هو استمرار في خدمة هذا العلم الشريف؛ فلو قدر للحافظ 
ابن حجر العسقلاني أو السخاوي مثلا الحياة في مثل هذه الظروف وأتيحت هم مثل هذه 
الوسائل فإنهم بالتأكيد سيتعلمونها ويستخدمونها في حدمة علم الحديث أعظم استعمال» 
ويخرجون بنتائج عظيمة؛ وإلا فإنهم رغم صعوبة الوسائل آنذاك وعسرها كانوا يتناقشون 
الآراء ويرجحون ما يرونه صواباً على وفق القرائن التي بين أيديهم» ويخالفون سالفيهم. 

وهذا كله ليس بمقدور أي أحد الخوض فيه إلا من سلك جادة العلم الشرعي» 
وشمر عن ساعديه» وأفنى عمره في حدمة هذا العلم الشريف ومارسه» وتعرف على طرائق 
الأئمة المتقدمين وعلى أقوالهم وصنيعهم في كتب الراوية والعلل. 

ثم ارتأيت بعد استخارة الله تعالى أن احتار أهم هذه الموضوعات في نظري» وهو 
"الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين "2 وهو دراسة لتطور 
مفهوم هذه المصطلحات الثلاثة ثم تغير معانيها عند المتأخرين» موازناً ما مع أقوال الأئمة 
المتقدمين وتطبيقاتهم في مصنفاتهم. 

وضم الكتاب بابين وتمهید لكل باب. 

جعلت الباب الأول: في مفهوم الحديث الشاذ والمنكر وزيادة الثقة في مصطلح 
الحديث» وقارتته بصنيع الأئمة المتقدمين وحرجت بنتيجة تلك الموازنة» وتضمن الباب 
ضلا اة : 

أفردت الفصل الأول منها إلى مفهوم الحديث المنكر» وقسمته إلى مباحث ثلاثة) 
حصصت المبحث الأول منہا لتعريف الحديث الكل ل وا وجعلت الثاني: 
لتقسيم آرائهم إلى مفاهيم. 

أما المبحث الثالث: فقد استعرضت فيه صنيع بعض الأئمة المتقدمين في مفهومهم 


عد القاقة بدت س بويع ١١‏ 
للحديث المنكر» ثم حرجنا بنتيجة مفادها: أن المتقدمين لم يطلقوا تلك العبارات إطلاقاً 
اصطلاحيا وإنا أرادوا بها المعاني اللغوية. 

وتناولت في الفصل الثاني مفهوم الحديث الشاذ عند علماء المصطلح موازناً مع 
مفاهيم الأئمة المتقدمين» وجعلته في أربعة مباحث» ففي المبحث الأول عرفنا بالحديث 
الشاذ لغة واصطلاحاً» وفي المبحث الثاني استعرضت مفاهيم المتأخرين. 

أما المبحث الثالث: فقد استعرضنا فيه صنيع بعض الأئمة المتقدمين وخرجنا 
بنتيجة مهمة» وتحقق عندنا أن المتقدمين استعملوا مصطلح الشاذ استعمالاً لغوياً حسب. 

وأما المبحث الرابع: فقد حصصناه لعلاقة الشاذ بالمنكرء وهي دراسة قادتنا إلى: 
أن الحديث الشاذ والمنكر عند الأئمة المتقدمين وجمبور المتأخرين بمعنى واحد وأن 
الأئمة المتقدمين إنما أطلقوا هذه الألفاظ (شاذ, منكرء غير محفوظ؛ غير معروف), 
وغيرها إطلاقا لغوياً إذ قصدوا به الحديث الخطأ. 

ثم أفردت الفصل الثالث إلى الكلام على مفهوم زيادة الثقة عند أهل المصطلح» 
واقتضت طبيعة الدراسة أن يكون هذا الفصل في حمسة مباحث» حيث عرفت في 
المبحث الأول الزيادة لغةَ واصطلاحاً. واستعرضت في المبحث الثاني مفهوم الزيادة عند 
الأئمة من المتأخرين. 

وناقشت في المبحث الثالث الأمثلة التى استدل بها أهل المصطلح على قبول 
الزيادة» وبينا أنها أمثلة غير دقيقة في الأغلب الأعى فإن أكثرها من قبيل احتلاف الرواة 
في الحديت الواحد. 

وأما المبحث الرابع: فقد استعرضت فيه أقوال الأئمة المتقدمين في مفهوم زيادة 
الثقة. 

كما تناولت في المبحث الخامس آراء بعض علماء أصول الفقه في هذه المسألة» 
لأن كناب المصطلح تطرقوا في مباحثهم إلى أقوال الأصوليين في هذه المسألة. 

وكانت خلاصة هذا الفصل: أن علماء المصطلح خلطوا بين زيادة الثقة وبين 
الشاذ والمنكرء وأن زيادة الثقة مقبولة عند أئمة الحديث من المتقدمين ولكن بمفبوم 
يختلف عما اصطلح عليه كثير من المتأخرين. ظ 

وأما الباب الثاني: فقد أفردته لمعرفة مذهب الأئمة المتقدمين في قبول الزيادة أو 
ردها بالرجوع إلى صنيعهم في كتبهم الحديثية أو في كتبهم التي ألفوها لبيان علل الحديث»› 


٠١‏ و ب ج شتت المقدهة س 
فاقتضت الدراسة أن يكون هذا الباب على فصلين. 

أوهما: استقرأت فيه صنيعهم من كتب الرواية واخترنا أبرز مصنفاتهم: كالموطأ 
للإمام مالك بن أنس» وصحيح الإمام البخاري» وصحيح الإمام مسلم» وسنن أبي داود» 
وجامع الترمذي» وسنن النسائي» وصحيح ابن خزيمة. 

أما في الفصل الثاني: فقد استقرأت صنيعهم في كتب العلل واخترنا أبرز كتب 
العلل: ككتاب علل ابن أبي حاتم» وعلل الترمذي» والتمييز للإمام مسلم» واخترنا من 
كتب المتأخرين أبرز كتاب في العلل وهو كتاب علل الحديث للإمام الدارقطني. 

ومما يجدر التنبيه عليه آنا أولينا مفهوم زيادة الثقة اهتماماً أكثر من الشاذ والمدكر 
وذلك لما حصل فيه من الخلط ولما له من صلة وطيدة بينه وبين الشذوذ والنكارة» ولما 
رأينا من صنيع بعض المعاصرين من تصحيح مئات الأحاديث الشاذة والمنكرة بحجة أنها 
زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة» كما فعل الشيخ ناصر الدين الألباني -- رحمه الله -- في 
كتابه " سلسلة الأحاديث الصحيحة " حيث صحح على هذه القاعدة عشرات الأحاديث 
الضعيفة مما أخطأ فيه الرواة. والحق أن أس دراستنا هذه تتعلق بهذا الموضوع الخطيرء 
فتن تما افا القول: في هذا الات لس لكايه يمسا اذ :ضيه تعلق بزياذة النقة 
حسبء ولكنه يتصل في حقيقته اتصالاً وثيقاً بالشذوذ والنكارة أيضاً. 

وأخيراً أقول: من خلال دراستي في هذا الموضوع استفدت فوائد عظيمة» إذ قد 
اطلعت على كتب ومصنفات شتى» يعام الله عَدَدَها وعُْدَدّهاء وعرفت علماً بعد جهل» أن 
الأنمة المتقدمين هبة الله هذه الأمة حفظ بهم الدين؛ قال الخطيب في كفايته: "ولولا عناية 
أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت 
الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت مستخرجة من الآثار الحفوظة ومستفادة من السنن 
لمنقولة"» وتبين لي أن بعض المتأخرين ولا سيما المعاصرين نأوا بعيداً عن منهج الأئمة 
المتقدمين» وكل التناقضات التي يتهم المغرضون بها الحديث وأهله هو جريرة هذا البعد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين ويق. 


0010 الكفاية ص ه -(لا, 


الباب الأول 


مفهوم الحديث الشاذ والمنكر 
وزيادة الثقة في مصطلح الحديث 
5 ) 
الفصل الأول: الحديث المنكر عند أهل المصطلح. 
الفصل الثاني : الحديث الشاذ. 
الفصل الثالث: زيادة الثقة. 


و 


deel 


أولا : مفهوم مصطاح 'المتقدمين ' و" المتأخرين ': 

يذكر مصطلح: "المتقدمين" في غالبية كتب المصطلح وكتب الحديث عامة 
وواتححيي المعو ين موحي عا اويا الجر الاير مادا اويا 

ذهب الإمام الذهبي في مقدمة "الميزان " إلى أن الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر 
قراس وا "تود كدي "انكر اليه قد فوم ا ليور 
العلوم العقلية» وتناقص الاجتهادء وظهور التقليد في آحر الطبقة التاسعة» فقال 2 
تلك الطبقة: "فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من عشرة آلاف 
مخبرة يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن وبينهم نحو من مائتي إمام قد برزوا 
وتأهلوا للفتياء فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا وتبدل الناس بطلبه يهزأ بهم أعداء 
الحديث والسنة ويسخرون منهم وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في 
الفروع من غير تحرير هاء ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من 
غير أن يتعقلوا أكثرهاء فعم البلاء» واستحكمت الأهواءء ولاحت مبادئ رفع العلم 
وقبضه من الناس””2. وكذلك فعل أبو عمرو بن المرابط ت (۲٠۷)ه‏ في إطلاقه إلى 
0 القرن الرابع فقال: "قد دونت الأخبارء وما بقي للتجريح فائدة» بل انقطعت من 

0 

وأما ما ذهب إليه الدكتور حمزة المليباري إلى أنهم أهل الرواية» وهم أصحاب 

الفترة الممتدة من عصر الصحابة الكرام» وإلى نهاية القرن الخامس الهجري» وجعل الميزة 
أنهم يروون المرويات بالأسانيد؟ » فهذه الميزة غير منضبطة بضابط مستقيم فالرواية 
بالإسناد ممتدة إلى يوم الناس هذاء ثم البون شاسع في المنهجية» والأسلوب بين الإمام 
البخاري ت (57؟) وبين أهل القرن الرابع كأي عبد الله الحاكم ت (ه٥٠٤)‏ ¬ مثلا -. 

والذي أراه أن كلام الإمام الذهبي ومن تابعه أدق بكثير» فلا بد من اعتبار المدة 


ر( انظر ميزان الاعتدال .4/١‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ ؟/ ١۲۹‏ س٠‏ ٣ه‏ وانظر المنهج المقترح» العوني ص ۲ 
(©) فتح المغيث» السخاوي ۳/ ۰۲۷١‏ وانظر الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ؛ له ص ٩۲‏ و5١٠.‏ 


٠‏ ووي الباب الأول / صفهوم الحريك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديك سب 
الزمنية التي عاشها الطرفان - المتقدمون والمتأحرون - ففي ذاك الزمان» في القرن الأول 
والثاني والثالث» استقرت الروايات وفلف الأحاديث فتبين صحيحها من سقيمهاء 
ودونت المصنفات وعرفت الطرق والمخارج» وكل من جاء بعدهم فهو عيال عليهم. 

ومما يدلل على ضعف الرواية بعد القرن الثالث ما قاله عالم جهبذ عاش في تلك 
الحقبة 5 الإمام ابن حبان ت (5814)ه إذ قال في مقدمة كتابه " التقاسيم والأنواع " 
ما نصه: 

"وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغاهم 
بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ والمقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجوراً لا يكتب 
والمنكر المقلوب عزيزاً يستغرب وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين وتكلم عليها 
من أهل الفقه والدين أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار وأكثروا من تكرار المعاد للآثار قصدا 
منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ» فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم 
على ماي الكنات» ورك امقيس اف الطاب م" 

وقال أبو عبد الله الحاكم ت (ه.4)ه: "نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون 
ا ا ارت 
فيحدثون بها فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور بجهله فأما أهل الصنعة إذا 
سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم وإسقاطهم إلى أن تظهر توبتهم؛ على أن 
الجاهل بالصنعة لا يعذر فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه وعلى ذلك كان السلف 
رضي ال ع ان : 

هذا أحد علماء القرن الرابع» هو الحاكم النيسابوري نص على تخفف شروط 
العدالة والضبط لأهل زمانه» فلم يذكر في الضبط إلا ما يتعلق بضبط الكتاب» وقد أشار 
الى هذه المسألة قبله الإمام الرامهرمزيء في كتابه اللحدث الفاصل ” وهذا يدلل على 
الفرق الكبير بين منهج القرن الثالث» ومنهج القرن الرابع. 

وقد نبّه الحافظ ابن الصلاح على هذه المسألة فقال: "وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه 


(۲) معرفة علوم الحديث ص ١١-١٠١‏ . 
رمع انظر المحدث الفاصل »١57-- ٠١۹‏ والمنهج المقتر ح» العوني ص 57. 


اليب الأول / مفهوم الحديق الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحث سى ١7‏ 


الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في 
السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم» 
ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم» ووجه ذلك بأن 
الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي 
جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم» وإن جاز أن يذهب 
على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظباء قال > يريد البيبقي -: فمن جاء اليوم 
بحديث لا يوجد عند جميعبم لم يقبل منه» ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي 
يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته والسماع 
منه أن يصير الحديث مسلسلاً ب: حدثنا وأخبرنا وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها 
هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعله"0©. 

وقد تكلمنا على هذه المسألة في صفحات من هذا البحث» وبينا الفرق الشاسع 
بين منهج علماء القرن الثالث وعلماء القرن الرابع من حلال الأمثلة التي سقناها في الفصل 
التطبيقى . 

وعلى كل حال فالذي نقصده بالمتقدمين في هذه الأطروحة هم علماء الحديث في 
القرون الثلاثة الأولى» أي إلى رأس سنة )"٠٠(‏ هجرية» وتشمل علماء الحديث الأئمة 
الأوائل: كالليث» والأوزاعي» والسفيانين» ومالك» وابن معين» وابن المديني» وأبي حاتم 
وأي زرعة الرازيين» وأحمد» والبحاري» ومسلم وأبي داود» والترمذي» وابن ماجه. 
والنسائي وابن حزيمة» وغيرهم. فهؤلاء جميعهم هم من طبقة القرن الثالث وعلمائها. 

وقد أدخلنا معهم الإمام النسائي وابن خحزيمةء وإن كانا قد توفيا مطلع القرن الرابع 
وذلك لأسباب: 

ه٣‎ ٠۳ إنهما عاشا حياتهما العلمية في القرن الثالث وإن توفي النسائي سنة‎ -١ 
ه.‎ ۳١١ وابن خحزيمة سنة‎ 

؟- من المرجح الذي يكاد أن يكون مؤكداً أنهما ألفا كتابيهما في أواخر المائة 
الثالثة . 


.٠١ 54 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
هم انظر مفلا ص ۲۳۲۷ من هذا الكتاب.‎ 


۸ ووي الباب الأول / مفعوم الحديك الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 8 مصطلت ال<دد 

-٣‏ إنهما شاركا أصحاب الكتب الستة في عدد كبير من شيوخحهم» فقد شارك 
النسائي البخاري ومسلماً في بعض شيوخهماء مثل محمد بن بشارء ومحمد بن المثنى» 
وقتيبة بن سعيد» وغيره7) 

٤‏ - تلقي الأمة لكتاب النسائي بالقبول وعده من كتب السنة المعتمدة» فأعطي 
المرتبة الخامسة بعد جامع الترمذي» وقبل سنن ابن ماجه» الذي توفي قبله سنة (۲۷۳) 
ه » وقد بالغ بعض الأئمة في امتداحه حتى أطلقوا عليه اسم الصحيح » وهذا من 
باب المبالغة في المدح والثناء على الكتاب. 

- أما الإمام ابن حزيمة ت (١١۳)ه‏ فقد شارك الشيخين في بعض شيو خحهم» 
مثل إسحاق بن راهويه» ومحمود بن غيلان» وأحمد بن منيع» ويونس بن عبد الأعلى» 
وغيرهم“» وكان الإمامان البخاري ومسلم يعرفان قدره وعلمه فرويا عنه حارج 
صحيحهما ° وهذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. 

فالإمامان النسائي وابن حزيمة خاتمة ذلك اليل العظيم جيل الرواية المتقنة) 
والدراية المخصنة. 

أمّا ما نعنيه - هنا - بالمتأحرين فهم كل من جاء بعد ابن خزيمة وإلى يومنا هذا 
من المعاصرين» وهم وإن كانوا يتفاوتون في المنهجية والفهم والضبط؛ إذ مما لا شك فيه 
أن ابن حبان ت (554) يحتلف عن السيوطي ت »))٩١١(‏ ومنهجية الدارقطني ت 
»)۳۸٠١(‏ والتي هي أقرب إلى منهجية المتقدمين تختلف عن 1515 الحاكم 
النيسابوري (4.05) هه وقد تجد ابن رجب الحنبلي )۷۹١(‏ ه أقرب لمنهجية 
المتقدمين من كثير ممن سبقه» إلا أنهم يشتركون في كونهم يمثلون مرحلة ما بعد 


الاستقرار» أعني استقرار الرواية ومعرفة 0 والمظان9" فهم يمثلون مرحلة الاستقراء 


.٠۸ انظر مقدمة عمل اليوم والليلة» فاروق حمادة ص‎ )١( 

() انظر الإرشاد, الخليلي .485/١‏ 

(م) انظر الإرشاد ۷٦۸ -- ۷٦۷/۲‏ والتقييد» ابن نقطة ١٠١١/١‏ وا علل الحديث وتطبيقاتهاء 
محمد محمود سليمان ص٤ ٤‏ . 

.۷۲١ انظر سير أعلام النبلاى الذهبي ؟/‎ )٤( 

)٥(‏ مصدر سابق. 


() انظر ص To‏ من هذا البحث 


البان الأول / مفضوم الريب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة إ مصطلك الح سى ١١‏ 
بعد الاستقرار» ومرحلة المستدركات بعد الأصول» ومرحلة المستخحرجات على الطرق 
والشيوخ فهم تبع لأولئك الأوائل» ويندر أن يخلص ممم حديث فات الأوائل 
-المتقدمين-» كما قال الحافظ ابن الصلاح» وسيتضح هذا الأمر طياً في مباحث هذه 
الرسالة إن شاء الله تعالى. 
ثانياً: منهج النقد الحديثي بين المتقدمين والمتأخرين : 

أولاً: عند المتقدمين: 

يقوم منهج النقد عند الأئمة المتقدمين على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وتقوم على نقد المتون» ومن خحلاها يتم الكلام E‏ 
تعديلاً» وقد :هذه المرحلة من عضر الضحابةا حت اة النضفي الأول من القزن :القاني 
المجري؛ ويتمثل هذا المنهج برد الصحابة بعضهم على بعض حينما يستمعون إلى متون 
الأحاديث المروية والأحكام المتصلة اء تلك المتون التي يرونا تعارض بعض 7 
الأخرى» كاعتراضات أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها على بعض الصحابةء أ 
ES‏ الى شق و الي جمعين 

والمرحلة الثانية: وهي تمثل مرحلة التبويب والتنظيم من خلال جمع ودراسة 
أحاديث كل محدث والحكم عليه من حلال تلك المرويات» ويظهر ذلك في الأحكام التي 
أصدرها الأئمة على الرواة كعلي ابن المديني» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وأ 
زرعة وأني حاتم الرازيين» والبحاري» ومسلم وأبي داود» وأضرامهم. 

ولا يساورنا شك أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا في الرواة ممن عاصروهم 
اق هة جرح ]و هدا اما مالك ين انض الاين وة ين اجا 
وحماد بن زيد» والأوزاعي» ووكيع بن الجراح» ثم إن العلماء من الطبقة التي تلت هؤلاء 
قد تكلموافي الرواة الذين أحذوا عنهم واتصلوا بهم 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هو كيف نفسر كلام كبار علماء النقد ممن عاشوا في 
المائة الثالثة في رجال لم يلحقوا بهم من التابعين ومن بعدهم» ولم يؤثر للمتقدمين فيهم 
جرح أو تعديل حتى نقول: إنهم اعتمدوا أقوال من سبقهم فيهم؟ 

الجواب: إنهم أصدروا أحكامهم عن طريق تفتيش حديثهم المحموع؛ واستناداً إلى 
ذلك: 


٠‏ ووي الباب الأول / مفهوم الحديق الشاذ واطنكر وزيلاة الثقة 4 مصطلك الحديك ل 

وسأضرب لذلك أمثلة: 

" قال ابن أني حاتم في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي: "سألت أني عنه» وعرضت 
عليه حديثه فقال: لا أعرفه» وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس ها أصولء» يدل حديثه 
اا ادن ابن لمن ة زف تارود القرا "تالت ا عه 
فا رودت مريت له د لال کدی ج ر 

وقال أبو عبيد الآجري في مسلمة بن محمد الثقفي البصري: "سألت أبا داود عنه 
قلت: قال يحيى (يعني ابن معين): ليس بشي ع؟ قال: حدثنا عنه مسدد أحاديث مستقيمة› 
قلت: حدث عن هشام» عن عروة» عن أبيه» عن عائشة: إياكم والزنج فإنهم خلق مشوه. 
لال او ا لاي 

فهذه الأمثلة الثلاثة واضحة الدلالة على أن أبا حاتم الرازي وأبا داود لم يعرفا 
هؤلاء الرواة إلا عن طريق تفتيش حديثهم المجموع, وأنهما أصدرا أحكامهما استناداً إلى 
ذلك. 

وقل مثل ذلك في قول الإمام البخاري رت 21 ؟) في إبراهيم بن إسماعيل بن أي 
حبيبة الأشهلي المدني (87 :)١55-‏ منكر الحديث» وقول أني حاتم الرازي (ت ۲۷۷ه) 
فيه: شيخ ليس بقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به» منكر الحديث» وقول النسائي وت 
۳ ه) فيه: ضعيف. 

"فبؤلاء العلماء الثلاثة لم يدركوه ولا عرفوه عن قرب ولا نقلوا عن شيوخهم أو 
آحرين ما يفيد ذلك فكيف تم هم الحصول على هذه النتائج والأقوال؟ واضح أنهم جمعوا 
عد ينه ودرو ةا و مرو الشكاميع اضيادا عل "هذه الدراسة . 

ويرى الواقف على أقوال الأئمة المتقدمين» وصنيعهم في المصنفات والجوامع 


ر الجرح والتعديل ؟/ 4٠١‏ ترجمة (0). 

(5) الحرح والتعديل ”/ ترجمة )١70(‏ قلت: ومن أمثلته أيضا: قال في ترجمة أحمد بن بحر العسكري: 
"سالت أبي عنه وعرضت عليه حديثه فقال: حديث صحيح. وهو لا يعرفه " الجرح والتعديل ؟/ 
(). 

وم تهذیب الكمال ۱١۱۲/۷‏ (56814). 

(:) مقدمة تحرير التقريب» د. بشار عواد» والشيخ شعيب الأرنؤوط ٠١ -١۸ /١‏ وانظر مقدمة 
تأريخ الخطيب» د. بشار عواد معروف /١‏ ۱۳۷- ۱۳۸. 


# الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سى ,+ 
والسنن ونحوهاء وكذا كتب العلل والتواريخ أنهم يتعاملون مع الحديث بشكل شولي» غير 
بحزأ ولا مخل» مستعملين أوجز العبارات التي يفهمها أهل الصنعة» كقوهم: (غير محفوظ)» 
(منکر)» (وهم)» (خطا). وإشا استعملها النقاد هكذا دون تفصيل - في الأغلب - لأنهم 
حشوا أن تلتبس الأحاديث على غير المحدثين إذا ما طولوا ببيان علل كل حديث» أو لأنهم 
اكتفوا بتقديم النتائج من غير بيان الأدلة التي حدت بهم إلى ذلك في الأغلب الأعم دفعا 
للتطويل وطلباً للاحتصار ‏ والتي أصبحت فيما بعد غامضة» خاصة عندما ضعف علم 
الحديث» وتوسع بعض الفقهاء في قبول الأحاديث الضعيفة» فأصبحت تلك العبارات 
كأنها طلاسم» يفسرها كل محدثء أو فقيه (من المتأخرين) بنحو فهمه ومذهبه!!. 

كما أثرت مناهج. الفقهاء والأصوليين وحاجتهم المتزايدة إلى قبول الأحاديث من 
أجل الاستدلال بها في هذا المنحى» فمثلاً: 

قال ابن الصلاح: "الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا: 
احتلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل؟ 

مثاله حديث: "لا نكاح إلا بولي "» رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده 
أي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أي ا 
هكذا متصلاء ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي 86 
مرسلا هكذاء فحكى الخطيب الحافظ أن: "أكثر متها الحديث يرون الحكم في هذا 
وأشباهه للمرسل "» وعن بعضهم أن الحكم للأكثر وعن بعضهم أن الحكم للأحفظء فإذا 
كان من أرسله أحفظ ممن وضله فالحكم لمن أرسلهء ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله 
وأهليته» ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسام له يقدح في مسنده 
وفي عدالته وأهليته» ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره 
وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة» قال الخطيب: هذا القول هو 
الصحيح قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله". 

قلت: تأمل قوله: "أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل» 
وعن بعضهم أن الحكم للأكثر وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ" ثم يرجح ماذا؟: "قال 


(1) انظر مقدمة جامع الترمذي» د. بشار عواد معروف /١‏ 2*8 ونظرات جديدة, المليباري ص 55. 
)۲( مقدمة ابن الصلاح ص 8 


٠‏ وي الباب الأول / صفهوم الحدك الشاذ واللنكر وزيااة الثقة 4 مصطلت الحیت س 
الخطيب: هذا القول هو الصحيح» قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله"0©. 
فرجح ابن الصلاح رأي محدث متأحر مثل الخطيب وأتبعه بأن هذا هو مذهب الفقهاء 
والأصوليين. 

ثم جاء بعده الإمام النووي» وهو من كبار الفقهاء ليطلق قبول الزيادة إذا كانت من 
ثقة» وليصبح قاعدة عريضة للمحدثين من بعده؟ 

ومن ذلك أيضاً تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وإدخال ذلك في كتب الحديث» 
ا ا 

د کا کی ا فی غ د جل اک 
صحة نسبة الحديث إلى النبي يق سواء أكان آحادأء أم متواتراء ويعد الخطيب البغدادي 
أول من صرح بتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد بالمفهوم الذي استقر عليه علماء 
المصطلح من بعده» يقول ابن الصلاح: "ومن المشهور المتواتر» الذي يذكره أهل الفقه 
وأصوله» وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان الخطيب 
البغدادي قد ذكره» ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث» ولعل ذلك لكونه 
لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في ا 

وقال الفقيه ابن أني الدم الشافعى ت 157“ه: 'اعلم أن الخبر المتواتر: إنما ذكره 
الأ لبون وون لخدتي عاد الوط أب بكر التغدادي» فإنه ذكره تبعا للمذكورين» وإننا 
لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في روایتهم» ولا يدخل في صناعت ې" . 

ولا أريد أن أحوض في جزيئات الاصطلاح» لأن ذلك يطول ويحتاج إلى تسويد 
صفحات أمثال هذا الكتاب. 

والذي يهمنا هنا أن منهج النقد عند المتأخرين نحا منحى آخر عنه عند المتقدمين» 
وأصل هذا: أن المتقدمين حين جمعوا الحديث وغربلوه عرفوا صحيحه من سقيمه استنادا 
إلى قواعد نعرف بعضهاء ونجهل الكثير منهاء لكن من أبرزها موافقته لما عرفوه من 
)1١‏ انظر شرح علل الترمذي 2578/5 والنكت على ابن الصلاح ٠1۰۸ -٦0۷/۲‏ والمنهج المقترح» 

العوني ص/ا١7.‏ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 755. 


رم لقط اللآلى المتناثرة في الأحاديث المتواترة» الزبيدي ص7١2‏ وانظر المنهج المقتر ح» العوني ص 
9 


# الباب الأول / مفهوم الحديق الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 حمصطلك الح سي سم 
القواعد الكلية للشريعة الإسلامية» في حين اعتمد المتأحرون على كتب المصطلح القائمة 
اا على عرق الرواة فكان نول مك نمي عل الأشائيه لا على النتون:تتكون 
الأسانيد حاكمة على المتون» وقد مر قول ابن أني حاتم في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي: 
"سألت أني عنه» وعرضت عليه حديثه فقال: لا أعرفه» وأحاديثه باطلة موضوعة كلها 
ا ا كا 

وقد كان الحديث عند المتقدمين يعتمد على قواعد ثلاث: رواية -أعني من حيث 
السند أو المتن -» والدراية» والفقه. 

يقول علي بن المديني: "التفقه في معاني الحديث نصف العلم» ومعرفة الرجال 
ف 

فليس العالم الذي يتعلم نصفاًء ويدع النصف الثاني» فتنزلق قدمف وقد دق عقةً! 
قال عبد الله بن وهب: "لولا الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ 
قال: أكثرت من الحديث فحيرني» فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان لي: 
حذ هذا ودع هذا"9". 

وقال قتادة بن دعامة السدوسي: "من لم يعرف الاحتلاف لم يشم أنفه الفقه". 

وقال سفيان الثوري: ؟لى كان ادا لضربنا بالجريد فقيهاً لا يتعلم الحديث» 
ومحدثاً لا يتعلم الفقه"“. 

فالآ "تفسيئلى ات ج و و "010 ال تفي ن مما و ا 
كما ورد عن أبي أسامة: "تفسير الحديث خير من سماعة". وهذا يعني فهم فقه الحديث 
ومعناه. 
ر الحرح والتعديل ؟/ 5٠‏ ترجمة (ه). 
(؟) سير أعلام النبلاع» الذهبي .٤۸/١١‏ 
(5) ترتيب المدارك؛ القاضى عياض ۲/ 24707 وأصل النص عند ابن حبان في المحروحين /١‏ 47 بلفظ 

: ٤ 
جامع بيان العلم» ابن عبد البر 245/7 وانظر نظرات جديدة في علوم الحديث» المليباري‎ )4( 
صهه.‎ 

(ه) نقله الكتاني في مقدمة نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص”؟. 
(5) أدب الإملاء السمعاني ص 2١550‏ وانظر نظرات جديدة, المليباري 505. 


:+ ©©ه- اليال الأول / مفجوم الحرك الشاذ واطذكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحديف + 
ويقول الإمام أحمد: "إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ 


aD 5‏ 
جو ويك لا ی فال" 

وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى مغيرة الضبي» قال: "أبطات على إبراهيم فقال 
يا مغيرة ما أبطأ بك؟ قال قلت: قدم علينا شيخ فكتبنا عنه أحاديث» فقال إبراهيم: لقد 

(n 

فالحهابذة من المتقدمين من لم يفصلوا متن الحديث عن سنده» ولا هذين عن فقهه 
ومعناه» فإذا جاءهم الحديث فأول ما ينظرون إلى معناه هل هو موافق للشرع أم لا؟ ثم 
هل هو موافق للمحفوظ أم لا؟ فلعل راويه قد أحطأ فيه» أو وهم في متنه» أو لعله حالف 
الراوي بهذا الحديث؟ وتتم المعرفة بجمع الطرق وضم بعضها إلى بعض مع الدقة في الفهم 
والمعرفة. 

ويذكر الدكتور حمزة المليباري: "أن الجوانب الفقهية ومعرفة الصحيح والسقيم لم 
تكن محل عناية كافة المحدثين في المرحلة الأولى» بل إن الكتور يق فيه لاقت الا عة 
الرواية» وضبطها وحفظهاء غير أن هؤلاء كفوا عن الخوض في نقد الأحاديت» وأما النقاد 
فيختلفون عنهم في التكوين العلمى بصورة واضحة وحفاظ الحديث الذين شمكنوا من 
علوم الحديث بشقيها -- فقه الحديث» ومعرفة الصحيح والسقيم -- هم وحدهم الذين 
سبروا أغوار النقد» وهم بعينهم اعتبارنا في البحث؛» وإن تصحيح الأحاديث وتعليلها لا 
ينأتى لأحد دون التكوين العلمي ا 

فلت زعم ضرعي هذا الك لكوع رة "زه لكر م لا متي ا هة 
الرواية» وضبطها وحفظها. . . "» ربما يفهم منه أنه يريد بذلك " كثيرا " من كبار علماء 


.٦ ٠ص معرفة علوم الحديث» الحاكم‎ )١( 
.١55 الكفاية ص‎ )۲( 


.537 نظرات جديدة ص‎ )٣( 


ب اليا الأول / هفهوم الحدى الشاذ وامذكر وزيادة الثقة 8 مصطلح الحريث جه# ۰ 
الحديث» وما إحاله قصد ذلك فإن جل كبار المحدثين الجهابذة المعروفين كانوا على دراية 
تامة بذلك» ومما لا شك فيه أن المقياس في هذا هو كتابة العلل» فالإمام مالك لم يدون 
فاك نتفلا في“ العلل ولك العلن في : زعام و يض[ ا أن ا ی ع أو 
الثوري أو شعبة أو ابن مهدي مثلاً هم مصنفات مستقلة في العللء فهل هذا يعني أنهم لم 
ترا 

بل بلا مناز ع هؤلاء - وغيرهم - هم رجالات العلل والنقد!! 

هذا فضلا عن أن كتب الأئمة المتقدمين في السنن أو العلل حينما تقتضي 
منهجيتهم ذلك» كما فعل الإمام الترمذي مثلاً في " الجامع الكبير " لأنه إنما ألف هذا 
الكتاب من أجل النقد وبيان عمل الفقهاء » أو يكون الكتاب مخصصا” للعلل كما في 
كتب العلل. 

وهكذا ف ا الأولى نقد علمي متكامل بجميع عناصره؛ لا 
يفطل الا ساد عن الحق زيفوم أن على ال فة اة وال 

وسأوضح منهجية المتقدمين من خلال المراحل الآتية: - 

فلو جئتهم بحديث مسند مرفوع بمتن معين فإنهم: 

١‏ - ينظرون إلى متن الحديث هل يخالف نصا شرعيا أو يخالف الواقع؟. وهذه 
القنطرة الأولى. 

ومن أمثلته: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سمعت أبي يقول حدثنا عباد بن العوام 
عن مةن اکا بن سان .هن ران بق اق اس أن رهد كان له كل سالك قد 
أعطيه به عشرين بعيرا فخطب امرأة وخطبها معه رجل من قومها فقالت: لا أنكحك إلا 
على كلبك فنكحها وساق الكلب إليها فعدا عليه الآخر فقتله فترافعوا إلى عثمان بن 
عفان فغرمه عشرين بعيرأ» سعت أني يقول: هذا باطل نهى النبي 4# عن شن الكلب"0". 

؟- هل هذا المتن محفوظ عند أئمة الحديث أو لا؟ 


.9 /١ انظر مقدمة جامع الترمذي» تحقيق د. بشار عواد معروف‎ )١( 

(؟) انظر: نظرات جديدة» المليباري ص ۹۸-۹۷. 

(م العلل ومعرفة الرجال ٤۰۸/۱‏ (5551) وللمزيد انظر الأحاديث 5١891555(‏ و5954و ٠۹٥‏ 
VE V9 TAA»‏ و15أ١1).‏ 


© الباب الأول / هفهوم الحدقك الشاذ والمثتر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحريف س 

قال ابن أبي حاتم: "سألت آي عن حديث اوس بن ضمعج عن ابن مسعود عن 
النبي ##؟ فقال: قد اختلفوا في متنه» رواه فطن والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن 
أوس بن ضمعج عن ابن مسعود عن النبي 4# قال: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
کو ا فأعلمهم بالسنة» ورواه شعبة والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء لم 
يقولوا: أعلمهم بالسنة» قال أني: كان شعبة يقول: إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من 
حسن حديثه» وكان يهاب هذا الحديث يقول: حكم من الأحكام عن رسول الله يكلم 
يشاركه أحد» قال أي: شعبة أحفظ من كلهم» قال أبو محمد: ليس قد رواه السدي عن 
أوس بن ضمعج؟ قال: إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي وهو شيخ أين كان 
الفووي وة عن هذا اد و عاف ان لان ع 

وقال: "سألت أني عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد بن أني عروبة عن قتادة عن 
حسان بن بلال عن عمار عن النبي ك في تخليل اللحية؟ قال أني: لم يحدث بهذا أحد 
سوك ابن و عن ابن أن كروية كلت عه “قال + لر كان ا لكاو 
مصنفات ابن أي عروبة» ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث وهذا أيضاً مما يوهنه " . 

-٣۳‏ هل هذا الحديث تفرد به راويه عن بقية الرواة فزاد فيه ما لم يحفظ عند بقية 
الرواة فإذا كان قد زاد ولم يحفظ استنكر عليه. 

فمثلاً: قال الإمام أحمد: "كنت أتهيب حديث مالك "من المسلمين" يعني حتى 
وجدته من حديث العمريين» قيل له: أحفوظ هو عندك: "من المسلمين "؟» قال: 08 

ومنه: قال ابن المديني باب: "علل حديث منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني 
کا قال عل :"ديت الى هريرة عن ال عَي: "منزلنا غداً إن شاء الله بالخيف عند 
الضحى". رواه الزهري فاختلف على الزهري في إسناده. فرواه الأوزاعي وإبراهيم بن 
سعد والنعمان بن راشد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كلهم عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. إل أن معمراً أدرجه في حديث علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن 
أسامة بن زيد: "وهل ترك لي عقيل منزلاً "» فأدرج عنه: "منزلنا غدا". وقد رواه 


(0 علل ابن أي حاتم .)۲٤۸( ٩۲/۱‏ 
( علل ابن أي حاتم /١‏ 78 (50). 
(۳) شرح علل الترمذي» ابن رجب ناه 


اليا الأول / صفهوم الحريى الشاذ واللتكر وزيادة الثقة4 مطح الح ىي ر 
محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة» ولم 
بك كيد "واي 00 

4- ينظر هل الراوي تفرد بهذا الحديث - أصلاً -آم توبع عليه؟ فإن توبع فقد 
زالت الغرابة» وإلا يبقى في دائرة الاحتبار؟ 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أي قلت: كان يحيى بن سعيد يحدث عن 
همام؟ فقال زعم عفان قال: كان يحيى يسألنى عن حديث همام حيث قدم معاذ بن هشام 
فكان يسألني: كيف قال همام» قال أي وذاك أنه وافق هشاماً في أحاديث» قال أبي: كان 
يحبى يرى أنه ليس مثل سعيد» وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول همام عندي في 
الصدق مثل سعيد بن أي عروبة سمعت أني مرة ذكر هماما فقال: كان يحيى ينكر على همام 
أنه يزيد في الإسناد» يعني: فلما قدم معاذ وافقه على بعض تلك الأحاديث لهشام"0. 

فالمتقدمون يعلون الأحاديث التي ينفرد بها الراوي» إذا كانت غير معروفة عندهم 
ولو كان راويها ثقة» يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وأما أكثر الحفاظ المتقدمون فإنهم 
يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات حلافه أنه لا يتابع عليه 
ويجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه 
كالزهري ونحوه» وريما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاء "ومهم في كل 
حديث نقد حاص ولیس عندهم لذلك ضابط يضبطه ا 

ه- فإن كثر من الراوي تفرده» وعمت غرائبه» أصبح (منكر الحديث). 

قال الحسين بن إدريس الأنصاري عن آي داود: "قلت لأحمد: عبد الملك بن أي 
سليمان؟ قال: ثقة. قلت يخطئ؟ قال: نعم» وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع 
أحاديث عن عطاء. 

وقال علي بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي بخط يده شئل أبو زكريا 
يحبى بن معين عن حديث عطاء عن جبر عن النبي 86 في الشفعة؟ قال: هو حديث لم 
يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقد أنكره عليه الناس ولكن عبد 


.)١ 97/8 ء٠٠٠١ وانظر الأحاديت ف‎ »)١۷( ۸۳-۸۱ علل ابن المديني ص‎ )١( 
.)١؟71١ العلل‎ 5 
.585 /۲ شرح علل الترمذي» ابن رجب‎ )۲( 


هه البال الأول / مفهوم الحدى الشاذ وامتكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحدينف س 
الملك ثقة صدوق لا يرد على مثله» قلت له: تكلم شعبة فيه؟ قال نعم» قال شعبة: لو 
جاء عبد الملك بآحر مثل هذا لرميت بحديثه» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: 
ل تخد 0 

5 - يلاحظ الراوي فلعله ركب سند حديث على متن آخرء أو العكس» ومنه: 

قال ابن المديني في حديث: "لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان ": "رواه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد 
الله بن الزبير عن الحجاج بن أبي الحجاج عن أني هريرة» وهذا غلط»؛ ورواه يحيى بن 
سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ي ورواه هشام بن 
عروة عن أبيه عن الحجاج بن أني الحجاج أنه سأل النبي ييه ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ 
قال: "غرة عبد أو أمة "» وحديث ابن إسحاق عندهم خطأء وأدحل حدن ف ديت 
ادبت عندي حديك هام بن عرو عن لاعن تعبدات تن الزبؤر عن ال 8 "لا 
تحرم المصة والمصتان "وحديث هشام بن عروة عن الحجاج بن أي الحجاج أنه سأل 
ان سنن اتش عليه دالوا رتفي قدمة ق 

ومن ذلك أيضا: ما أحرجه النسائي ۸/ ۲۷۳ فقال: أخبرنا محمد بن أبان قال: 
حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة» عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن 
النبي جه: البو E‏ 

فهذا الحديث صح من طريق عدة صحابة#ك عن النبي ين أخرجه الشيخان 
u,‏ 

ولم يعرف بهذا الإسنادء وإشا المعروف به حديث "الحج عرفة 
بهذا الإسناد غير هذا الحديث. 


"7 .ولا "يعرف 


19) تهذيب الكمال /٤‏ 5 هه .)٤١١۲١(‏ 

(۲) علل ابن المديني /١‏ 287 وانظر علل ابن أي حاتم .۷١ /١‏ 

وم انظر تفصيله في المسند الجامع .)٠١۹٠(۳٣۹/۱۲‏ 

)٤(‏ من طريق علي وعائشة وأنس وأني هريرة وابن عمر و انظر تفصليه في المسند الجامع 
؟/ (AAT)‏ و5/ )£61 ١ [Ag (Eg‏ 3ه) و4/ (5557 و5545و 119°( Ng‏ 
(NTA) 1V9 (A۸۹)‏ 19 / :ته )و١5 AVETI Tg (NIE AE)‏ 

ه) أحرجه أحمد والأربعة» انظر المسند الجامع ۱۲/ 459(556). 


# الباب الأول / مفضوم الحدك الشاذ وامثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح وي .م 

قال الحافظ ابن رجب: "أنكره على شبابة طائفة من الأئمة منهم الإمام أحمدء 
والبحاري» وأبو حاتم» وابن عدي؛ ... قال أحمد: إها روى شعبة بهذا الإسناد حديث 
الحج؛ يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج "“. وقال أبو حاتم: "هذا 
حديث منكرء لم يروه غير شبابة» ولا يعرف له أصل ". 

۷- فإذا كان الراوي ضعيفا ولم يتابع فإن بحرد تفرده بالمتن نوع ضعف» وإن 
حالف فهو حديث منكر وان توبع يمن هو مثله فلا يسلمء أما إن كان بأحسن منه فربما 
اعتضدء ويعتمد ذلك على حسب القرائن. 

۸- قد ينتقي الناقد البارع من حديث الضعيف أصح رواياته» وهذا لا يقبل إلا 
عند أئمة الشأن ك (البخاري ومسلم) 7" ومن هو قرين لهما في النقد والفهم؛ لأنه أعلم 
بحديثه وبمظانه في السنن. 

۹- إن لكل حديث من الأحاديث قرينة خاصة به كما نص على ذلك الأئمة 
احققون» فعند ترجيح حديث على حديث أو قبول رواية راو في موضع وردها من 
الزاوي” نفسة اني موضح آخر اهناك قرائن :ومعطيات: على أساسها ينم ترجيخ الرواية 
وقبوها في هذا دون ذلك. 

RN oO‏ :يدوق لضان التديف المغلر لك ا علد فا 
عليه» وقد صرح بعضهم بذلك كأن يورد الصحيح أولاً ثم يورد المعلول رديفه كما في 
صنيع الإمام مسلم -كما سيأتي -؛ وبعضهم يضع الحديث المعلول أولا ثم يورد الصحيح 
بعده. 

يقول الحافظ ابن رجب في هذا: "وقد اعترض على الترمذي - رحمه الله - بأنه 
في غالب الأبواب يبدا بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا وليس ذلك بعيت فإنة = رحمة 
الله -- يبين ما فيها من العلل» ثم يبين الصحيح في الإسناد. 

وكان مقصده - رحمه الله -- ذكر العلل» ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق 


05 شرح علل الترمذي EA‏ 

(۲) علل ابن أي حاتم ؟/ /1؟(لاه 5 .)١‏ 

(©) وقد انتقى الإمام البخاري مثل ذلك في )58٠١7(‏ و(0747)و(5779)) والإمام مسلم )١88(‏ 
و(۳۱۱) )٩۱۰(‏ و(۱۰۸۰) و(۱۲۸۳)و )١559(‏ وانظر ص 5١55‏ من هذا الكتاب. 


.+ ووي الباب الأول / صفضوم الحديى الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 4 مطح الحديك ل 
الحديث بدأ بما هو غلط بعد ذلك الصواب المخالف له وأما أبو داود - رحمه الله - 
فكانت عنايته بالمتون أكثر» ولهذا يذكر الطرق واحتلاف ألفاظهاء والزيادات المذكورة في 
بعضها دون بعضء فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد, فلهذا يبدأ 
بالصحيح من الأسانيد» وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية "“. 

والذي أريد قوله: إن إطلاق العبارات النقدية أمر نسبي» يطلقها اجرح نتيجة 
لقرائن بدت له» ومن مجموعها أصدر هذا الحكمء وهذه الألفاظ وصفية» أي ليست مرتبة 
حديثية مستقلة» أطلقها النقاد على تفردات الرواة بما لم يحفظ عندهم» ولماء كان الوهم 
ا ی قطر اکن فيو انض يمل رر الاخاديت بل من الخاد انلك جد راربا 
سلم من الوهمء حتى جهابذة العلل» يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبي وآبا 
زرعة عن حديث رواه شعبة عن منصور عن الفيض بن أبي حثمة عن أبي ذر أنه كان إذا 
حرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى "؟ فقال أبو زرعة: وهم 
شعبة في هذا الحديث ورواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي علي عبيد بن علي عن أي 
ذر وهذا الصحيح وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال» وقال أبي: كذا قال سفيان» 
وكذا قال شعبة» والله أعلم أيهما الصحيح» والثوري أحفظ وشعبة ريما أخطأ في أسماء 
الال ولا ندري هاه ا 

فهذا أمير المؤمنين في الحديث قد يهم! فما بالك بغيره؟ وهذا الوهم نسبي لا 

يقاس أمام حفظ وإتقان وضبط شعبة بن الحجاج لأمير المؤمنين في الحديث)» وحسبه 
شرفا أن تحسب الأحاديث التي أحطأ بها وهي قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة! 

فالراوي كلما وافقت روايته رواية الثقات» ولم تكد تخالف كان إلى الضبط أقرب» 
وكلما جاءك بالغرائب» والمنفردات كان إلى الوهم أقرب» وأطلق عليه: "يروي الغرائب» 
له غرائب» ..."» وهذه الغرائب مذمومة عند السبلف» قال إبراهيم النخعي: "كانوا 
يكرهون الغريب من الحديث""» وقال الإمام مالك بن أنس: "شر العلم الغريب» وخير 


.57 /۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)40(11 /١ علل ابن أبي حاتم‎ )5( 


ل 


و الكفاية» الخطيب البغدادي ص .١7١‏ 


الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ واللتكرونيارة الثقة 8 مصطلك الحث وي ,م 
الل الظاهن" الذي فت ر ادالاس رول عله الزواق © كان أن فر ادت 
حير فإذا هو شر" . 

ثانيا: عند المتأخرين: 

وأما منهج أئمة الحديث من المتأخرين في النقد فإنه نحا منحى آحر بدأ بأني عبد 
الله الحاكم إذ فرّق بين السند والمتن» فكان نقطة تحول في علم الحديث ويتضح منهجه في 
ذلك في حكمه على أحاديث كثيرة انا صحيحة الإسناد» وكان لا بد أن يخرجها صاحبا 
الصحيحين» البخاري ومسل فقال مرات لا تحصى: "صحيح على شرطيهما ولم 
يخرجاه "؛ "صحيح الإسناد على شرطيهما ولم يخرجاه "» "إسناده صحيح على شرط 
البحاري ولم يخرجه"؛ "صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه "» وهكذا. 

فجعل صحة الإسناد شرطأ لقبول الحديث» متغاضياً عن صحة المتن فأدحل متون 
منكرة» ومعلولة» ظاهر أسانيدها صحيحة . وهكذا بدأ علم الحديث يأخذ منحى 
جديداً يختلف عمًا كان عليه قبل الحاكم النيسابوري. 

يقول الإمام الذهبي N‏ الكلام عن عنعنة المدلس: "وهذا في زماننا يعسر 
نقده على اححدث» فإن أولئك الأئمة كالبحاري وأني حاتم وأني داود» عاينوا الأصول» 
وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد» وفقدت العبارات المتيقنة» وبمثل هذا 
ونحوه دحل الدّخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك". 

ولما شرع المتأخرون بكتابة مصطلح الحديث -وهذا أمر طبيعي» إذ هو تلبية 
الحاجة طلبة العلم لمصطلح نظري ييسر لهم ولوج علم الحديث» خاصة بعد ضعفه في تلك 
الأزمان كما بينه العلماء في ذلك الوقت فوضعت كتب المصطلح- أصبح النقد عندهم 
كالما غل لاساد فق الا الاقف راضخ تعن وهه المتقدم ون حم بحدهه» ومن 
ضعفه المتقدمون صَعَف حديثه» ومن تركه المتقدمون حكموا على حديثه بالضعف 
الشديد» مع عدم إدراكهم دائماً لمسألة الانتقاء. 


1) شرح علل الترمذي» ابن رجب ۲/ 1۲۲. 

١؟)‏ فتح المغيث» السخاوي ؟/ .81١١‏ 

(©) انظر بحث " منهج الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم "» لزميلنا الشيخ عزيز رشيد. 
)٤(‏ الموقظة ص٦٤‏ . 


ب وي الباب الأول / مفهوم الحريث الشاذ وامثكر وزيااة الثقة 4 مصطلك الحديكف س 

إن هذا العمل جعلهم في بعض الأحيان يتبعون قواعد صماء لا ينظرون فيها إلى 
معاني الحديث أو فقههء أو مخالفتهء أو موافقته للقواعد العملية للشريعة التي سار عليها 
المتقدمون» وأدحل هذا العلم في متاهات صعبة. 

إن الاعتماد على الإسناد حسبء واستناداً إلى توثيق الرجال وتضعيفهم جعلهم 
يلزمون المتقدمين بأشياء لم تكن تلزمهم» كما فعل الإمام الدارقطني في الإلزامات والتنبع؛ 
وكما فعل أبو عبد الله الحاكم في المستدرك مع كثرة أحطائه ‏ ولكنه بلا شك جاء 
بكثير من الأسانيد التي استخدمها الشيخان في كتابيهما ولكنهما لم يرويا هذه الأحاديث 
الت نابا أو عزيها ا ا کی ا أحذت فكرة الأسانيد التي على 
شرط البخحاري» أو شرط مسلم تظهر منذ ذلك الوقت المبكر عند المتأحرين مما حلق 
إرباكاً كبيراً ومساءلات لا حد لما في الأحاديث التي أوردها المتأخرون بموجب هذه 
اقرع النقدية التي ل برقا المتقدموق» ولا علو با 

يقول أستاذنا الدكتور بشار: "شاع عند المتأحرين» ومنهم الحاكم» من قول: إن 
هذا الحديث على شرط الشيخين» أو على شرط البخحاري» أو على شرط مسلم» وكأن 
شروطهما كانت معروفة لكل أحد من الناس» نعم» حاول بعض المتأخرين معرفة شروط 
الشيخين بالاستقراء ونقل بعض النصوص» كما فعل محمد بن طاهر المقدسي ت۷٠٠‏ 
هه والحازمي ت٤۸٠‏ هه ولكن هذا في حقيقة أمره محرد تخمين واستنتاجات قائمة 
على استقراء غير تام لصنيع الشيخين في كتابيهماء فإن أحداً لا يمكنه الحزم بالطريقة التي 
تم بموجبها اختيار المؤلفين أحاديث كتابيهماء قال ابن طاهر المقدسي في مقدمة كتابه: 
"اعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهما لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت 
أن أحر ج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني» وشا يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم 
بذلك شرط كل رجل منهم " وقد انتقى الشيخان من الأحاديث اتتقاءٌ لا ندرك تماما 
الأسس التي تم بموجبها هذا الانتقاى فلا ندري مثلاً لماذا انتقيا من موطأ مالك هذه 


الأحاديث» ولماذا انتقيا هذه المرويات من حديث نافع مولى ابن عمر ذك؟ ولماذا انتقيا 


0 من المعروف أن كثيرا من الرجال الذين زعم الحاكم أنهم من رجال البخاري أو مسلم هم ليسوا 
م , جاهما. 


ا ك 


) شروط الأئمة الستة ص .١١‏ 


# الباب الأول / مفهوم الحرف الشا واطنكر وزيااة الثقة 8 مصطلك الح ي مم 


هذه المرويات من أحاديث الثقات أمثال: أيوب السختياني» وجرير بن حازم» وجعفر بن 
إياس اليشكري» والليث بن سعد» وعبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. . » فلماذا أحذا 
من مروياتهم ما أحذا وتركا ما تركا؟؟ فليس هناك من جواب إلا القول بالانتقاء. 

وقل مثل ذلك د في الرواة المتكلم فيهم الذين أخرجا هما في صحيحيهماء إذ انتقيا 
من أحاديثهم أصحهاء أو قل أسلمها من العيوب مما يصلح في بابه» إذ أخرجاها في غير 
أبواب الحلال والحرام. واستعاض بعضهم بقوهم: "رجاله رجال الصحيح "2 
رجال البخاري"”, أو "رجاله رجال مسلم". وهذا فيه نظر من وجهين: 

الأول: إن كون رواة الإسناد من رجال الشيخين أو أحدهما لا يعني أن الشيخين 
قد أخرجا بهذا الإسناد» أعني برواية الواحد عن الآخر. 

الحا أن التنعين تند روي سبال من رجا شبات عزفا الس فانا قلي 
أو کر کن دفن ا فكيف عندئذ نوهم بأن حديث مثل هذا الشيخ أو الراوي. 
مع فى عداو ا ا 1 

وحاول بعض المتأخرين أن يجدوا أشياء جديدة فاتت المتقدمين - بزعمهم- كأن 
يوصلوا المرسل» ويرفعوا الموقوف» أو يزيدوا في لفظة ما لم تكن معروفة عند المتقدمين 
وهي بجميعها إما أن تكون مما تركه المتقدمون لعلة فيه» أو سرقه السراقون. 

فمن أمثلة ذلك: قال رسول الله #: "أنا مدينة العلم وعلي باب ". 

قلت: جاء هذا الحديث من طرق متعددة هي اكز عر E‏ م كردن 
من الصحابة: "علي» وجابر» وابن عباس 'د. 

فبذا اديت أعله المتقدمون. سالات قال يحيى بن معين: "رأيت عمر بن 
SS‏ ا أني معاوية عن الأعمش 
عن ماهد عن ابن عباس عن النبي جيه الاش ابر وي E‏ 
أصل. قال عبد الله: وسألت أبي عنه فقال: ما أراه إلا صدق. أنبأنا عبد الرحمن قال: 
سألت أني عن عمر بن إسماعيل بن مجالد فقال: ضعيف الحديث» أخبرنا عبد الرحمن قال: 


)١(‏ مقدمة تأريخ بغداد ١175- 110/8 /١‏ بتصرف» وانظر امه هناك فإن فيه زيادة فائدة. 
5 أخر جه الترمذي )2 وفي العلل الكبير (55ذي والحاكم ATA 1Y r‏ والطبراني 2 
الكبير .)١١١١( 56 /١١‏ 


:+ وي الياب الأول / فهوم الحدف الشا والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديف س 


مكل 'آيو'زرعة عن عر من اإساغيل بق الك فال املق علا عن أن معاوية عن 
الأعمش عن محاهد عن ابن عباس عن النبىة: أنا مدينة العلم وکل اا ا ت 
يحيى بن معين فذكرت ذلك له فقال: قل يا عدو الله متى كتبت أنت هذا عن أني معاوية؟ 
إها كتبت أنت عن أني معاوية ببغداد ولم كدف أ نغاوية هذا لقي E‏ 


3 


وأعله'آيضا] لانام جين رال واا اوعدو دا 

وأنكره الإمام البخاري » والترمذي © وكذا جهبذ العلل من 
المتأحرين الإمام الدارقطني » وقال جمهور الحققين من المتأخريين: "موضوع": 
كابن عدي ”» والعقيلي» وابن الحوزي 2 والذهبي © وغيرهم وإنما أعلوه 
باعتبار أصل المتن» وأنّه لم يصح به. 

قال ابن حبان: "كل من حدّث بهذا المتن إا سرقه من أني الصلت وإن قلب 

إسناده"7” '2. وعد الدارقطني جماعة ممّن سرقه» حتى بلغوا عشرة ". 

فالحديث بهذا المتن لا يصحء ولو جاء من طريق صحيح لأنه لم يحفظ» وكل 
الطرق موضوعة له. 

ثم جاء الحاكم ليصححه؟! ويقول: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"29؟ 


(1) اجرح والتعديل» ابن أني حاتم 5 / .)5١5( ٩٩‏ 

.)٠٤١( ٠١۷ العلل ومعرفة الرجال ؟/‎ )١( 

(©) علل الترمذي الكبير ص ۳۷۰ (553) 

(5) الحامع (۳۷۳۲)» والعلل ص .)٦۹۹( ۳۷۰١‏ 

وهم العلل */ »)۳۸٦( ۲٤۷‏ وانظر لسان الميزان» ابن حجر .)٥۷٤( ۱۷۹ /١‏ 

ر الكامل ؟/ ٤۱۲‏ (50م) وه/لا5 .)۱۲٤٤(‏ 

.)١١845( ۱٤١۹ /۳ م الضعفاء‎ 

(8) الموضوعات “8/١‏ فما بعد. 

۱٤١ /۲ وني‎ »)٤۲۸( ۲٤۹ /١ وميزان الاعتدال‎ »)۱۰٤۷( ١١1 /١ رم تذكرة الحفاظ‎ 
ورهار‎ 9 ۷( 

.٠١١/۲ كتاب المجروحين‎ ٠١9 

)١١(‏ ذكره الدكتور الدميني» في كتابه مقاييس نقد متون السنة ص ١٦۷‏ ولم أقض عليه. 

(؟1) المستدرك ۳/ ۱۳۸. 


اليل الأول / مفهوم الحيث الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 4 مصطلح اليف سحي ندم 
وتبعه الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال: حسن بمجموع طا وقال 2 لسان 
الميزان: "وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث 

وإنما قال ذلك لأنه: "اعتبر كثرة الطرق دليلاً على حسنه» وإن لم تسلم واحدة 
منها من الطعن ل 

فالفرق بين منهجية النقد عند المتأحرين تختلف كثيراً عنها عند المتقدمين وأكثر ما 
يوضح هذا الفارق هو مبحث (زيادة الثقة)» إذ كم من أحاديث مرفوعة ردها المتقدمون 
لكون المحفوظ (موقوفاً) أو (مرسلاً)» أو غيرها من العلل رغم أن الزائد ثقة» ثم يأتي 
بعدهم 'المتأخرون ليضححوؤا مثل ذلك اعتمادا على ضحة السدد وأن الزائذ قد حفظ 
والحافظ حجة على من لم يحفظ؟ 

یکا مرا الد وجول ما عه ماز اة اديت واعدمة "هو اال 
العندة تقل العدول«الشبابطيق» اما رقن غير دوف “فان ضيه طا الشباذ :قد 
وما بلا مسمى!؟» فالبعض زعم أن الأئمة قد سووا بين الشاذ والفرد المطلق؟› 
فيلزم أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح»› وبعضهم خصصه فأطلقه على تفرد 
الثقة وهذا يلزم أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ ؟! وهذا يعني أن قول الناقد: 
"شاد "قد یرید به الحديث الصحيح الفرد الذي لا يتابع! وهو قول مردود كما بينه 
الحافظ ابن حجرء كما سيأتي. 

شم جاءت بعض النتصوص التى فصلت الإإسناد عن المتن» فقد يصح الحديث اتا 
ولا يصح متنا ثم تطلق عبارة التصحيح هكذا (إسناده صحيح ) ورجاله ثقات)) فتعكز 
عليها بعض المتأخرين» وخاصة من المعاصرين ليصححوا مئات» بل آلاف الأحاديث 
المعلولة تحت هذا الغطاء: ''إسناده صحيح" . 

بل كعك تعض" المعاصويق عل OY SE‏ من a SA ER‏ 
ىم نقلاً عن الأسرار المرفوعة- الموضوعات الكبرى - القاري ص8/١١2‏ وكشف الخفاء» العجلوني 

.rol\ 

(۲) لسان الميزان ۲/ .)١١۱۳(۱۲۲‏ 


(؟) الدميني» نقد متون السنة ص۷٦ .١‏ 
)٤(‏ انظر النكت على ابن الصلاح ٦٥۲/۲‏ وانظر ص ٩٤‏ من هذا الكتاب. 


:+ وي الباب الأول / صفهوم الحيث الشا والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديك س 


تصحيح السند عن المتن: كقول ابن الصلاح: "قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا 
ضع الكو عاذ امون ا 

وكقول الإمام النووي: "قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة". 
فهذه وأمثالها من أقوال الأئمة من المتأحرين استغلت في إطلاق صحة الإسناد على صحة 
المتن عند بعض المعاصرين. 

فأقوال هؤلاء الأئمة لا تعني أن الحديث صحيح» وإشا مقصدهم منها بيان أحوال 
الرواة بأنهم ثقات أو فيهم صدوق» ويبقى الحديث في خانة الاختبار حتى يجزم بعدم 
شذوذه وخطتهء ومع هذا فإن ظاهر هذه النصوص ساعد على انتشار منهجية فصل 
الإسناد عن المتن في الحكم على الحديث الواحد لدى المتأحرين ولا سيما لدى 
المعاصرين» حيث كان تصحيحهم وتحسينهم وتضعيفهم مبنياً على ظواهر الإسناد 
وأحوال رواته بغض النظر عن متنه» وترسّخ ذلك في عملهم بل تجاوز الأمر حتى إنهم 
حاكموا المتقدمين على قواعد المتأخرين» فإذا ما أعل النقاد المتقدمون حديئاً تفرد به ثقة 
أو صدوق بحجة تفرده به» أو إذا أعلوا ما زاده على الآخرين بحجة عدم وجود المتابعة 
له يرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه من حدود منهجهم الذي يؤسس على ظواهر 
الإسناد وأحوال الرواةء وأحياناً يعللون ذلك بقولهم: "كما هو مقرر في كتب المصطلح"! 

وهذا ما دفع بعض الطاعنين إلى انتقاد كتب الحديث كونها لا تهتم بالمتون» وإنما 
بول علدا مسي وع تک ا 

ول هذا يفول "اللدكتون الملبعائي "إن كق راهان ا ادبت ا شرن 
إلى تخريجها أو تحقيق مصادرها ويقومون بتصحيحها أو تعليلها بصورة توهم أن علم 
الحديث أمور رياضية تقوم على حسابات خاصة., واعتبارات محددة تقاس عليها جميع 
الأحاديث فيقولون: هذا صحيح لأن رجاله ثقات» وهذا حسن لذاته لكون راويه 


E‏ جلت التو جو هقاب زد اهن يفو لون قري هذا 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص .۲٣‏ 

0) تقريب النووي مع التدريب 0359/١‏ وانظر فتح المغيث» السخاوي 57/١‏ ونظرات جديدة 
المليباري ص٣٦‏ . 

(©) انظر نظرات جديدة في مصطلح الحديث» المليباري ص٤‏ 5. 


ik 5 5 1‏ 2 ا 3 
الباب الأول / مفعوم الحدى الشاذ والمذكر وزيادة الثقة 8 مصطل؟ الحديى © بم 
الحديث فأصبح صحيحا لغيره أو حسننا لغيره) وهكذا تحول التصحيح والتحسين 
والتضعيف أمرا سهلاء يتأهل الجميع لتناوله بمجرد التعرف على هذه الطريقة» وحفظ 
القواعد من كتب مصطلح الحديث! بل إنهم لا يبالون بما قد يصادفهم أثناء بحوثهم من 
تعليل النقاد أو تصحيحهم فيرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه من التقديرات التى تقيدوا 
حاكن شبيل ان بيعل ا يقد يها قرح نوناك القة يعني قوذ بها ف اكت أذ 
مخالفته لغيره فيأتي بعض المعاصرين ويقول: كلا إنه صحيح؟!! ورواته ثقات» ولا يضر 
التفرد هنا أو لا تضر الزيادة لأن صاحبها ثقق وإذا صحح النقاد حديثا من مرويات راو 
ضعيف أو تايا تمن و ا المدلس الذي عنعن فيه فيقول المعاصر: كلا إن الحديثت 
التق“ تفده و ا کی دک كنا ھی تقو إن كنت 
1 1 ا 
هذا المنهج في الحكم على المرويات هو الذي شاع عند المتأحرين» وهو الذي 
استقر عليه المعاصرون؟! فكم من حديث أعله المتقدمون ثم يأتي الشيخ العلامة أحمد 
كا سه و د الأئمة المتقدمين ‏ أو يأتيك الشيخ الألباني ليوهمهمء ويستدرك 
عل طا شاعرا مرق الخال ا سجره العقدمدون < رمس نه مرح ارو 
يقول لك بعدها: "كما هو مقرر عند أهل العلم"» أو "كما هو مقرر في كتب 
المصطلح" !2 ومن أمثلة ذلك: 
صحح الشيخ الألباني: في سلسلته الصحيحة 5/١‏ (568ه): حديث أني معاوية 
عن محمد بن عمرو عن أي سلمة ع عن أي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله غ#: "أحصوا 
هلال شعبان لر مضان ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم 
وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة". 
قلت: أحرجه الترمذي (1۸۷)» وقال: "حديث أني هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من 
حديث أني eS‏ ) عمرو عن أي ني سلمة عن أي هريرة عن 
النبي ج قال: تقدموا شهر رمضان يوم ولا يومين » وهكذا روي عن يحبى بن آي 
كتين عن أي سلمة عن أبي هريرة عن ن النبي 5 مي نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. 


.٤١ نظرات د الحديث ص‎ )١١ 


(؟) انظر ما ص۳۳۷ 5559 من هذا الكتاب. 


© الباب الأول / مفغوع الحديك الشاذ وامنكر وزيلاة الثقة 4 مصطلك الحديك ب 

وأخرجه الدارقطني /١‏ 57 ١واللفظ‏ له والحاكم ٥۷۸/١‏ وقال: "صحيح على 
شرط مسلم"» والبيهقي /٤‏ 505. 

قلت: ثم أورد الألباني متابعا لأي معاوية من طريق يحيى بن راشد المازني» قال 
الألباني: "ضعيف يصلح للاعتبار والاستشهاد فثبت أن الحديث حسن". 

قلت - الباحث-: أورد هذه المتابعة أبو حاتم في العلل ٠٤٠١ /١‏ (۷1۸) وقال: 
"ليس هذا بمحفوظ". ورد الألباني تعليل أي حاتم بقوله: "فكأنه لم يقع له من طريق أي 
معاوية» كما لم تقع للترمذي هذه الطريق» وبالجمع بينهما ينجو الحديث من الشذوذ 
والمخالفة "!!. 

قلت: إشا أعله الإمامان أبو حاتم والترمذي كونه غير محفوظ عندهما بهذا الإسناد 
لا لكون رجال الإسناد ضعفای فالحديث هذا غير محفوظ ولو جاء بإسناد كله ثقات. 

أما عند المتأخرين: فقد صححه أبو عبد الله الحاكم» وقال الألباني: "إنما هو حسن 


1 0 
فقوا 2د 


ونظرا لشيو ع هذا المنهج عند الكثير من الحققين المعاصرين فقد اتهموا النقاد 
ن اه امو و اذلف ا ی ع و ا 
اعتراضاً على تصحيح الإمام البعاريء والترمذي وغيرهما لحديث "لا 
نکاح إلا بول" اطا الترمذي في تصحيح الحديث. . . . وقد حاول كثيرون تصحيح 
هذا الحديث ووصله وسلكوا في ذلك كله مسلك لحاجة في أنفسهم أساسها التعصب 
المذهبي» والعياذ بالل" وقال أيضاً: "ما صحح هذا الحديث أحد إلا هوى في نفسه 
as‏ 

وإن تعجب» فعجب قول أحدهم: "لو درس أبو حاتم أو غيره من الأئمة حتى 
البخاري دراسة وافية لما تجاوزوا - في نظري -- النتائج التي توصلت إليها لأني 


”5١١و5ه95وهملكود و55"‎ PEA لاله وه:ه‎ go) انظر مل سلسلته الصحيحة برقم:‎ )١١ 
(AAA TT وغ الاو لا ؟ لا 99لا وء هلاو‎ 

(۲) علل الترمذي» تحقيق الشيخ صبحي السامرائي وجماعة معه ص .١55‏ 

(؟) علل الترمذي ص .٠١١‏ 


البان الأول / هفهوم. الحدث الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحدين 9© دم 
بحم الله طبقت قواعد امحدثين بكل دقة» ولم ETE‏ 

ونتج عن هذا مناهج عجيبة غريبة في تصحيح الأحاديث» أو تضعيفها عند بعض 
المتأخرين وكثير من المعاصرين» فمن يتتبع - مثلاً- الشيخ الألباني في كيفية تصحيحه 
للأحاديث وتضعيفها يقف مذهولاً! فمنهجه منهج غريب فريد» لم يسبق إليه» وسأمثل 
بحديث واحد صححه في سلسلته الصحيحة ليتبين حطورة غياب منهج الأئمة المتقدمين 
في تصحيح الأحاديث وإعلالها: 

فقال في حديث (251): "أفضل الساعات جوف الليل الآخر ": 

أخرجه أحمد 785/4 ”عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن 
عبسة قال: "أتيت رسول الله يقي فقلت: يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر 
وعبد» قلت: ما الإسلام؟قال: طيب الكلام وإطعام الطعام» قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر 
والسماحة» قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويد 
قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: حلق حسنء قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: 
طول القنوت» قال: قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجلء قال: 
قلت: فأي الحهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده واهريق دمه» قال: قلت: أي الساعات 
ال قال جر ا 

قلت - والقائل الألباني -: وهذا إسناد ضعيف: محمد بن ذكوان وهو الطاحي» 
وشهر ضعيفان» لكن الحديث ثبت غالبه من طرق أخرى: 

ول الففرة AAA‏ اا و طريق أني بكر بن عبد الله 
عن حبيب بن عبيد عن عمرو بن عبسة عن النبي #يٌْ نحوه» ورجاله ثقات غير أبي بكر 
وهو ابن أبي مريم فإنه سيئ الحفظ. 

SEET AES‏ زات إن وان ايل SAET‏ طاريق يويك رن اليه 


.٤۸ ذكره د. حمزة المليباري نظرات جديدة في علوم الحديث ص‎ )١( 

(۲) جاء قي المطبوع من السلسلة 0/ 886 وهو خطأ. 

(*) انظر تفصيل الحديث في المسند الجامع .)١٠۷۸۳(٠۷١/١ ٤‏ 

7/١ ٤ وهو حطأء وانظر تفصيل الحديث في المسند الجامع‎ ٠۸۷/١ جاء في المطبوع من السلسلة‎ )٤( 
.)1١ا86(‎ 

)©١(‏ أي الإمام أحمد. 


.: وي اليب الأول / مفعوع الحديك الشاذ وامتكر ونيادة الثقة 4 مصطلت الحا 


عن عبد الرحمن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال: "أتيت رسول الله يه قلت: يا رسول 
الله من أسلم؟ قال: حر وعبد قال: فقلت: وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أحرى؟ 
ARSE‏ لبور واو a TEE U‏ مواقا 

قلت: وابن البيلماني: ضعيف» وابن طلق: بحهول» لكن هذه الفقرة طريق أخر 
صحيحة عن عمرو بن عبسة تجد الكلام عليها في صحيح أني داود .)١١۹۸(‏ 
فياه e ERE‏ فى ظط ری ای فلا عن 
عدزو بن عة قال قل رض : ا رو 0 ا ل أن ا ت عر 
وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فاي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان 
قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» قال: فأي 
الإيسان أفضل؟ قال: الحجرةء قال: فما المحجرة#اقال: أن تهجر السوءء قال: فأي الحجرة 
أفضل؟ قال: اللحهاد» قال: وما اللحهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم» قال: فأي اللحهاد 
أفضل؟ قال: من عقر جواده واهريق دمه» قال رسول الله : ثم عملان هما أفضل 
الأععوان لالد بعلا رمتلينجا شادة E‏ 

قلت: ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين فهو صحيح إن كان أبو قلابة واسمه 
عبد الله بن زيد -- سمعه من عمرو فإنه مدلس» وعلى كل حال فهذه الفقرة ثابتة بمجموع 
الطريقين» والله أعلم. 

الثاً: فقرة "أي الهجرة أفضل ": قد جاءت في الطريق آنف الذكر فهي حسنة 
ا 

رابعاً: فقرة أي الصلاة أفضل: هذه صحيحة لأن لها شواهد منها عند مسلم وغيره 
و0 "أفضل الصلاة طول القنوت . 

امي 5 "الصبر والسماحة ": لها شاهد من حديت جابر وله عنه طريقان: 

الأولى: 0 قال: "قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبم 
والسماحة " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ق 2»)5/١84‏ ورجاله ثقات رجال 
الشيخين إلا أن الحسن وهو البصري مدلس» ولم يصرح بالسماع. 


ر١‏ انظر تفصيل الحديث في المسند الجامع .)١١۷۸١(١١۷/١ ٤‏ 
)١(‏ انظر تفصيل الحديث في المسند الجامع ٤‏ 557/1 ١(8/ا0١١).‏ 


اليا الأول / مفهوم الحريث الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 مطل اليف حه©» ع 

الثانية: عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر» أحرجه ابن أني الدنيا 
في الصبر »)۲/٤۳(‏ وابن عدي في الكامل من طريق أني يعلى. 

قلت: ويوسف هذا ضعيف لكن الحديث قوي بمجموع طرقه الثلاث. 

سادساً: فقرة (حر وعبد): أخرجها مسلم في صحيحه ۲۰۹-۲۰۸/۲ من طريق 
أخحرى عن عمرو ET‏ اه كلام الألباني. 

قلت - الباحث -: هذا المنهج لم يسبق إليه الشيخ البتة» وهو منهج غريب جد 
إذ 3 قسم ديا والحدا | إلى فقرات» ثم أتى بشواهد من عدة أحاديث مختلفة أغلبها ضعيفة - 
كما قال هو - لكل فقرة من الفقرات» فصحح الجميع!!. ولو أخذ المتقدمون بهذه 
الطريقة لما اعلا دياك بل تصبح كتب العلل عديمة النفع» وأنا أسأل من من المتقدمين 
صحح على هذه الطريقة؟!. ومن هنا أصبحت. عملية تصحيح الحديث وتضعيفه عملية 
سهلة» فما عليك إلا أن تضع بين يديك تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ثم 
تفتش عن حال رجال السند فإن كان رجاله كلهم ثقات فهو صحيح, وإن كان فيه 
صدوق أو أكثر فهو حسنء وإن كان فيه ضعيف فهو ضعيف» وهلم جراً. . » فأصبح 
تصحيح الحديث وتضعيفه أمرا ميسوراً يقدر عليه كل واحدء فظهرت مئات الأسماء 
كمحققين ومخرجين» ومصححين ومضعفين لحديث رسول الله 5 وهم ممن لا يميزون 
بين كوعهم وبوعهم -كما يقال -! ولا يعرفون أبجديات هذا العلم الشريفء ثم يخطئون 
أثمة النقد وجهابذة العلل. 

ومن ثم يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي - وهو من أبرز المعاصرين الذين فهموا 
منهجية المتقدمين في النقد -: "إذا استنكر الأئمة ا محققون المتن وكان ظاهر السند الصحة 
افم تطليؤة عات فا ل بيجلاوا له غلة قادخة مطلقا يت وفعت اعلووابعلة ليست 
بقادحة مطلقاًء ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكرء فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم 
يصرح بالسماع هذاء مع أن الراوي غير مدلس". - ثم أردف -: "ومن ذلك الإعلال 
EE‏ وين لم e E‏ بد بز للف املاس E‏ ديلت امغر 
على الشيخ» كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب» وغيرهاء وحجتهم في 
هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دحول الخلل من جهتها نادر» فإذا 


.)١١0780315 14/١ 4 انظر تفصيل الحديث في المسند اللجامع‎ )١( 


+ وي الباب الأول / صفهوم الحدك الشاذ وامثثر وزيادة الثقة4 مصطلك الحديف س 
اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخللء وإذا لم 
يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر نها هي السبب» وإن هذا من ذلك النادر الذي 
يجيء الخلل فيه من جهتهاء وبهذا يتبين أن ما وقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة 
غير قادحة» وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة 
عما تقدم من الفرق» اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر' . 

ثم حتم ذلك بنتيجة هي أن: "القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر 
ف اة ,ولا يسقى للق ف تفا و اا وكير ا يشل الدر خم بالات 
العوارض التي تختلف في الحزئيات كثيراء وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة 
ب نوكا وار ل و مم ا 
ثالثا: التفرد: 

يعد التفرد من أهم الموضوعات التي أولاها النقاد اهتمامهم» إذ هو من أهم 
الوسائل لكشف الأوهام والأخطاء التي قد يقع فيها الرواة. 

والتفرد: هو ما يقول فيه المحدئون النقاد: "حديث غريب" أو "تفرد به فلان"» 
E ERR OSA ESE‏ ن کا 
> فلان"20. 

قال الحافظ ابن منده: "الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من 
الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد ار ا ع روى عنهم 
رجلان أو ثلاثة واشتركوا في حديث سمي عزيزاً فإذا روى الجماعة عنهم حديثاً سبي 
وو اق 

وإطلاق الغريب على ما تفرد به الراوي ولم يشاركه فيه غيره مذهب جمهور 
الحدثين ومنهم من غاير بينهما ورجح الحافظ ابن حجر ترادفهما لغة واصطلاحا“. 

والفرد قسمان: فرد مطلق: وهو ما كانت الغرابة في أصل السند أي: في الموضع 


)١(‏ مقدمة تحقيق الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني ص۹-۸. 
(۲) الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين ص٤ .١‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح .۲۷١‏ 

)٤(‏ انظر نزهة النظر ص8؟. 


الباب الأول / مفهوم الحريى الشاذ وامثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح عى م 
الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه 
الصحاي د 

والفرد الدسبي: سمي نسبياً لكون التفرد منه حصل بالنسبة إا لی شخص معين وإن 
كان اديت في عة يورا ار 

والتفرد النسبي: كما قسمه علماء المصطلح: إما أن يكون تفرد شخص عن 
شخصء أو تفرد شخص عن أهل بلدء أو تفرد أهل بلد عن شخصء أو تفرد أهل بلد 
عن أهل بلدء وقد مثل العلماء لكل واحدة في 9©. 

وتعرف الأفراد بجمع الطرق وضم النظير إلى نظيره والشبه إلى شبهه» وحينئذ 
تعرف الأفراد. ۰ 

وهذا ما يسميه علماء المصطلح بالاعتبار وهو: "أن يأتي إلى حديث بعض الرواة 
فيعتبره بروايات غيره من الرواة ويسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث 
راو غيره فرواه عن شيخه أو لا؟ فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن 
روى عنه؟ وهكذا إلى آخر الإسناد وذلك المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه 
حديث آخر وهو الشاهد فإن لم يكن فالحديث فرد فليس الاعتبار قسيماً للمتابع والشاهد 
ا 

وعقب الحافظ ابن حجر على قول الحافظ ابن الصلاح: "معرفة الاعتبار 
والبها يعات ولق اع 1007 بقوله: "قد يوهم أن الاعثار م لما ولي كذلك بل 
هو هيئة التوصل إليهما "° 

والذي استقر عليه ا في مفهوم التفرد وشاع عندهم أن التفرد يقبل إذا 
كان من ثقة» ويرد إذا كان من ضعيفء وما كان بينهما يتحسن وقد وضحه ابن الصلاح 
بقوله: "إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى 


)١(‏ نزهة النظر ص۲۸ بتصرف يسير. 

(۲) نزهة النظر ص ۲۸. 

(99؟) انظر النكت على ابن الصلاح ؟/ 70 و۷۰۷ وعلل الحديث؛ محمد محمود سليمان ص45 *. 
(5) تدريب الراوي ۲٠۲ /١‏ وانظر نزهة النظر» ابن حجر ص 7ه-4 5. 

(2) مقدمة ابن الصلاح ص٤۷.‏ 

(5) نزهة النظر ص4 5. 


: 5 ۴ 4 م . اع باعي" 1 

»> وي الباب الأول / هفهوم الحدك الشلا وامنكر وزيادة النقة 8 مصطلك الحدريف س 
منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداء وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه 
غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلاً 
حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من 
الأمقلق آنل يكن مم يوتق بحفظة ,وإثقائة لذلك الذي" ارد بيه كان اثقر اذه به ارما 
له مزحزحاً له عن حيز الصحيح» ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال 
فيه» فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك 
ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من 
(Dn ١ 100 e‏ 
قبيل الشاذ المنكر , 

ومن يتتبع صنيع الأئمة المتقدمين 5 تعليلهم لأحاذيثت الثقات يرى أنهم يصرحون 
يذلاك ر رو اشر به ال و ا ار" اخملا هه فة راواه ر 
والجماعة رووه ولم يتابع على وصله» من يتتبع كل ذلك يجد أن الإمام ابن الصلاح ومن 
نحا رة فى قيوط التقرى قد ضيمو" واسعاء وفعدت: قن رة من جات الفرده 
فمقاييس القبول أو الرد في الأفراد ل أحوال الرواة كونهم ثقات أو ضعفاي بل هناك 
قرائن تدلل على كون أفراد الثقات تقبل هناء وترد هناك وإلا لأصبح قيد انتفاء الشذوذ 
والنكارة ي حك الحديث الصحيح ا قبيل اللغواء والذي حدا بالحافظ ابن الصلاح أن 
يقول ذلك هو: أن المتاحرين يتعاملون مع الأسانيد مخردة عن المقوث = غالبا = إذ فضلوا 
الأسانيد عن المتون» وأصبح تصحيحهم الحديث يعتمد على صحة الستدع وهذا حلاف 
مح الأئمة المتقدمين. 

يقول الحافظ ابن رجب في توضيح هذه المسألة: "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات حلافه: (إنه لا يتابع عليه) 
ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا آل يكون ممن حر حفظه واشتہرت عدالته و حديته 
كالر هري ونحوف وريما يستنكرون بعض تفر دات التثقات ا وهم في كل حديث 
لجسا 9 عندهم لذلك ا د 


(؟) انظر الموازنة بين المتقدمين والمتأخحرين» المليباري ص .١5‏ 
(*) شرح العلل ۲/ ۹۸۲. 


البان الأول / مفهوم الحديك الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 4 مصطلت الح ىي 

فالمتقدمون ون الأحاديث التى ينفرد بها الراوي ولو كان ثقة» إذا كان هذا 
الحديث لبس ا عندهم. 

يقو ل الإمام أبو داود السجستاني: "'والأحاديث التي وضعتها 2 كتاب السنن 
أكثرها مشاهير» وهي عند كل من کا و ر عليد كن 
الناس والفخحر بها أنها مشاهير» فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك 
يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذا ". 

وفكنا يدرك أن الأئمة المتقدمين يكرهون الأفراد ولو كان من ثقة خحاصة إذا 
كانت تلك الأفراد لا يعرفها المعرفون: قال عبد الله بن المبارك: "العلم هو الذي يجيئك 
5 ا يعي المشهوز E‏ 

وروى الإمام الزهري عن علي بن الحسين ) القول: اک 
الحا عرف وثواطاث عليه الس "© 

وقال الإإمام مالك: ن العلم الغريب» و حير العلم الظاهر الذي قد رواه 
ال 

وقال الإمام أحمد: "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير» وعامتها عن 
العا دا 

والتفرد إما أن يكون في الطبقات المتقدمة كطبقة الصحابة الكرام أو كبار التابعين 
وهذا لا يضر لقرب الراوي من مصدر الحديث» وعدم تشعب الطرق من ناحية» 
لعدالة وضبط الصحابة الكرام وكبار التابعين لقربهم من أنفاس النبوة من ناحية أخرى» 
الهم إلا إذا نبتت مخالفة فيفزع حيتكذ إلى القرائن. 

وأما إذا كان التفرد في الطبقات المتأحرة - من بعد التابعى - فإن التفرد هنا يضر 
وخاصة إذا لم يعرفه المعرفون» ولم يحفظه في مدونات الرواية. 
)١(‏ رسالة أني داود إلى آهل مكة ص58 ؟. 
(۲) شرح العلل ۲/ 57. 
(؟) شرح العلل ؟/ 578. 


(4) سين 
(ت) شرح العلل ؟/ 576. 


+» ووي الباب الأول / مفضوم الحدك الشاذ واللتتر وزيااة الثقة 4 مصطلك الحديف ب 

كما مر من قول ابي داود» وكما قال ابو حاتم الرازي: "فأين هو في روايات 
O‏ 

وهذا التفرد الأحير قسمه علماء المصطلح إلى: تفرد مطلق: وهو كما قال الحاكم 
النيسابوري: "أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة» ومثال ذلك: ما 
حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي #& بعث سرية إلى نجد 
فبلغت سهمائهم اثني عشر بعيراً فنفلنا النبي برأ بعير"» قال الحاكم تفرد به سفيان بن 
عيينة عن الزهري وعنه أحمد بن شيبان الرملي ". 

وإلى تفرد نسبي: كأن يتفرد به أهل مدينة واحدة عن الصحاي» قال الحاكم: 
ومثال ذلك ما حدثناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال: حدثنا صالح بن 
محمد بن حبيب الحافظ قال: حدثنا علي بن حكيم قال: حدثنا شريك عن أني الحسناء 
عن الحكم بن عتيبة عن حنش قال: "كان علي له يضحي بكبشين» بكبش عن النبي 
ع وبكبش عن نفسه» وقال: كان أمرني رسول الله 8# أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه 
أبد". قال الحاكم: تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم فيه 
اد از أن عفرن ينا آهل بلد عن اهل يلد اس 

قال الحاكم: "وهذا نوع يعز وجوده وفهمهء ومثال ذلك: ما حدثناه أبو بكر 
محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا موسى بن سهل بن كثير قال: حدثنا إسماعيل ابن 
علية عن خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن وراد قال: "كتب معاوية بن أني 
سفيان إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله ## فكتب إليه: "أنه كان ينهى 
عن قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال". قال الحاكم: سعيد بن عمرو بن أشوع 
شيخ من ثقات الكوفيين يجمع حدينه ويعز وجوده وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنه 
إا ير داه انق امازل جاك ين ران ادك الت ا 


٩۲ /۱ انظر علل ابن أني حاتم‎ )١( 
معرفة علوم الحديث ص۹۹.‎ )۲( 

(۳) معرفة علوم الحديث ص٦٩‏ > .٠۷‏ 
)٤(‏ معرفة علوم الحديث ص١ .٠١‏ 


الفصل الأول 
الحديث المنكر عند أهل المصطلح 


المبحث الاول: تعريف الحديث المنكر 

المنكر: لغة: اسم مفعول» وفعله: أنكره بمعنى جحده أو لم يعرفه وأنه يقابل 
المعروف”2. » قال ابن فارس: "ونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه» ولم يعترف به 
لسانه. . .". وقال الراغب: "المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه» أو تتوقف 
في استقباحه أو استحسانه العقول» فتحكم بقبحه الشريعة..."0©. 

ويطلق المنكر في اللغة على عدة معان منها: الدهاء والفطنة» والصعوبةء والأمر 
الشديد» وخلاف الاعتراف» والتغيي e‏ 

وفي الاصطلاح: 

اا 0 
الفاصل" للإمام الرامهرمزي »)۳٠١(‏ ولا في كتاب "معرفة علوم الحديث "لأبي عبد الله 
الحاكم (ت5٠١1)‏ وأما عن الخطيب البغدادي (ت 577) فقد بوب باب سماه: "باب ترك 
الجاع بنج علب علق عد لر ررر الي زارا من او ول 
يصرح بتعريف مستقل» وإما اكتفى بإيراد الأحاديث الشاذة المستنكرة» وحتى إن أبا 
حفص الميانشي (ت )58١‏ لم يفرده بتعريف. 

وأول من عرفه من علماء المصطلح, وأفرده قسماً من علوم الحديث - بحدود 
اطلاعي - الحافظ ابن الصلاح ت (”557) فقال: "المنكر ينقسم قسمين على ما 


.5379 ومختار الصحاح مادة نكر ص‎ ١ 48/7 انظر القاموس المحيط فصل النون.. .باب الراء‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة ه/ .٤۷١‏ 

(5) امقر واب ص هد 

)٤(‏ انظر لسان العرب» ابن منظور 258١ /١5‏ وتاج العروس» الزبيدي ٠١‏ / ۲۸۷ والحديث 
المنكر دراسة نظرية وتطبيقية في كتاب علل الحديث لابن آي حاتم لزميلنا الشيخ عبد السلام أبو 
سبحة ص .15-1١‏ 

(5) الكفاية في علم الرواية ص١٤ .١‏ 


7 ا کا‎ E 1 8 ٤ 

/: ©©ه الباں الأول / مفهوم الحدث الشاذ وامندر وزيااة الثقة ‏ مم طاح الحديف س 
ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه مثال الأول» وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: رواية 
مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول 
الله ## قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"“ فخالف مالك غيره من 
الثقات في قوله عمر بن عثمان» بضم العين» وذكر مسلم ضاحب الصحيح في 
كتاب اا أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه : عمرو بن عثمان يعني 
فخ الین وذكر أن :مالك .كان يشير يد إل داز عمو بخ ان كانه غل اننم 
يخالفو نه» وعمرو وعلين ج ول عثمان غير أن هذا الحديث إشا هو عن عمرو بفتح 
العين وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه والله أعلم. 

ومثال الثاني» وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يتحمل معه 
تفرده: ما رويناه من حديث أي زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يه قال: "كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا 
رأى ذلك غاظه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الحديد بالخلق". 

تفرد به أبو زكريا وهو شيخ صاځ» أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ 
من يتحمل تفرده والله أعلم الك 

وقال النووي ت(51/5): "قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه 
عن غير راویه» وكذا أطلقه كثيرون» والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ ا 

وقال ابن دقيق العيد ت(17١٠7):‏ "وهو كالشاذ» وقيل هو ما انفرد به الراوي 
وشو فول سقوض بالأقراة ال 

وقال الذهبى ت :)۷٤۸(‏ "المنكر ما تفرد الراوي الضعيف به» وقد يعد مفرد 


(۱) أخرجه الشيخان, انظر تخريجه في المسند المحامع .)١۳۹(/۱‏ 

(؟) قلت: لم أقف عليه في النسخة الظاهرية التي حققها الأعظميء فلعلها في غير نسخة» أو هي سبق 
قلم من الابن الصلاح والله أعلم. 

(۳) أخرجه الحاكم 0 

.8٠١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )٤( 

(5) تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي .١99 /١‏ 


(5) الاقتراح ص58 .١‏ 


# اليب الأول / هفضوم. الحدك الشاذ وامتكر وزيادة النقة 4 مصطلك الح سى وبع 
a‏ 

وقال ابن جماعة ت(/1/1): "هو ما تفرد به من ليس بثقة ولا ضابط فهو 
EN‏ 

وقال ابن كثير الدمشقي ت(٤۷۷):‏ "المنكر: وهو كالشاذ إن خالف راويه 
الثتقات فمنكر مردود» وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً وإن لم يخالف فمنكر مردود '”". 

وقال الحافظ العراقي ت :)6٠١5(‏ 

والمسكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج 

إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذك © 

وقال الحافظ ابن حجر (8857): "وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء 
الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد 
قتسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديت . 

وقال: "إن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له 
الو ذا أن مود اکر وما وھا وى و جه ا ااا 
في اشتراط المخالفة وافترافاً في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف وقد 
غفل من سوى بينهما"20. 

وقال: "وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض 
مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد 
في إطلاق كثير من أهل الحديث» وإن خولف بهذا فصل المنكر من الشاذ 0 
يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة ". 


.57 انظر الموقظة ص‎ )١( 

(۲) المنهل الروي ص١‏ 5. 

(") احتصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص 550. 
)٤(‏ آلفية الحديث بشرحها فتح المغيث ا" 

(ه) النكت على ابن الصلاح ۲ / 59/6. 

(5) نزهة النظر ص؟5. 


(۷) النكت 5/ولا5. 


:- ه«©ه اليا الأول / هفهوم. الحديك الشاذ والمتكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحدين س 

وقال السخاوي ت( )4٠‏ هو: "ما رواه الضعيف مخالفً "20. 

وقال السيوطي ت(١١4)‏ في ألفيته: 

المنكر الذي روى غير الثقه ا ف لعيدة اق ت 2ة 

قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى 

المسحث الثاني: مفهوم الحديث المنكر عند المتااخرين 

من خلال التعريفات التي مرت يتضح احتلاف علماء المصطلح» وكذا علماء 
الحديث الآخرين من غير أهل المصطلح في مفهوم الحديث المنكر على مذاهب عدة 
يمكن إجماها بالآتي: 

المطلب الأول: المنكر: هو الحديث الذي يتفرد به الراوي مطلقاً: 

أي: "مطلق التفرد": نسب جمهور المتأحرين إلى الحافظ البرديجي ت(5.01 
ه )هذا القول مستدلين على ذلك من قوله في معنى المنكر: "أنه الحديث الذي ينفرد به 
الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه عنه ولا من وجه آخر”". 

هكذا فهم ابن الصلاح كلام البرديجي هذا فقال بعد أن نقل النص: "وإطلاق 
الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل 
OES‏ 
وقال الحافظ العراقي: 

والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخر يج 

وقال أيضا: "كثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً 
Cr‏ 


احدا 


4 
كله 


يجي 


. ٤-۳/۲ وانظر توضيح الأفكار» الصنعاني‎ 2557 /١ فتح المغيث‎ )١( 

.٠٠٠١/١ وانظر تدريب الراوي‎ 2١8١-1١8٠ الألفية ص39 البيتان‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص١8»‏ وانظر شرح علل الترمذي ٥١/۲‏ 1وفتح المغيث» السخحاوي ۲٠۲۲/۱‏ 
وعيرهاءٍ 

)٤(‏ مصدر سابق. 

(5) فتح الغيث شرح ألفية الحديث» السخاوي ۲۲۲/۱. 

(1) الرفع والتكميل» اللكنوي ص .٠١١‏ 


# الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ واطنكر وزيادة النقة 4 مصطلت الح © © .١‏ 
غير وجه راويه فلا متابح له فيه ولا شاهد". 

وقال السيوطي: "وصف الذهبي في "الميزان"عدة أحاديث في مسند أحمد وسنن أبي 
داود وغيرهما من الكتب المعتمدة بأنها منكرة) بل وفي الصحيحين اشا وما ذاك إلا 
لمعنى يعرفه الحفاظ وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية ولا يلزم من الفردية ضعف متن 
الحديث فضلاً عن بطلانه". 

أقول هذا كلام غير دقيق فليس مراد البرديجى- رحمه الله - أن مطلق التفرد 
المتون التي يأتي بها فمراده هنا ألا يكون متن الحديث غير معروف من طرق أخرى. 

وقد نص هو على هذا فقال: "إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من 
أصحاب النبي وله حديثاً لا يصاب إلا الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان 
متن الحديث معروفاً ولا يكون منكراً ولا معلولاً "0". 

فتفرد الثقة بحديث -متن- لا يضره إلا إذا كان فيه أمر لا يعرفه من لا يفوتهم 
معرفته أو جاء بأمر يستنكر وهاك الدليل: 

قال البر ديجي في حديث: "'رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن آي 
طلغنة فان اا قال للنبىقْقة: "إني امتك كهدا فاقية علي 9 الحديث: هذا 
عندي حديث منكر وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم ". 

زتمام الحديث كما جاء في لفظ البخاري: "إني أصبت حداً فأقمه في كتاب الله 
قال: اليس قد صليت معنا؟ قال: نعم» قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك". 

و كان هد لدی عند معلولا كان "له بد أن يكر ل عة اوقد اله باقن 
رواة السند ضبطا: "عمرو بن عاصم الكلابي"» فقال: وهو عندي وهم من عمرو بن 


.۲۲۲ /١ فتح المغيث‎ )١( 

(۲) الحاوي للفتاوى ۲/ .5١١‏ 

(؟) شرح علل الترمذي» ابن رجب ؟/ 4 55» وانظر الرفع والتكميل» اللكنوي ص .5١١‏ 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أحرجه البخاري (1۸۲۳)» ومسلم »)۲۷٠١(‏ وغيرهما من طريق عمرو بن 
عاصم» وأخرجه مسلم (0/55١؟)‏ من طريق أي أمامة. 

+06 شرح العلل ؟/04+-‎ )٥( 


١ه‏ ووي الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ واطنكر وزيلاة الثقة 4 مصطلك الحديك ل 
عاض وقال ابو جا فى انان" ہے باط اسا 

إذن فالمنكر عند البرديجي لا يعني محرد التفرد بل الخطأ الذي يقع في الحديث. 

ومع أننا نتحفظ على قوله هذاء بل وعلى قول أي حاتم الرازي ببطلان إسناده 
لكون ادي رحا بذ الإستاد ف الصحيحين الكن :هذا ل يع أن يكون عالم شل أن 
حاتم الرازي يعتقد ببطلان إسناده» ومتابعة البرديجي له والحكم عليه بالنكارة. 

أما قول الحافظ ابن حجر: "هذا مما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد 
والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على محرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد 
في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده"") فإني أفهم من كلام الحافظ: أن 
الأوائل كانوا يطلقون النكارة على ما تفرد به الضعيف المعتبر» ولا يطلقونها على تفرد 
الثقة أو الصدوق؟! وهذا كلام متعقب بما يلي: 

إن نسبة هذا إلى أحمد والنسائي وغيرهما نسبة حاطئة فالإمام أحمد والنسائي وابن 
الا ف قتع اروا ا فاك مع نوري قي ف للاقتول أو 
تقرير حكم تعم به البلوى ولم ينقل إلا من طريق واحد» وقد بيناه فيما سبق» ونذكر 
A‏ 

أعل الإمام أحمد حديث مالك بن أنس لأنه تفرد فيه وحالف متنه المحفوظ عنده» 
فمثلاً الحديث الذي أخرجه البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة ذَيه: "أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا الحجهم حين 
موا سي انار 

قال: "لم يقل هذا أحد إلا مالك. وقال: لا أظن مالكاً إلا غلط فيه ولم يجئ به 
الجذ غير ,قال شرف E‏ قاللف وبال ته 0 

قال ابن رجب: "ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث في أن القارن يطوف 


ا 


(0) العلل ٤٥٤/۱‏ (1854). 
(5) الكت .1۷٤/۲‏ 
(۳) آحرجه البخاري(/*5١)‏ ومسلم ۱۲۱۱(۸۷۰/۲) وغيرهما. 


.٠٥ ٤/۲ شرح العلل‎ )٤( 


(5) مصدر سابق. 


الباب الأول / مفهوم الحديث الشاذ والمنكروزيلاة الثقة 4 مصطلك الح يى مه 

قلت: وهو الذي أراده الإمام أحمد والله أعلم. 

وفي هذا أبلغ الرد على الحافظ ابن حجر في قوله الذي مرء وكذا ما رواه 
إسحاق بن هانئ قال: "قال لي أبو عبد الله-يعني أحمد- قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم 
عبيد الله يعني ابن عمر» أحطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبية قال: لا 
تساف ااه قوق لام اا اد قال نوخد الث فاتك يخي ب سا عا 

قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن 
ابن عمر مثله قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري 

(On 

قال ابن رجب: "وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا 
بمعرفة الحديث من وجه آخر وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك"”". 

قلت: فكيف إذن صرح الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع: أن المتقدمين يقبلون 
تفرد الثقة؟ وهو القائل: "المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا 
متابع له"» بل وحتى على رأيه هو في کون الصدوق يقبل تفرده-كما مر-فقد ناقض نفسه 
إذ قال: "فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما 
يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ. . .". 

وهكذا تحصل أن قول من يقول إن المتقدمين يطلقون النكارة على محرد التفرد 
هو قول ضعيف والصواب هو ما قدمناه من كونهم بل سلاطة اتقديت اول وهل 
هو محفوظ أو لا؟. 

ويؤيد ها أن الخطيب البغدادي بوب بايا سماة: "پاب ترك الاحتجاج بمن غلب 
عل جد قد الضواة ور واب المتاكير ولات نه جاو 

فالقول إن المنكر هو: "ما انفرد به الراوي هو قول منقوض بالأفراد الصحيحة"» 


(۱) أخرجه مسلم ۱۳۳۸(۹۷۰/۲)» وأبو داود (۱۷۲۷). 
(۲) شرح العلل 5/7 >- يت 

(؟) شرح العلن555/5. 

.٦۷٤/۲تكنلا‎ )٤( 

() الكفاية في علم الرواية ص١5 .١‏ 

(5) الاقتراح» ابن دقيق العيد ص98 .١‏ 


:٠ء‏ ووي الباب الأول / مفضوم الحدك الشاذ وامثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديك ل 
كما صرح بذلك الحافظ ابن الصلاح وغيره من علماء المصطل-("©. 

وقد حكم الأئمة على أحاديث انفرد بها رواة صدوقون بأنها صحيحة وعلى 
أحاديث انفرد بها ثقات بأنها منكرة أو شاذة تبعاً لمعن الحديث أو إسناده» وتبعاً لما يقع 
فيها من المخالفة. 


المطلب الثاني : المنكر : التفرد مع المخالفة ( مطلقا)-مرادف للشاذ م 

قال ابن الصلاح: "المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه مثال 
الأول» وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: رواية مالك عن الزهري عن علي بن 
حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله وققال: "لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم"7؟ فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عمر بن عثمان 
بضم العين وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمبيز”: أن كل من رَواه من 
أصحاب الزهري قال فيه عمر بن عثمان يعنى بفتح العين وذكر أن مالكاً كان يشير بيده 
إلى دار عمر بن عثمان كانه على ا ا اک و ج ليان عر ان 
هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه 
والله أعلم. 

ومثال الثاني» وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يتحمل معه 
تفرده: ما رويناه من حديث أبي زكريا يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يتٌقال: "كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا 
رأى ذلك غاظه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الحديد بالخلق ") تفرد به أبو زكريا 
وهو شيخ صاځ» أخرج عنه مسلم في كتابه غير أنه لم يبلغ مبلغ من يتحمل تفرده والله 
أعلم” '. 

قلت: فلم يميز ابن الصلاح بين المنكر لقنا كما و رايع وتعقبه الحافظ ابن 


.8٠١ انظر مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١5/8(‏ و۲۸۳٤‏ و50754) وغيره. 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع الذي بين يدي. 

.١ 85 /٤ أخرجه النسائي في الكبرى رقم (57117) وابن ماجه (۳۳۳۲)» والحاكم‎ )٤( 
.۸ ۰ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )5( 


الباب الأول / صفهوم الحريك الشاذ والطتكر وزيادة الثقة4 مصطلك الح © © .. 
حجر في النكت فقال: "ليس بعبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخرء نعم هما مشتركان 
ني کون كل منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة". 

وقال ابن دقيق العيد: "هو كالشاذء وقيل هو ما انفرد به الراوي وهو قول منقوض 
بالأقراة العتحيحة" 7" ,فيو کا يشر "بين الك والشاة: 

وقال الحافظ العراقي في ألفيته : 

والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلكلق والصواب في التخريج 

إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر 

فهو على مذهب ابن الصلاح في اعتبار الشاذ والمنكر واحداً. 

ويبدو أن الذهبي يسوي بينهما 7)» لكن السخاوي علل ذلك بقوله: "وأما جمع 

الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون تقدم الفرق بينهما 
ويحتمل غيره ". 

وقد مَل الحافظ العراقي على ذلك فقال: "ولنذكر مثالاً للمنكر" ثم أورد حديث 
همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي كان إذا دحل الخلاء 
وضع حاتمه"» أحرجه أبو داود وقال عَمَبِهُ: "هذا حديث منكر وإشا يعرف عن ابن 
جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: "أن النبي 8# اتخذ خاتماً من ورق ثم 
ألقاه"» والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام" قال الحافظ العراقي: وهمام ثقة احتج 
به أهل الصحيح ولكنه حالف الناس”“» أي: حالفهم في الإسناد والمتن. 


.1۷٤/۲ النكت‎ )١( 

(۲) الاقتراح ص58 .١‏ 

(۳) فتح المغيث» السخخحاوي ۲۲۲/۱. 

(4) انظر الموقظة ص۲٠‏ . 

(5) فتح المغيث .577/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۱۹)» والترمذي .)١1/45(‏ وابن ماجه(*١٠).‏ 
(۷) أخرجه البخاري (0858)» ومسلم 9/ )5١9791551/‏ وغيرهما. 
() نن أي داو :)١5(:‏ 

(5) انظر فتح المغيث .575/1١‏ 


-: ©©ه- الال الأول / مفهوم الحدك الشاد والمنكروزيادة الثقة 8 مصطلء الح 
قال الحافظ ابن حجر: "وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله 
من رجال الصحیح" ثم قال: "لا يصلح مثالاً للمنكر فلنذكر مثالاً للمنكر غيره”", 
وقال السخحاوي: "ولم يُوفق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة..."» ولسنا هنا بصدد 
ذكر تصحيح الحديث أو عدمهء بل الذي يعنينا أن الحديث المنكر عند الكثير 
المتقدمين يعني المخالفة مطلقا سواء كان المخالف ثقة أم غير ثقة» وقد استنكره أبو داو 
أن سما عالق اي ا و ك1 عه فشان من 
حديث الزهري الذي رواه عنه الحم الغفير من أصحابه عن أنس: "أن النبي قي اتخل 


حاتم من ورق ثم ألقا 1 

وقد خط عض الارن او يتينما بينهماء أي: المنكر والشاذ» كالحافظ ابن حجر 
وغيره فقال: "قد غفل من سوى 0 

وقال السيوطي في ألفيته 

ارج لد ل الدكن 1 راد الوك الخاد الت 


المطلب الثالث: المنكر : تفرد الضعيف: 

قال ابن الصلاح: و"مثال الثاني: وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان 
ما يحتمل معه تفرده. ."» وقال ابن جماعة: "هو ها تفرد به من ليس يثقة ولا ضابط 
a‏ 

وقال ابن كثير: "المنكر: وهو كالشاذ إن حالف راويه الثقات فمنكر مردود» وكذا 
إن لم يكن عدلاً ضابطاً وإن لم يخالف فمنكر مردود» وآما إن كان الذي تفرد به عدلاً 


را النكت .٦۷۷/۲‏ 

(۲) النكت ۲۲۹/۲. 

(۳) فتح المغيث .775/١‏ 

.۷٣۳ص سيأتي الكلام عليه‎ )٤( 
نزهة النظر ص57.‎ )5( 

(5) الألفية (ص4۳). البيت .٠۸١‏ 
(۷) مقدمة ابن الصلاح ص .8٠١‏ 
(۸) المنهل الروي ص .0١‏ 


البلى الأول / هفهوم الحيى الشلا وامتكر وزيادة الثقهة4 مصطلك الحري سي +. 
ضابطاً حافظا 2 قبل شرعاء ولا يقال له منک ". 

قال العلامة أحمد. شاكر تعليقاً عليه: أي "إن ما اثفرد به الراوي الذي ليس معدلا 
ولا ضابطا فهو منكر مردود مع أنه لم يخالف غيره في روايته لأنه انفرد بهاء ومثله لا يقبل 
ا 

قال الحافظ ابن حجر: "وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو 
المضعف في بعض مشايحه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي 
المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل اديت 4901 

قلت: كما أسلفنا القول: إن مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين أوسع مما 
ينسب إليهم من كونه: "مخالفة الضعيف للثقات"» فهو قد يشمل تفرد الثقة وقد يشمل 
كما قال بعض علماء المصطلح تفرد المتروك» الذي لا تحل الرواية عنه» وكما بيناه قبل 
قليل. 

وقال الإمام مسلم: 'علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته 
للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ولم تكد 
توافقها فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا 
انا 

قال النووي عقب كلام الإمام مسلم: "يعني به المنكر المردود فإنهم قد يطلقون 
المنكر على انفراد الثقة بحديث» وهذا ليس بمنكر مزدود إذا كان الثقة ضابطا متقن"20. 

وهذا كلام يحتاج إلى دليل فما عرفنا عالماً من المتقدمين يصحح حديئا ثم يطلق 
عليه لفظ النكارة؟ وإنما أراد الإمام النووي في هذا - والله أعلم -- الدفاع عن نظريته في 
قبول زيادة ثقة مطلقاًء كما سيأتي بيانه. 

وأما الحافظ ابن حجر فقال عقبه: "فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون فعلى 


)١(‏ في المطبوع (عدل ضابط حافظ) فلعله حطأ مطبعى. 
(۲) اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص 50ه. 
)١(‏ مصدر سابق. 

(8) النكت على ابن الصلاح ۲ 1 ه/ا". 

(5) المقدمة 7/١‏ وانظر شرح مسلم للنووي ١/5ه-/07ه.‏ 
(5) شرح مسلم ١/5ه-‏ لاه. . 


۸ ووي الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ وامتكر وزيلاة الثقة 4 مصطلك الحديك س 


هدار وة الروك عمد حساك سي رة ذهو الا" 

أقول: -إن عبارة الإمام مسلم واضحة وهو مذهب المتقدمين» وهو أن المحدث إذا 
خحولف بمن هو أحفظ أو أكثر أو نحو ذلك من مقاييسهم حكم على روايته بالنكارة أو 
الخنطأ أو أي عبارة تدل على ذلك دون النظر إلى مرتبته» فإذا كثرت المناكير في حديثه 
حرج عن كونه ثقة» وتتناسب زيادة النكارة في الحديث تناسباً طردياً مع درجة ضعفه. 

فليس كل من جاء بمنكر هو ضعيف» قال ابن القطان: لا يضر الراوي ألا يتابع إلا 
إذا كثرت منه رواية المناكير ومخالفة الثقات. وقال ابن دقيق العيد: "قولهم: روى 
المناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال 
فيه: منكر الحديث» لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة 
الأحرى لا تقتضي الديمومة. . "° 

وقال الذهبي: "ما كل من روى المناكير يضعف "*» وقال اللكنوي: "لا تظن من 
قولهم هذا حديث منكر أن راويه غير ثقة» فكثيراً ما يطلقون النكارة على محرد التفردء 
.......... . وكذا لا تظن من قوطهم: فلان يروي المناكير» أو حديثه هذا منكر» ونحو 
اللكدانة في ل 

ومثال هذا القسم: 

ما أحرجه الترمذي بسنده قال: حدثنا عمرو بن علي» قال حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان» قال حدثنا المغيرة بن قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
وجل ا ا اتركل :1و ا ا ر قال "فليا ترقز عر "نال 
عمرو بن علي قال يحيى: وهذا عندي حديث منكر”. 

قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن 


.1۷٥/۲ النكت‎ )1١( 

(۲) انظر مقدمة فتح الباري ص 88ه8ه-5ه ه. 

() نصب الراية 19/١‏ بتصرف يسير» وانظر الرفع والتكميل؛ اللكنوي ص .٠07‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ۱/ ۱۱۸. 

(5) الرفع والتكميل ص ۱۹۹- .۲٠١‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)٠٠١٠۷(‏ والعلل في آخر الجامع /0\. 


الباب الأول / صفهوم الحديك الشاذ وامثكر وزيادة الثقة4 مصطلك الح سوي وء 
مالك إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو بن أمية عن النبي نحو هذا . قال 

خا دا 

وقال ابن رجب الحنبلي: "وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة 
عن أنس وقد تفرد به المغيرة عنه» ولهذا غرّبه الترمذي من حديث أنس فهذا الحديث 
0 55 ارين 

وكذا ما أخرجه النسائي في الكبرى قال: أحبرنا محمد بن عمرو بن علي بن 
عطاء بن مقدم قال: حدثني يحبى بن محمد بن قيس قال سعت هشام بن عروة يذكر عن 
عائشة قالت: قال رسول اللْمعْيّق: "كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان 
وقال غاس أبن أذ حن أكل الخلق مدرد 

قال النسائي: E‏ 

قلت: علة الحديث هو يحيى بن محمد بن قيس البصري ومدار الحديث عليه: وهو 
ضعيف وقد تفرد هناء قال العقيلي: لا يتابع عليه وقال الساجي: إنه صدوق يهم وفي 
حديثه لين» وقال ابن حبان: إنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج 
ا 

وقال الذهبي: إنه حديث منكر”. 

وقد مثل به للمنكر: ابن الصلاح» وغيره من علماء المصطلح ”) 
المطلب الرايع : المنكر: مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات: 

وهذا هو التعريف المعروف بين عامة طلبة الحديث اليوم» وهو المراد إذا أطلقت 
اللفظة في عرف المتأحرين. 


)١(‏ مصدر سابق. 

(۲) شرح العلل 05/١‏ 5. 

() أخر جه النسائي في الكبرى رقم (/551/1)» وابن ماجه (۳۳۳۲). 

)٤(‏ مصدر سابق. 

(5) انظر ترجمته في ضعفاء العقيلي ٤۲۷/٤‏ والجروحين لابن حبان ١١۹/۳‏ وميزان الاعتدال 4/ 
٥‏ والتقریب(۳۹٦۷).‏ 

(5) ميزان الاعتدال .4٠١5/4‏ 

(۷) مقدمة ابن الصلاح ص )8٠١‏ وانظر فتح المغيث» السخاوي .٠٠٠١-۲۲٤۲/۱‏ 


.- وي الباب الأول / مفهوم الحديث الشلا وامنكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحديف س 
قال الحافظ ابن كت "إن حالف راويه الثقات فمنكر مردود وكذا إن لم يكن 
عدلاً ضابطاً وإن لم يخالف فمنكر مردود"0". 
وقد يفهم كلام ابن كثير أن مخالفة الثقة والضعيف سيان عنده. 
لأن بينهما اجتماعاً بق الاق وافتراقاً في أن الشاذ راوه ثقة او صدوق ولمشكر 
راو يه ضعيف وقد غفل رة ا ا ١‏ ثم قال: وأما إذا انفرد المستور أو 
الموصوف ل E‏ 
شاهد فهذا أحد قسمي المنكر» وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث» وإن 
عو القن جريذاا: قصال E‏ روزن SS A E‏ مطل اقرف أذ مع قد 
المخالفة"7" , 
وقال E a‏ عالق "7 
E E RY‏ 


المنكر الذي روى غير التقه مخالفاً في نخبة قد ح ققة 
قابله المعروف والذي رأى ترادفب ١‏ المن>» كر والشاذ نأى 


فلت قعل هذا كاقتذيت المذكر هر "الذي يرويه الضعيف غالا رواية البقة") 
وقد عد بعض المتأحرين هذا التعريف أدق التعاريف» وعلى هذا فالمنكر عندهم منكرٌ 
سند» ومنكرٌ متن» ويمثل علماء المصطلح هذا النوع من المخالفة بأمثلة كثيرة فمنكر 
السند مثله الحافظ ابن حجر: 


- بما أحرجه ابن ¿ أي حاتم من طريق حبيب بن حبيب-وهو أحو حمزة الزيات 


.5 اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص ه‎ )١( 

(۲) نزهة النظر ص 257 وسيآتي بيانه في فصل الشاذ. 

ر( النكت .1۷٥/۲‏ 

.٤- ۳/۲ وانظر توضيح الأفكار» الصنعانى‎ ٣۳ ١ فتح المغيث‎ )٤( 

(5) الألفية ص ۹۳ البيتان 218١-4١8٠‏ وانظر تدريب الراوي .٠٠٠١/١‏ 

(5) انظر مثلاً: دراسات في علوم الحديث» محمد عوض ص5 24١١‏ وعلوم الحديت» صبحى الصاح ص 
٣۳‏ وأصول الحديث» ومحمد عجاج الخطيب ص۸٤۳‏ ودراسات في مصطلح الحديث إبراهيم 


النعمة ص5 .١8‏ 


# الباب الأول / صفهوم الحديى الشاذ والمتكر ونيارة الثقةإ مصطلك اليك مي ,- 


المقرئ- عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي وي قال: "من 
أقام الصلاة وآتى الزكاة وحجّ البيت وصام رمضان وقرى الضيف دحل الحنة ". 

قال أبو حاتم: "هو منكر» لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاء و 
المعروف. . وقال أبو زرعة: هذا حديث منكرء إنما هو عن ابن عباس موقوف27. 

ومن أمثلة منكر المتن: 

أخحرج أبو داود بسنده قال: حدثنا جعفر بن مسافر» قال: حدثنا ابن أي فديك» 
قال: حدتنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة 
قال: جاء رجل إلى النبي غ أفطر في رمضانء بهذا الحديث”” قال: فأتى بعرق فيه تمر قدر 
عينة ر فراع وقال فيه: "كله أنت وأهل بيتك وصم وشا TT‏ 

قلت: هذا الحديث منكر» تفرد به هشام بن سعد عن الزهري وخالف فيه عامة 
أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أي 
هريرة» لا عن أبي سلمة» وليست عندهم هذه الزيادة "صم يوماً واستغفر الله". 

قال الحافظ ابن حجر: "ذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا 
وقال: غلط هشام بن شن وأورده ابن آي عدي في ترجمة هشام بن سعد» وعده 
من مناكيره ٠"‏ وقال أبو يعلى الخليلي: "وهذا أنكره الحفاظ قاطبة من حديث الزهري 
عن أبي سلمة لأن أصحاب ا EE‏ 
عوف أخي أي سلمة وليس هو من حديث أي سلمة "“. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ))١5597(155/1١‏ وابن عدي في الكامل 265١/5‏ وغيرهما من 
طرق عن حبيب به» وحبيب ضعيف انظر ترجمته في كامل ابن عدي ٠٠١/۲‏ وضعفاء العقيلي 
٠ . 5/١‏ 

(؟) علل ابن أبي حاتم: ١61/5‏ رقم(7؟174). وانظر نزهة النظرء ابن حجر العسقلاني ص07. 

(۳) آي حديث المواقع أهله في رمضان. 

.)۲۳۹۳( أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 

(د) أخرجه البخاري (0015155) ۱۹۷۳) ومسلم (۰۸۱ ۳۰۸۲ .)۸٤٤۸‏ 

(5) لم أقف على موضعه. 

(۷) انظر الكامل ۱۰۹/۷ (50585). 

.)۷٥( ۳٤١ / ۱ الإرشاد‎ )۸( 


< ه«©ه الان الأول / مفهوم الحريى الشاد والمتكر وزيادة الثقة 8 حصطلت الح 
المبسحث الثالث: متهوم الحديث المنكر عند المنقدمين 

المطلب الأول: مذهب الإمام يحيبى بن معبن ( 5١7‏ ): 

قال الدوري: "'سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير حديث ابن 
عر "له تخل الد لمن كان عيده حستوت درا يرويه اعد غير حك تقال 
يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيدء ولا نعلم أحداً يرويه إلا 
يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفیان ولكنه 
سارت دك 0 

وقد وثق يحيى بن آدم الكوني: الأئمة ومنهم ابن معين نفسه . وقال الحافظ ابن 
ا سينا 

ومنه: ما نقله ابن عدي عن ابن أني مريم أنه قال: "سمعت يحيى بن معين يقول: 
عبد الرزاق ثقة لا بأس به» قال يحيى: في حديث عبد الرزاق: "إن النبي يه رأى على 
عمر قميصاً " قال: هو حديث منكرء ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق» قيل له: إن عبد 
الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله عن عبد الله بن عمر ثم حدث بها عن عبيد الله بن 


عمر فقال يحبى لم يزل عبد الرزاق يحدث مها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة "0©. 


وأطلقه على خالفة الضعيف» ومنه: قال أبو داود: "حدثنا النفيلي» قال: حدثنا 
مي او ا ل 1 
عن النبي #: "أنه أمر بالإشد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم". قال أبو داود: قال 

لي يحيى بن معين: هو حديث منكر» يعني حديث الكحل "20. 


ا 


.)١5171( ۳٤٩ /* تاريخ ابن معين» برواية الدوري‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال ۸/ ۷ (۷۳۷۳). 

(۳) التقريب (1555). 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال .5١1١/ ١‏ 

(ت) السنن (۲۳۷۷). 

.)۲۸٤( ميزان الاعتدال ۲/ 5914 (43941). وانظر سوالات البرقاني للدارقطني‎ )٩( 


الان الأول / مفو الحريك الشاا والطنكر وزيادة الثقة4 مصطلك الحيث وي مب 


المطلب الثاني : مذهب الإمام علي بن المديني (4؟1 ): 

قال في حديث "ثايت عن التي د "يسأل أحدكم ربه تعالى حتى يسأله شسع 

نعله والملح ": وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب» ومنكرة» جعل ثابت عن 

أنس أن النبي يه كان كذا شيء ذكره» وإنما هذا حديث أبان بن أي عياش عن انس وعن 
ثابت في قصة حبيب قال: حدثنا عبدالرزاق عن معمر لم يروه عن ثابت غيره "20. 

فأطلق ابن المديني لفظة "منكر" على مخالفة الثقة. 

وأطلقه على حديث فيه ضعيف: 

فقال في علله: "عن عمران قال سمعت النبي 5 يقول من قرأ القرآن فسأل به ": 
حديث أوله كوفي وآخره بصري رواه الأعمش عن خيثمة بن أني خيثمة ورواه منصور 
عن خيثمة» هذا أصله بصري» وإها يروي عنه أهل الكوفة وإسناده ضعيف وهو حديث 
منكر وإنما أوتي من طريق خيثمة عن الحسن ". 

وقال في عبد الرحمن بن زياد: "كان أصحابنا يضعفونه» أنكر أصحابنا أحاديث 
كان يفتك پا ل ف 

وأطلقه على مخالفة الضعيف» ومن ذلك: 

"ديت أي هريرة عن النبي غَيَههِ: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه " فال رواه 
نعمان بن راشد عن ابن شهاب عن سعيد عن أني هريرة ورواه معمر عن الزهري عن 
سالم عن أبيه» ورواه ابن عيينة وصالح بن كيسان عن الزهري عن ابي بكر بن عبيدالله عن 
ابن عمر» ورواه عبدالرحمن بن إسحاق كما رواه ابن عيينة» ورواه جويرية عن مالك عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبيدالله عن ابن عمر فما رواه معمر عن الزهري عن أني بكر بن 
عبيداللّه مرسل. وحديث النعمان "منكر" لم يتابعه عليه أحد» وحديث مالك كحديث 


.)١1١١( ۷۷ علل ابن المديني ص‎ )١( 

.)/5 ٠۳ علل , ابن المديني ص‎ )١( 

(؟) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص .١55‏ 
)٤(‏ علل ابن المديني ص .)١١8( ۸۱ -8٠١‏ 


- وي الباب الأول / صفضوم الحديث الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سل 


RTT وان ا اق ار‎ E 


الزهري عن أي هريرة طله. 

وأطلقها على حديث تفرد به بحهول» فقال: "في حديث ابن مسعود أن النبي وه 
قطع رجلاً من الأنصار فهذا حديث رواه يحيى بن عبدالله الجابري وهو معروف عن 
رجل يكنى أبا ماجد الحنفي» ولا نعلم أحدا روى عن أبي ماجد هذا إلا يحيى الجابري 
فسمعت سفيان بن عيينة قال قلت ليحيى الحابري وامتحنته: من أبو ماجد هذا؟ فقال 
شيخ طرأ علينا من البصرة. وقد روى أبو ماجد غير حديث منكر 7" . 
المطلب الثالث: مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 

أطلق الإمام أحمد لفظة منكر على حديث الثقة» ومن أمثلة ذلك: قال العقيلي 
عند ترجمة الحسن بن سوار البغوي: "حدثنا أحمد بن داود السجزي قال: حدتنا 
الحسن بن سوار البغوي» قال: حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي» عن ضمضم بن جوس» 
عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: "رأيت رسول الله خي يطوف بالبيت على ناقة لا 
ضرب ولا طرد ولا إليك إليك". ولا يتابع الحسن بن سوار على هذا الحديث» وقد 
حدث أحمد بن منيع وغيره عن الحسن بن سوار هذا عن الليث بن سعد وغيره أحاديث 
مستقيمة» وأما هذا الحديث فهو منكر» وحدثني محمد بن موسى النهرتيري قال: حدثنا 
عجو ساقي ا ی بارس للدي الدكر ا 
أحمد بن داودء قال أبو إسماعيل: ألقيت على أني عبد الله أحمد بن حنبل: فقال أما 
الشيخ فققة» وأما الحديث فمنكر ". 

قلت: أطلق الإمام أحمد على حديث راو ثقة: منكر. 

ومنه: قال عبد اللّه: "سمعت آي E E‏ بحديث الشفعة» حديث عبد الملك 
عن عطاء عن جابر عن النبي هله وقال: ذا ا 


4 وخالف الثقات فرواه من حديث 


)١(‏ قال ابن حجر في التقريب :)۷٠١٤(‏ "صدوق سيئ الحفظ "2 وقد ضعفه ابن القطان» وأحمدع 
وأبو داود والنسائي» وغيرهم. انظر تحرير التقريب 4/ .١9‏ 

(5) علل | ابن المديني ۹۹/۱ 

(؟) الضعفاى العقيلي ۱/ ۲۲۸ (اا؟). 

)٤(‏ العلل ومعرفة الرجال ۲/ ۲۸۱ (85؟1). 


# الباب الأول / مفهوم الحريى الشلا وامتكر وزيادة الثقة ١‏ مصطلك الح وي .ب 


وقال في موضع آخر عن الحديث ذاته: "ذكر أني حديث وكيع عن شعبة عن عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي غ في الشفعة قال ليس هو في كتاب 
ا الا 

EER‏ معنت تورف :الال وهم وكيم أي نهذ ادراب وهر 


ثقة جبل -- لأنه لم يجده عند من هو أوثق منه في شعبة» وهو نمك ن . ا 


وسئل عن: "حديث معمر عن ثابت عن أنس أن النبي يدك نبى عن الشغار؟ فقال: 
هذا حديث منكر من حديث ثابت "00 

قلت: أطلقه على تفرد معمر وهو ثقة عنده ) ولا يعني بحرد التفرد» وإنما التفرد 
مع الوهم» إذ ليس محفوظاً من حديث ثابت» وأصرح منه ما جاء: 

قال عبد اللّه: "حدثت أنبي بحديث حلثناه عثمان بن أني شيبة قال: حدثنا أبو خالد 
الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي 8# تسليم الرجل بإصبع واحدة 
يشير بها فعل اليهود فقال أني هذا حديث منكر أنكره جدا. 

وحدثت أي بحديث حدثناه عثمان بن أي شيبة قال: حدثنا جرير عن محمد بن 
سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ويه فيما سقت السماء 
العشر وما سقي بالغرب والدالية فنصف العشر" قال أبي: هذا حديث أراه موضوعا 
أنكره من حديث محمد بن سالم. 


.)055(8«# /١ العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

١؟)‏ غندر إليه المنتهى في حديث شعبة» جاء في تهذيب الكمال 5/ 555 (0.9ه): قال " ع 
ع و يي ا ل ا من أحد غيره شيئا وكنت 
إذا كتبت عنه عرضته علية. . . وقال علي بن المديني: هو أ حا إلى كن عاخن كي وة 
كال ابشاقال عبة ارحب ين "مهدي كنا نيد عن كنب عنذر .في سیا سیت رول أيضا: قال 
وكيع: ما فعل الصحيح الكتاب قلت: صاحب الطيالسة قال نعم يعني غندراء وقال أبو حا 
الرازي: عن محمد بن أبان البلخي قال عبد الرحمن بن مهدي: غندر في شعبة أثبت مني» وقال 
أحمد بن منصور المروزي عن سلمة بن سليمان: قال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في 
کیت کے کاب فر سك و" 

(*) عش أحمد المروذي ص .١١١‏ 

)٤(‏ قال الفضل بن زياد: وسئل يعني أحمد عما روى معمر عن ثابت فقال: ما أحسن حديثه. المعرفة 
والتأريخ ۲/ 2١55‏ فضلا عن توثيقه لمعمر مطلقاء انظر الحرح والتعديل ۸/ .)١١58( ٠٠١‏ 


ووي الباب الأول / صفهوم الحدي الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح س 


أ 

ورت ع الى و ا ا عن ی ن ا “رد اة عن ق 
بنت حسين» عن فاطمة الكبرى عن النبي ج5 في العصبة وحديث جرير عن الثوري عن 
ايل عقي كر خاي أن النبي غه شهد عيدا للمشركين» فأنكرهما جدا وعدة أحاديث من 
هذا النحو فأنكرها جدا وقال: هذه أحاديث موضوعة أو كأنها موضوعة وقال: ما كان 
أحوه يعني عبد الله بن أي شيبة تطتف نفسه لشيء من هذه الأحاديث ثم قال: نسأل الله 
السلامة في الدين والدنيا وقال: نراه يتوهم هذه الأحاديث نسأل الله السلامة اللهم سلم 
E‏ 

قلت: استنكر أحاديث عثمان بن أبي شيبة وعدّها موضوعة وهو ثقة عندى فقال 
فيه: ما علمت إلا حيرأ وأثنى عليه وقد أحرج الشيخان حديثه. 

ومنه: قال عبد الله: "قلت له: فتعرف عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أني 
سلمة عن أي هريرة عن النبي ##: "متى كنت نبيا". ؟ قال: هذا منكرء هذا من خطأ 
الأوزاعي» هو كثيرأً ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثيرء كان يقول: عن أبي المهاجر وإنما 
TA‏ 

وأطلقه على تفرد الصدوق: قال في رحيل بن معاوية أي زهير: "قال هو رجل 
قديم روى عنه زهير وليس لي بحديث حديج علم. فقيل له: إنه حدث عن أي إسحاق 
عن البراء: أن النبي 6# كان يسلم عن يمينه وعن يساره؟ فقال: هذا منكر ". ورحيل: 
دار : 
وأطلقه على ما تفرد به الضعيف» ومنه: 

قال عبد الله: "وسئل عن خارجة بن مصعب فضعفه وقال: ما روى عنه ابن 
امناو لك قينا ی کی فال کان أي زرم إلى ديت و احقاه قال فد بقلو الاين 


.)١۳٣٣و‎ ۱۳۳۲ ووه (۱۳۳۱و‎ ٥٥۷ /١ العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال ١١5/5‏ (4545)) وانظر تاريخ بغداد» الخطيب ١٦۳ /١‏ وميزان الاعتدال 
ع( كم جمدده). 

(؟) علل أحمد» المروذي ص .١١١‏ 

.۹۸ علل أحمد, المروذي‎ )٤( 

.)550( التقريب‎ )٠( 


الباب الأول / صفضوم الحدك الشاذ والمنكر وزيااة الثقة 4 مصطلك الح وي ,ب 
المبارك فيه فقال: كيف أحدث عن رجل حدث بكذا! لحديث منكر "20, 

وقد أطلقه على ما تفرد به المجبول عنده ومنه: 

قال عبد الله: "وألقيت على أي عبدالله حديثا رواه الفضل بن موسى عن 
أبراهيم بن عبدالرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» قال: عارض رسول الله 
عه جنازة أني طالب فقال: هذا منكر» هذا رجل بحهبول ". 

ومن هنا يتبين أن الإمام أحمد أطلق النكارة على ما أحطأ فيه الراوي سواء أكان 
ثقة آم ضدوقاً آم ضعيفاً آم ولا 
المطلب الرابع : مذهب الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين: 
أطلقاه على تفرد الثقة بما لم يتابع» ومنه: قال عبد الرحمن: "سألت أني عن 

حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس: "أن النبي يي أحذ على النساء 
حين بايعهن أن لا ينْحنَ فقلن: إن نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال 
النبي #&: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا 
26 ومن انتهب فليس منا". قال أي: هذا حديث منكر چا 

قلت: تفرد به معمر بن راشد عن عبد الرزاق» ولم يقبله منه» وعده من مناكيره. 

ومنه أيضا: قال عبد الرحمن: "سألت أني عن حديث رواه محمد بن حرب الأبرش 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ميَّ: "ليس من البر الصيام في 
السفر". قال أني هذا حديث منكر ". 

قلت: ومحمد بن حرب ثقة . 

ومنه أيضا: قال عبد الرحمن: "سألت أي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن 
عدي عن غنام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "أن النبي 8 كان إذا تعار من 
الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار" 


.56 علل أحمد» المروذي ص‎ )١( 

.1١١ 5-1١١7 علل أحمد» المروذي ص‎ )١( 
.)١555(953 /۱ (؟) علل ابن أني حاتم‎ 
.)755( ۲٤۷ /١ علل ابن أني حاتم‎ )٤( 
.)580( التقريب‎ )5( 


وي الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديك ل 


قالا: هذا حطأء إا هو هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يقول هذا. رواه جرير هكذا 
وال عد وو د عي د مدو تو 3 


ا ١‏ كه (Dus‏ 
فت يوسف بن عدي هو ابن زريق الكوفي: ثقة 


. » وهنا رد أبو حاتم وأبو 
زرعة زيادة رفع زادها ثقة وهو ما يسميه المتأحرون: زيادة ثقة. 

وأطلقاه على مخالفة الثقة» ومنه: قال: "سألت أني عن حديث رواه أبو أسامة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ي في قصة ذي اليدين؟ قال أني: هذا 
حديث منكرء أخاف أن يكون أحطأ فيه أبو أسامة". 

قلت: أبو أسامة: هو حماد بن أسامة: ثقة . فأطلق أبو حاتم مصطلح منكر عل 
مخالفة الثقة» أو ما أحطأ فيه. 

ومنه أيضا: قال: "حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى النيسابوري عن مسدد عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس أن النبي © صلى حلف أني بكر في ثوب واحد 
وذلك عند أني زرعة بعد رجوعه من الحج "؟. فقال أبو زرعة - الرازي -: هذا حطأء 
ليس عق فة كزين | دنا سناد كو العم عن شيل عن ا عن النبي جه 
سليمان التيمي» فقال: يحيى؟ اضربوا عليه» قال أبو محمد: ثم ذكرته لأي فقال: حدثنا ابن 
أي شيبة وغيره عن معتمر عن حميد عن أنس عن النبي #نَ. ولو كان على التيمي لكان 
00 

قلت: ردا ما رواه يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري» وهو: نقة 
حافظ” '؛ لما حالف غيره» إذ رووه عن معتمر عن حميد عن أنس» وخالفهم هو فرواه 
عن مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس. وعداه منكرا. 

وأطلقاه على تفرد الضعيف» ومنه: قال أبو محمد: "قرأ علينا أبو زرعة كتاب 
الأطعمة .... » وانتهى أبو زرعة إلى حديث آخر عن إسماعيل بن أبان عن كثير بن سليم 


(۱) علل ابن أني حاتم .)١5197( ۷٤/۱‏ 

(۲) التقريب (۷۸۷۲). 

() التقريب »)١٤۸۷(‏ وانظر تعليق أستاذنا المشرف على ترجمته في تهذيب الكمال ۲/ ۲۷١‏ 
(455 0 

.)045( ۱۹۰ /١ علل ابن أني حاتم‎ )٤( 

.)۷٦٤١( التقريب‎ )5( 


الباب الأول / مفهوم الحد الشاذ واللثكر وزيادة الثقهة4 مصطلك الح وي وب 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #يَه: "من أحب أن يكثر بركة بيته فليتوضاً إذا 
حضر غداه وإذا رفع". قال أبو زرعة: هذا حديث منكر وامتنع من قراءته فلم يسمع 
A‏ 

قلت: قال ابن عدي بعد أن ساق الرواية: "وعامة ما يروى عن كثير بن سليم عن 
أنس هو هذا الذي ذكرت ولم يبق له إلا الشيء اليسير وهذه الروايات عن أنس عامتها 
غير محفوظة ". فبين أن العلة في تفرد كثير بن سليم الضبي» وهو ضعيف ”. 

وأطلقاه على مخالفة الضعيف» ومنه: قال: "سألت أني عن حديث رواه 
الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أني هريرة أن النبي ب قال: 
"تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر". قال أبي: هذا حديث منكر 
ار تا ی لے 

قلت: أنكر أبو حاتم هذا الحديث لمخالفة الحارث بن وجيه وهو ضعيف » كما 
نص عليه فوصل ما أرسله غيره» ولا يصح مسنداً ©. 

وأطلقاه على تفرد المجاهيل ومنه: قال: "سألت أي عن حديث: حدثنا أبو سعيد 
الأشج عن المغيرة بن جميل بن أثير الكندي عن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن 
أبيه عن جده عن النبي #: "الولاء ليس بمتحول ولا منتقل". قال أني: هذا حديث منكرء 
ومغيرة بحهول"27. 

ومنه: قال: "'سألت أني عن حديث رواه خالد بن حداش عن أي عون بن أني ركبة 
وقال خحالد مرة: عون بن أي ركبة عن غيلان بن جرير عن أنس قال: قال رسول الله 8: 
"السلطان ظل الله في الأرض". قال أي: هذا حديث منكر وابن أني ركبة 


.)١505(11١ علل ابن أي حاتم ؟/‎ )١( 

.)١ 5.0109 45/5 الكامل‎ )۲( 

.)٥٦١۱۳( التقريب‎ )©( 

(5) علل ابن أني حاتم /١‏ ۲۹ (50). 

.)١٠١55( التقريب‎ )5( 

(7) وممن نص على ذلك أيضا: الدارقطني في العلل ۸/ ٠٠٤ -١١*‏ وابن عدي في الكامل ؟/ 
۱۹۳-۲ والعقيلي .5١5 /١‏ 


(۷) علل ابن ابي حاتم ۲ / ١ه‏ (159). 


7 وي الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح س 


ول 7 


وأطلقاه على تفرد المتروكين» ومنه: قال: "سألت أبي عن حديث رواه عبد 
الرحيم بن زيد العمي عن أبيه وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي #: "قال من 
أدركه شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له صيام مائة ألف شهر 
رمضان في غير مكة, وكان له كل يوم حملا فرس في سبيل الله» وكل ليلة حملا فرس في 
سبيل الله» وكل يوم له حسنة وكل ليلة له حسنة وكل يوم له عتق رقبة» وكل ليلة له عتق 
رقبة"» قال أني: هذا حديث منكرء وع وي مرو لوي 

المطلب الخامس: مذهب الإمام البخاري: 

أطلق البخاري مصطلح منكر على أحاديث تفرد بها ثقة. ومثاله: قال الترمذي في 
حديث: "خدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: حدثنا الأحوص بن جواب» عن 
سعير بن الخمس» عن سليمان التيمي» عن أني عثمان» عن أسامة بن زيد» قال: قال 
رسول الله ييه من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء. 
سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هذا منكر وسعير بن الخمس كان قليل الحديث 
ويروون عنه مناكير "0". 

قلت: سعير بن الخمس التميمي: "لد وان فال افطل ابن عع "و "ل 
فقد وثقه ابن معين» والترمذي» ويعقوب بن سفيان» والدارقطني » ولعل ابن حجر 
أنزله عن مرتبة الصحة هذه المناكير. 

وأطلقه على تفرد الصدوق: قال الترمذي: "حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
ابن مهدي حدئنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول 
عن أني سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت: أن النبي َي كان ينفل في البدأة الربع 
وفي القفول الثلث. سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث؛ إها روى 


.)۲۷۳٣( ٤۰۹ / ۲ علل ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) علل ابن أبي حاتم ۲٣۰/۱‏ (755). 

(9) علل الترمذي ص ۳۱۹ (089). 

.)5555( التقريب‎ )٤( 

(5) تحرير التقريب ۲/ 48» وانظر تهذيب الكمال */ 5١١‏ (۲۳۷۸)» وميزان الاعتدال ۲/ ١51‏ 
)۳۸ 


# الباب الأول / هفهوم الحيى الشاا وامتكر وزيادة الثقة4 مصطلك الح سوي 7 
هذا الحديث داود بن عمرو عن أني سلام عن النبي يه مرسلاء قال محمد: وسليمان بن 
موسى: منكر الحديث» أنا لا أروي عنه شيئا روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها 
ا 

قلت: سليمان بن موسى» هو: الأشدق» قال الحافظ ابن حجر: "صدوق» فقيه» في 
حديثة .يعسن الان رخو لط "قبل موق بعليل "> اقل الاقام البخاري :هذا :اديت 


4 (MD 5 


بالمخالفة» فا لمحفوظ عنده ما رواه داود بن عمرو الأودي -- وهو صدوق ١7‏ - مرسلاء 
فالمرسل عنده أصح. 

وأطلقها على تفرد الضعيف»› ومن ذلك: قال: "أبو حمزة المدني عن عروة روى 
عنه العقدي وطلحة بن يحيى الزرقي منكر الحديث» يروى عن عروة عن عائشة مرفوعاً: 
الغسل يوم الجمعة واجب. والمعروف عن عروة عن عمرة عن عائشة: كان الناس عمال 
أنفسهم فقيل لحم لو اغتسلتم ". قلت: أبو حمزة المدني هو: عبد الواحد بن ميمون 
العقدي: ضعفه الدارقطني وغيره » فأعل البخاري بالمخالفة سنداً ومتناً كما هو ظاهر 
ا 

ومنه أيضا: قال الترمذي: "قال محمد: أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر أحاديث مناكير وإنما أرادوا عندي عن عبد الرحمن بن يزيد بن شيم» وهو 
منكر الحديث» وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر "؛ وعبد 


DD o ل‎ ê 5 


٠ .)457( ١55 علل الترمذي ص‎ )١( 

(۲) التقريب (73515)) وتعقبه محرا التقريب ۲/ ۷۹: "بل صدوق حسن الحديث» وعبارة ابن حجر 
غير دقيقة ...وثقه يحيى بن معين) ودحيم) 5 داود» وابن سعد» وذكره ابن حبان في الثقات 

(۳) جاء في التقريب :)۱۸٠٤(‏ "صدوق يخطى "2 وتعقبه صاحبا التحرير فقالا: "صدوق حسن 
الحديث؛ وثقه يحيى بن معين» وقال أحمد بن حنبل: حديثه مقارب» وقال أبو زرعة: لا بأس به 
وقال آبو حاتم: شيخ وقال أبو داود: صالح. 0 

.)1١7١7( وانظر تأريخه الكبير 5/ 8ه‎ »)۱۸۰۰( 5١ التأريخ الصغير ؟/‎ )٤( 

(ه) ميزان الاعتدال 1۷٦/۲‏ (0801). 

(5) علل الترمذي ص ۳۹۲ .)۲۰٠(‏ 

.)٤٠٤١( التقريب‎ )۷( 


+ وي الباب الأول / مفعوم الحدك الشاذ وامنر ونيادة الثقة 4 مصطلك الحديك س 
وقد أطلقه أيضا على أحاديث المتروكين والكذابين ومنه: قال الترمذي: "سألت 
محمداً فقال كوثر بن حكيم له مناكير كان أحمد يرميه بالكذب ". 
ومنه أيضاء قال الترمذي: "حدثنا يحيى بن موسى» قال: حدثنا سعيد بن محمد 
الوراق وأبو يحيى الحمائي قالا: أخبرنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت: قال 
لي رسول الله يتَ: "إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك وبججحالسة 
الأغنياء ولا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيه". سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: صالح بن 
خسان منكر ادت وصاح بن أي خسان الذي يروي عنه ابن أي ابد فة "20 قلت 
وصالح هذا متروك. 
إذن فالإمام البخاري يطلق المنكر على تفرد من لا يحتمل تفرده؛ أو فيما لا 
يحتمل تفرده من الأحاديث. أما زعم أنه يطلقه على ما تفرد به الضعيف, أو المتروك 
فقطء فلا يصح كما رأيت» فبو على مدبجية أقرانه من المتقدمين. 
المطلب السادس : مذهب الإمام مسلم : 
قال في التمييز: "ذكر حبر واه يدفعه الأحبار الصحاح» قال: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة: أنبأنا سلمة بن وردان عن أنس: أن النبي يي رأى رجلاً من أصحابه فقال: يا 
فلان هل تزوجت؟ قال: لا. وساقه. قال مسلم: هذا الخبر الذي ذكرناه عن سلمة عن 
أنس أنه حبر يخالف الخبر الثابت المشهورء فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول الله 
وهو الشائع من قوله: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن". فقال ابن وردان في 
وق "قباء رين القراق "قم دكن تعزو نالعز لخدن شورع اقول في كال تالخد 
منها ربع القرآن» وهو مستنكر غير مفهوم صحة معناه. ولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه 
الإخبار عن سنن الأخيار بما يصح وبما يستقيم لما استجزنا ذكر هذا الخبر عن سلمة 
بلفظه باللسان عن رسول الله ## فضلاً عن روايته» وكذلك ما أخرجه من الأخبار 
ا المنكرة» ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على إخبارنا فيه من العلة التي وصفنا". 


.)١ 4530 ۳۹٥ص علل الترمذي‎ )١١ 
.)6 :5( ۲۹٤ص علل الترمذي‎ )١١ 

.)۸۲ ٤۹( التقريب‎ )۳( 
.)59( ١955-1١95 التمييز ص‎ )٤( 


الباب الأول / مفهوم الحيث الشاذ واملنكر وزيادة الثقة 4 مصطل5 الحيف سمي ۲ 


قلت: استنكر الإمام مسلم تفرد سلمة بن وردان» وهو ضعيف الحديث "» قال 
أبو حاتم: ليس بالقوي» عامة ما عنده عن أنس منكرء وقال الإمام أحمد: منكر 
الد 

واستنکر تفرد "صدوق" فقال: "ذكر حبر ليس بمحفوظ المتن: حدثنا يحبى بن 
يحيى؛ قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن 
شعبة: "أن رسول الله 8# توضأ ومسح على الحوربين والنعلين. " - تم ساق الإمام مسلم 
الروايات الصحيحة عن المغيرة» بما يبين حطأ أني قيس - ثم قال: "قد بينا من ذكر 
أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه 
وهم من التابعين وأجلتهم مثل مسروق وذكر من قد تقدم ذكرهم» فكل هؤلاء قد اتفقوا 
على خلاف رواية أي قيس عن هزيل ومن حالف خحلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم 
من الحفظ في نقل هذا الخبر» وتحمل ذلك والحمل فيه على أي قيس أشبه وبه أولى منه 
زيل لأن آبا قيش قد اشتنكر أهل:العلم من روايته أعبارا غير هذا ال ". 

قلت: وأبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي» قال الحافظ ابن حجر: 
"صدوق ربما حالف "» وتعقب بأنه أطلق توثيقه يحبى بن معين» والعجلي» وابن شيرء 
وقال النسائي: لا بأس به» فهو صدوق حسن الحديث . 
المطلب السابع : مذهب الإمام أبي داود : 

أطلق الإمام أبو داود مصطلح "منكر " على تفرد الراوي بما لا يتابع عليه» وكان 
هذا الفرد مما لا يحفظه أئمة الحديث. 

فقد أطلقه على تفرد الثقة» ومنه ما رواه في السنن فقال: "حدثنا نصر بن علي عن 
أي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: "كان النبي 5ك إذا 
دحل الخلاء وضع خامه". قال أبو داود: هذا حديث منكر» وإِشا يعرف عن ابن جريج 


.)55١5( التقريب‎ )۱( 

(۲) انظر ميزان الاعتدال ؟/ ۱۹۳ (8414). 
95) ایر من 743 ۹7 

.)58750 التقريب‎ )٤( 

(5) انظر التحرير ۲/ ."1١‏ 


ء, وي الباب الأول / مفضوم الحدف الشاذ والطتكرونيادة الثقة 8 مصطلك الحديف س 


عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: "أن النبي © اتخذ حاتأ من ورق ثم ألقاه". 
والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام "“. 

قلع وهام هة عرزت ل ارد مين غير فرظ عدا الأكبية اشكر وة 

وأطلقه على تفرد صدوق» ومنه: قال: "حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري 
وعثمان بن أي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد 
الدالاني عن قتادة عن أني العالية عن ابن عباس: "أن رسول الله كان يسجد وينام 
وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما 
الوضوء على من نام مضطجعا". زاد عثمان وهناد: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله . 
قال أبو داود: قوله: الوضوء على من نام مضطجعاً هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد 
أبو تحالد الدالاني عن قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئاً من هذاء 
وقال: كان النبي 6 محفوظاء وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي 6#: "تنام عيناي 
ولا ينام ف وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أني العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن 
متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة ثلاثق» وحديث ابن عباس: حدثني 
رجال مرضيون منهم عمر» وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد 
الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدحل على 
أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث"”0". 

قلت: وأبو حالد الدالاني: قال الحافظ: "صدوق» يخطئ كثيراً» وكان يدلس ". 

وأطلقه على تفرد الضعيف» ومنه: قال: "حدثنا نصر بن علي» قال: حدثني 
الحارث بن وجيه» قال: حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله : "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر". قال أبو 


.)١5( السئن‎ )١( 

(۲) وانظر النكت على ابن الصلاح ؟/ 1۷۷. 

.)۲٠۲( السنن‎ )۳( 

)٤(‏ التققريب ›»)۸٠۰۷۲(‏ وقال صاحبا التحرير :۱۸١ /٤‏ "بل صدوق» كما قال البخاري» 
وقالابن معين والنسائي: ليس به بأس» ووثقه أبو حاتم الرازي .... . وأما التدليس: 


فلم نجد من وصفه به". 


الباب الأول / صفهوم الحديق الشاذ واللتترونيادة الثقة4 مصطلك الح سوي ١‏ 
رھ کارت نوسي دو كر وهر عي "0 

قلت: الحارث بن وجيه» هو الراسبي: ضعيف . 

وقد استنكر أبو داود أحاديث كثراً لا لعلة يراها في السند, إلا لكون متنه غير 
محفوظ؛ أو يحالف امحفوظ, أو تفرد به ثقة فوصل المرسل» أو رفع الموقوف» ومن 
ذلك: قال: 

"حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن 
مجاهد عن ابن عباس عن النبي 8 أنه قال: "هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده 
هدي فليحل الحل كله وقد فا العمرة في الحج إلى يوم القيامة". قال أبو داود: هذا 
منكر إنما هو قول ابن عباس ". 

تلك عنمان ين لي 1 سنو لوقو كأي حافظ يخطئ في بعض 
الأحاديث وكذا استنكر عليه الإمام أحمد بعض أحاديثه ° مع أنه وثقه هو نفسه ”. 

وهنه: قال "حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أي شيبة المعنى قالا: 
حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة عن 
النبي # أنه قال: "ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم". قال أبو 
داود: حماد بن أي سليمان زاد فيه: إذا احتجتم وهو منكر "9" . 

قلت: قال ابن حجر في حماد بن أي سليمان: "فقيه صدوق له أوهام "» وقال 
الإمام. الذهبي:: "ثقة إمام. تين "29 .وجاء في تخزير التقريب+ "فقيه: صذوق خسن 
الحديث» وإسما أنزل إلى هذه المرتبة بسبب أوهام كانت تقع له» وثقه يحيى بن معين 


.)۲٤۸( السنن‎ )۱( 

.)٠٠١١( التقريب‎ )۲( 

.)١۱۷۹۰( السنن‎ )۳( 

.))٥١١۳( التقريب‎ )٤( 

(ه) انظر العلل ومعرفة الرجال »)١551(575/١‏ وتاريخ الخطيب .157/1١‏ 
(5) انظر تهذيب الكمال 45(1514/5 4 4)» وتاریخ الخطيب 155/1-/151. 
(۷) السنن .)٠٠۲۹(‏ 

.)١5٠٠١( التقريب‎ )۸( 

.)1١7737( ۳٤۹ /١ الكاشف‎ )9( 


:۷ ©©ه اليال الأول / مفهوم الحديى الشاد واطنكر وزيادة الثقة ‏ مصطلك الحديكف س 
والنسائي والعجلي» وفضله يحيى بن سعيد على مغيرة بن مقسم - وهو ثقة -. . » قال 
أبو حاتم: صدوق لا يحتج به» وهو مستقيم في افق :011 

وأطلقه على تفرد المتروك ومنه: قال: "حدثنا سلمة بن شبيب» قال حدثنا عبد 
الله بن إبراهيم» قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري» عن ربيح بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن جده أي سعيد ا أن رسول الله بی كان إذا جلس احتبى بيده". قال أبو 
داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث". 

قلت: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري: متروك ا 

وأطلقه على حديث منقطع الإسناد ومنه: قال: "حدثنا عثمان بن أي شيبة» قال 
حدئنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: نى 
رسول الله ييه عن مطعمين عن الحلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل 
وهو منبطح على بطنه". قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو 
ا ظ 

وهكذا نجد الإمام أبا داود قد توسع في مصطلح "منكر " ليشمل أنواع المخالفات 
من الثقات وغيرهم» وأحاديث الضعفاء والمتروكين» وغيرهم. 
المطلب الثامن : مذهب الإمام الترمذي: 

إن الأحاديث التي ذكرناها في مذهب الإمام البخاري قد تنطبق هنا تماما مضافا 
إليها هذه الأمثلة مما ذكره في الجامع: 

فمنبا: قال "حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري» قال: حدثنا أيوب بن واقد 
الكوني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله : "من نزل على 
ا يسوم خلوع) إلا اق فاق الى يني ا حدوك کن درت اعد من 
الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر 


)١(‏ التحرير 2819/١‏ وانظر تهذيب الكمال ۲/ ۲۸۲ ))١4517(‏ والحرح والتعديل» ابن أبي حاتم 
ET) 1EV |‏ 

(۲) السنن (5845). 

.)5١995( التقريب‎ )۳( 

.)۳۷۷٤( السنن‎ )٤( 


س الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمتكروزيادة الثقة 8 مصطلك الحيف © ۷ 
المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي يوك نحواً من هذا. قال أبو عيسى: 
وهذا حديث ضعيف أيضاً وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث؛ وأبو بكر المدني الذي 
روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم "“. قلت: 
أطلقه على تفرد المتروك» فأيوب بن واقد الكوفي: متروك الحديث ©. 

ومنه أيضاء قال: "حدثنا أحمد بن منیع» قال: حدثنا زيد بن حباب» قال حدثنا 
إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي وك: "قرأ على الحنازة 
حديت ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث 
والصحيح عن ابن عباس قوله: "من السنة القراءة على الحنازة بفاتحة الكتاب "©. 

فلت إبراهيم ن عتمان "متروك 8 

وأطلقه على تفرد الضعيف» ومنه: قال: "حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا 
"كانت كمام أصحاب رسول الله وي بطح". قال أبو عيسى: هذا حديث منكر وعبد 
الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيرف 
وب || يعني واسعة N‏ 

وأطلقه على مخالفة الضعيف» ومنه: قال: "حدثنا محمد بن عمرو السواق» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد 
الله بن عمر عن عمر أن سول الله ين قال: "من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا 
متاعه". قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلاً قد غل 
فحدث سالم بهذا الحديث,» فأمر به فأحرق متاعه» فوجد في متاعه مصحف فقال سالم: 
بع هذا وتصدق بثمنه. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاقء قال: 
وسألت يدا عن هذا الحديت فقال: اما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو 


(۱) الحامع (۷۸۹). (۲) التقريب .)٠۳١(‏ 
(۳) الحامع )٤( .)١١55(‏ التقريب .)5١8(‏ 
(5) الججامع (۱۷۸۲). 


© الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ واللتكرونيادة الثقة 4 مصطلك الحريف س 


واقد الليثي وهو منكر الحديث» قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ي في 
الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب "00. 


قلت: صالخ بن محمد بن زاف حش 


المطلب التاسع : مذهب الإمام أبي بكر البرد يجي : 
قال: "إنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من 

ا رياه لاعفا 
المطلب العاشر : مذهب الإمام النسائي : 

أطلق الإمام النسائي مصطلح "منكر " على مخالفة الثقة, ومثاله: قال: "أحبرنا 
هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
بردة بن نيار قال: قال رسول الله ##: "اشربوا في الظروف ولا تسكروا". قال أبو عبد 
الرحمن: وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم» لا نعلم أن أحدا تابعه 
عليه من أصحاب سماك بن حرب وسماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين» قال أحمد بن 
حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث» حالفه شريك في إسناده وني لفظه"0©. 

لت وآ الكغوض فة فد ان شريكا فاط 0 

وأطلقه على تفرد الصدوق» ومنه: قال: "أحبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو 
بكر بن حلاد؛ قال: حدثنا محمد بن فضيل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن أي سلمة» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله##: "تسحروا فإن في السحور بركة". قال أبو عبد 


)١551( الجامع‎ )١( 

(۲) التقريب (58/885). 

(9؟) مقدمة ابن الصلاح ص 248١‏ وانظر شرح علل الترمذي ۲ / 557 وفتح المغيث» السخاوي /١‏ 
۲ وغيرها. 

(8) سين التسناتي 1/16 

(5) التقريب (۲۷۰۳). 

() واعله أيضا: أبو زرعة» العلل ۲/ »)١549( ۲٤‏ والدارقطني في السئن .٠٠۹ /٤‏ 

قلت: فأما حطا الإسناد: فقد رواه شريك: عن سماك عن القاسم عن أبي بردة عن أبيه. وأما خطأ 
المتن: فالحفوظ: "كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا ولا تشربوا مسكرا " وهو الذي صوبه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت الظراف ۸/ .٠٠٠١‏ 


س اليب الأول / هفهوع الحرق الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 مصطل5 الحيف حج» ۹ 


الرحمن: حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر» وأحاف أن يكون الغلط 
من محمد بن فضيل ””". قلت: ومحمد بن فضيل: صدوق ”° وقد تفرد ولم يتابع. 
وأطلقه أيضا على مخالفة الصدوق» ومنه: قال: "أحبرنا أحمد بن نصرء قال: 

حدثنا عمرو بن محمد» قال: حدثنا عثام بن علي» قال: حدثنا الأعمش» عن حبيب بن أي 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: "كان النبي 4 يصلي ركعتي الفجر إذا 
سمع الأذان ويخففهما". قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر "0©. 

قلت: وعثام بن علي بن هجير العامري: قال الحافظ ابن حجر: "صدوق "؛ 
وقد حالفه محمد بن فضيل عن الأعمش: فرواه عن الأعمش عن حبيب» عن كريب مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس . 

وأطلقه على مخالفة الضعيف» ومنه: قال النسائي: "أخبرنا محمد بن عبد الأعلى, 
قال: حدثنا المعتمر» عن أبيه» قال: سمعت طلقاً يذكر عشرة من الفطرة: السواك وقص 
الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق وأنا شككت في 
المضمضة. أحبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة» عن أني بشر» عن طلق بن حبيب» قال: 
عشرة من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص 
الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. قال أبو عبد الرحمن: وحديث 
سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب 


یلو 


0 

(۲) هكذا قال الحافظ في التقريب (1۲۲۷). قلت: هو ثقة» وإنما حمل عليه لتشيعه» وهي علة غير 
قادحة» إلا فيما يؤيدها من الأحاديث» وإلا فقد وثقه ابن معين» وابن المديني» وابن سعد 
والعجلي» وغيرهم» وقال الذهبي في الكاشف» وقد احتج به الشيخان في صحيحيهما. انظر ميزان 
الاعتدال ٩ /٤‏ وتهذيب التهذيب )٠٦۰(۳١۹ / ٩‏ والتحرير +//1.*. 

(۳) سنن النسائي ۳ .۲٠۹/‏ ش 

)٤(‏ التقريب »)٤٤٤۸(‏ قال صاحبا التحرير ؟/ :٤١۳‏ "ثقة» وثقه أبو زرعة الرازي» وابن سعد وابن 
معين» والبزار» وقال أحمد: لا باس به» وقال أبو حاتم: صدوق» وآثنى عليه أبو داود ...ولا يُعلم 
فيه جرح ". 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى ١51 /١‏ (405). 

(7) سنن النسائي ۸/ ۱۲۸. 


> اليا الأول / مفهوم الحدك الشاذ وامنكر وزيادة الثقه 8 مصطلك الحدف س 


١ 1 5‏ 
فلت رصعت بد ية ضف 00 


وأطلقه على تفرد الضعيف» ومنه: قال النسائي: "أخير نا عمد ين عبد الله ين 
عبيد بن عقيل» قال: حدثنا جدي» قال: حدثنا مصعب بن ثابت» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر بن عبد الله» قال: جيء بسارق إلى رسول الله جب فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول 
الله: إنما سرق؟ قال: اقطعوه» فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول 
الله: إنما سرق؟ قال: اقطعوه فقطع» فأتي به الثالثة فقال: اقتلوه؟ قالوا يا رسول الله: إا 
سرق؟ فقال: اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه» قالوا يا رسول الله: إنما سرق؟ قال: 
اقطعوه فأتي به الخامسة» قال: اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه 
فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية» ففعل 
مثل ذلكء ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه» ثم ألقيناه في بثر ثم رمينا عليه 
بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في 
اديت والله تعالئ اع ". 

وأطلقه أيضا على سند فيه مجبول. ومنه: قال: "أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: 
حدئنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل» عن منصور» عن سالم» عن رجل حدته» عن 
البراء بن عازب: "أن رجلاً كان جالساً عند النبي غ وعليه حاتم من ذهب وفي يد 
رسول الله يت مخصرة أو جريدة فضرب بها النبي 8 إصبعه» فقال الرجل: ما لي يا رسول 
الله؟ قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك فاحذه الرجل فرمى به فرآه النبي ## بعد ذلك 
فقال: ما فعل الخاتم؟قال: رميت به قال: ما بهذا أمرتك إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين 
بثمنه"» وهذا ب 7 

وخلاصة القول: 

من خلال الاستقراء لمنهج الأئمة المتقدمين يظهر بجلاء أن الأحاديث المنكرة هي 
الأحاديث التي يخطئ فيها الراوي؛ في إسنادها أو متنهاء سواء أكان هذا الراوي ثقة أم 
صدوقاء أم ضعيفاً» أم متروكاً؛ وأن النكارة تطلق على تفرد الضعيف» أو على ما يرويه 


.)5591١ قال ابن حجر " لين الحديث " التقريب‎ )١١ 
٠ ۸ سن النساتي‎ © 
:۱۷ 7۸ تن النسائن‎ 


الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ وامتكر وزيادة الثقة # مصطلك الح سيىي ,١‏ 
المتروك مطلقاً. 

فالرواة ثقات كانوا أم غير ثقات لا يحكم على أحدهم أنه منكر الحديث أو على 
روايته أها منكرة إلا إذا عرضت روايته على روايات الثقات فإن وافقتها فهي مقبولة 
وراويها ثقة لا يخالف» وإن لم تكد توافق فهي غرائب منكرة بيد أن راويها يكون من 
رواة الاحتبار- ممن يحتبر حديثه- فإن كثر عليه ذلك حتى يغلب على روايته الغرائب 
عندئذ يكون منكر الحديث فإن كان صاحب المناكير ثقة فرواياته الموافقة لروايات 
الثقات تقبلء أما ما يخالف فتترك» وأما إن كان راوي المناكير ضعيفاً فإنه تترك 
روايته وافقه أحد آم لاء لأنه منكر الحدي ث(متروك). 

قال الحافظ عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة: "قيل له: من الذي يترك حديثه؟ قال: 
الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يغرفه المعروفون فأكثر طرخ حديفه . 

ويفهم أيضا من كلام الإمام مسلم: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم 
أو لم تكد توافقهاء فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله 
ولو 

ومن خلال ما مر من أقوال الأئمق وصنيعهم بین لنا بطلان القول الشائع عند 
بعض المتأخرين» أن المتقدمين يطلقون المنكر على تفرد الثقات فقطء وينسبون ذلك إلى 
الإمام أحمدع أو غيره من الأئمة» وبان أن من منهج المتقدمين إطلاق مصطلح منكرء أو 
مناكير» أو أغلاط» أو أخطاءء أو ما شاكلها على تفرد الرواة مطلقاً بشيء غير محفوظ 
عندهم» وأنهم لا يفرقون بين هذه الألفاظ الدالة على الخطأء وهذا ما يسميه الحافظ ابن 


حجر ادا كان من ت ومتكرا و كان من شيف آي :لا قرت ينما : 


.١ ٤۲١ص الكفاية» المخطيب‎ )١( 
.1۷١/۲ وانظر النكت على ابن صلاح» ابن حجر‎ 7/١ مقدمة الإمام مسلم‎ )۲( 


الفصل الثاني 
الحديث الشاذ 


المسحث ال'ول: تعريف الحديث الشاذ 

الشاذ في اللغة : 

اخم د هذا از شد در عن عبيون و كيذه هو كمه غير 
وقد واف واا ال ا ی و 

قال ابن حزم: "إن كل من حالف أحداً فقد شذ عنه وکل قول حالف الحق فهو 
شاذ عن الحق فوجب أن كل خطأ فهو شذوذ عن الحق وكل شذوذ عن الحق فهو 
ل 
وفي الاصطلاح : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: الشاذ: "ما رواه "المقبول" مخالفاً لمن هو أولى 
Ey‏ 

فالشاذ إذن من أقسام الحديث الضعيف كما هو مقرر^. 

هنا أسأل: ما مراد الحافظ ابن حجر ب "المقبول": هل هو الضعيف المعتبر كما 
قرره في التقريب”؟ أم الضعيف غير المعتبر؟ أم الثقة؟. 

فإن قيل: أراد به الضعيف أو الضعيف المعتبر» قلنا: لازمه أن الشاذ والمنكر 
واحد» وقد فرق بينهما الحافظ ابن حجر بل عد ذلك غفلة بقوله: "وقد غفل من سوى 
بينهما"» وإن قيل أراد به الثقة» قيل له: فلماذا لم يصرح بذلك؟ 


-887( وانظر مختار الصحاح مادة "شذ" ص‎ )"0 1/١ القاموس المحيط باب الذال مادة "شذ"‎ )١( 
(TY 

(۲) الإحکام 5/4لاه. 

(۳) نزهة النظر ص٠‏ 25 وانظر تدريب الراوي» السيوطي .٠۹٦/۱‏ 

1 انظر المصدر السابق.‎ )٤( 

(5) انظر مقدمة التقريب 257/١‏ وقد عدها في المرتبة السادسة. 

(7) نزهة النظر ص255 وانظر صفحة ٠١‏ من مبحث المنكر. 


ب الباب الأول / صفهوم الحديق الشاذ واطتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح سحي م 
أقول: إما قال ذلك لأنه رأى التصريح بالثقة يخالف صنيع الأئمة والضعيف 
كذلك» فأراد التوفيق بينهما فقال: المقبول وراد به الذي يحتج به مطلقاً منفرداً أو 
انعا يعني --صحيح الحديث وحسنه- فقط) والله أعلم. 
ومع كل ذلك فعلى تعريفه: - ما حالف المقبول- يكون قد عارض نفسه فقد 

نقل عنه السيوطي في التدريب عند تعريف الحديث الصحيح قوله: ' جرد مخالفة أحد رواته 
لمن هو أوئق أو أكثر عدداً لا يستلزم الضعف» بل يكون من باب صحيح وأصح.. ."؟ 
فتأمل! 

وتام وله اق جه افيد" "إن ا اذا کو الخدت واكم 
فهل الشاذ صحيح؟ أو حسن؟ أو ضعيف؟ والأمثلة كثيرة لمن يتتبع. 

وني الحقيقة لم أقف على قول "لمتأحر". يعطي الشاذ حقيقة مفهومه لأنه لم يستقرأ 
بشكل صحيح. بل استنتج فقطء والأعم الأغلب منهم يكرر عبارة سابقه» مع إجلالنا 
لهم والاعتراف بفضلهم. 

من أجل ذلك يقول السيوطي: "الحديث الشاذ عسير ولعسره لم يفرده أحدٌ 
ا 

وإن هذا المصطلح نادر الاستعمال لدى المتقدمين» فإذا تتبعت أقوالهم في كتب 
العلل فإنك لا تكاد تجد فيها كلمة "الشاذ"»» ولا يعني هذا أنهم لا يعتبرون الشذوذ علة» 
وإنما أوردوا ما يقال فيه الشاذ بعبارات أخحرى واضحة مثل قوهم: هذا حطاء هذا غير 
محفوظ, هذا وهم ونحوهاء وسأعرض الأقوال التي استطعت أن أقف عليها في كتب 
المصطلح» حتى نحدد مفهوم الحديث الشاذ عندهم. 
أقوال علماء المصطلح في تعريف الحديث الشاذ : 

قال الحاكم النيسابوري ت(ه ٠‏ 5): "الشاذ هو غير المعلول» فإن المعلول ما 
يوقف على علته أنه دحل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم 


)١(‏ انظر النكت على ابن صلاح ٦۷٤/۲١‏ وصفحة ٠١‏ من مبحث المنكر. 
(۲) تدريب الراوي .45/١‏ 

(۳) النكت على ابن الصلاح 54/9 56. 

.۱۹٤/۱ تدريب الراوي‎ )٤( 


ووي الباب الأول / هفهوم الحريث الشاا واللتكر وزيادة الثقة 4 مصطلح الحديك س 
فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك 
الفقة". 

وهو أول تعريف للشاذ في كتب المصطلح كنوع من أنواع علوم الحديث؛ إذ لم 
أقف على تعريفه في أول كتاب في مصطلح الحديث وهو كتاب '"المحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي " للحافظ الرامهرمزي ت (١٠٠٣ه).‏ 

وقال أبو يعلى الخليلي ت(45 :)٤‏ "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس 
له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان من غير ثقة فمتروك لا 
يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به" . 

أما الخطيب البغدادي ت(577): فإنه لم يصرح لنا بتعريف للشاذ في الكفاية أو 
غيرها من كتبه -والله أعلم- وإنما بوب باباً سماه "ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه 
الشواذ ورواية المناكير والغرائب من الأحاديث"» ونقل كلام أئمة الشأن في ترك 
الاحتجاج بالحديث الشاذ. 

وقال الميانشي ت(۷۱٥):‏ "فهو أن يرويه راو معروف لكنه لا يوافقه على روايته 
انا 

وقال الحافظ ابن الصلاح ت(”54): "الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: 
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن کان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه 
بالحفظ لذلك وأضبطء كان ما انفرد به شاذاً مردوداً وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره 
وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلاً حافظاً 
موئوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة 
وإذ لم يكن شمن بى يخفظه و الك الذي اردب كان اناوه به ارما اله 
مزحزحا له عن حيز الصحيح ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه 
فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم 


.١١ معرفة علوم الحديث ص4‎ )١( 
.١ا/5‎ /١ الإرشاد‎ )۲( 

(؟) الكفاية ص 47 .١‏ 

.١١ ما لا يسع النمحدث جهله ص‎ )٤( 


# الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ واطتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح ىيى در 
نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من 
قبيل الشاذ المنكر» فخحرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد 
المخالفء والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه 
التفرد والشذوذ من النكارة والضعفء والله أعلم 0©. ٠‏ 

وتعقبه الحافظ ابن جماعة ت(۷۷۳)فقال: "وهذا التفصيل حسن ولكنه مخل 
لمخالفة الثقة من هو مثله في الضبط وبيان حكمه". 

وقال الإمام النووي ت(51/5): "فالصحيح التفصيل: فإن كان بتفرده مخالفاً 
أحفظ منه وأضبط كان شاذاً مردوداً» وإن لم يخالف الراوي فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً 
بضبطه كان تفرده صحيحاًء وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حستاء 
وإن بعد كان شاذاً منكراً مردوداً والحاصل أن الشاذ المردود: هو الفرد المخالف والفرد 
الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده". 

وقال ابن دقيق العيد ت١7١٠/7):‏ "هو ما حالف راويه الثقات أو ما انفرد به من 
لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به" . 

ورجح الحافظ ابن كثير ت(٤‏ ۷۷): مذهب الشافعي وهو أنه إذا كان المنفرد 
عدلا ضابطا حافظا فحديثه صحيح» وأما إن كان المنفرد غير حافظ وهو عدل ضابط 
فحديثه حسن وإن فقد الشروط فإنه مردود. 

ثم قال: فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من 
المسائل عن الدلائل”'. ورجح الشيخ أحمد شاكر مذهب ابن كثير في تعليقه - الباعث 
ال 

وقال الحافظ العراقي ت( :)۸٠‏ 

وذو الشدوة بعالك ا فيه الملا فالشافعي حققه 


./5 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(۲) المنهل الروي ص٠‏ 5. 

(؟) تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي» السيوطي /١‏ 8-1958 195. 
)٤(‏ الاقتراح ص57١.‏ 

.٠٥ ٥ص انظر اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث‎ )٥( 

() انظر المصدر السابق. 


ووي الباب الأول / صفهوم الحدك الشاذ واطكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديك س 


والحكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليلي مفرد الراوي فقط 

ورد ما قالا بسمفرردالثقة كالنهي عن بيع الولا والمبة 

وبقول مسلم روى الزهري مسقن وروا کا ا ی 

وقال لحافظ ابن حجر العسقلاني ت(8657): "وفي الحملة فالأليق في حد الشاذ 
ما عرف به الشافعي". 


وقال في النرهة: "الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد 
في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح"0". 

وهو الذي رجحه السخاوي ت(۲ ٠‏ فقال: "فالأليق في حد الشاذ ما عرفه 
الشافعي» ولذا اقتصر عليه شيخنا في شرح النخبة عليه" . وكذا السيوطي ت(١١11)‏ في 
التدريب” والصنعاني" ت (۱۱۸۲). 

ا لمحت الثانى: مفهوم الحديث الشاذ عند المتااخرين 

بعد أن ذكرنا أقوال أهل المصطلح في الحديث الشاذ» سنشرع في ذكر مذاهب 
الأئمة المتأحرين - بصورة عامة - في مفهوم الحديث: "الشاذ " ثم نناقش آراءهم. 

ويمكن أن نقسم مفهوم الحديث الشاذ حسب أقوالهم إلى مذاهب: 
المذهب الأول: الشاذ هو تفرد الثقة مطلقاً : 

وهو ظاهر قول الحاكم النيسابوري» قال: "الشاذ هو غير المعلول» فإن المعلول ما 
يوقف على علته أنه دحل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم 
فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك 
الفقة"0" . 

قال الحافظ ابن حجر: "والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد 


.7١1//١ ألفية الحديث بشرحها فتح المغيث» السخاوي‎ )١( 
النكت 9؟/1/ا5.‎ )۲( 

(۴) نزهة النظر ص١‏ 5. 

.777 /١ فتح المغيث‎ )٤( 

(ه) تدريب الراوي ۱/ 19. 

(5) توضيح الأفكار /١‏ 9/ا9. 

(۷) معرفة علوم الحديث ص5 .١١‏ 


الباب الأول / صفضوم الحديق الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح ىي بر 
المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم» وأحص منه كلام الحاكم 
لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح 
الشاذ وغير الشاذ» وأحص منه كلام الشافعي لأنه يقول: إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو 
ار م 

وقال السحاوي: الشاذ عند الحاكم هو: "ما انفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل 
متابع لذلك الثقة فاقتصر على قيد الثقة وحده وبين ما يؤخذ منه أنه يغاير المعلل» من 
حيث إن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه» من إدحال حديث في حديث 
أو وصل مرسل أو نحو ذلك"”". 

وقال ابن الوزير: "ففي رواية الخليلى هذه عن حفاظ الحديث: أنهم لم يشترطوا في 
الشاذ مخالفة الناس""» قال ا "كما سينا 

قال ابن الصلاح: "أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير 
مقبول» وأما ما حكيناه عن غيره -يريد الحاكم وأبا يعلى- فيشكل بما ينفرد به العدل 
الحافظ الضابط كحديث: "إا الأعمال بالنيات" فإنه حديث فرد"“. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر بأمرين: "أحدهما: أن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد الثقة فلا 
يرد عليهما تفرد الحافظ» لما بينهما من الفرق» والثاني أن حديث النية لم يتفرد به عمر بل 
قد رواه أبو سعيد وغيره عن النبي #". وكذا السيوطي إذ قال: "وأجيب بأنهما أطلقا 
الثقة فتشمل الحافظ وغيره» والثاني أن حديث النية لم ينفرد به عمر» بل رواه عن النبي وَل 


أبو سعيد الخدري 3 ا 


قلت: أما عن قولمم: إن أبا سعيد الخدري وغيره من الصحابة طن تابعوا عمر بن 


.507-565 النكت على ابن الصلاح ؟/‎ )١( 

(۲) فتح المغيث .۲٠۹/۱‏ 

(۳) توضيح الأفكار ۳۷۹/۱. 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص 5/. 

(5) توضيح الأفكارء الصنعاني 78٠/١‏ ولم أقف عليه في مؤلفات ابن حجر. 

(۷) تدريب الراوي» السيوطي /١‏ 2157 وانظر الإرشادء الخليلي١/ 2١037‏ وتوضيح الأفكارء 
الصنعاني ۲/ .۳۸١‏ 


> البلى الأول / هفهوم. الحدى الشاذ واطنكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحد س 
الخطاب ب فهذا الاستدلال مردود لأن حديث أبي سعيد لا يصح البتة» وقد أجمع أهل 
العلم على أن الحديث لم يصح إلا من طريق عمر وبالإسناد المعروف: يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب ذه عن رسول الله وَيك. 

وقال الحافظ العراقي: 


والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليلي مفرد الراوي فقط 
ورد ما قالا بمنفردالثقة كالنبى عن بيع الولا وامة 
وبقول مسلم روى الزدهري تسعين فرداً كل ها قوي 


فالحافظ العراقي قد اعترض على الحاكم والخليلي بما تفرد به الثقة؟ فإنه مقبول» 
ومثل له بحديث "النهي عن بيع الولاء وهبته" فإنه لم يصح إلا من طريق عبد الله بن 
قيار نازو قبن تح قال م عقو "انا ك نف نهدا اليك ال ا 
وكذا بما قاله الإمام مسلم: "وللزهري نحو من تسعين حديقاً يرويه عن النبي © لا 
رةه 

أقول: إن أبا عبد الله الحاكم أول من تكلم من كثاب المصطلح في الشاذ وكلامه 
في كتابه " معرفة علوم الحديث " واضح بين» وهو أن الشاذ ما انفرد به الثقة وليس 
للحديث أصل متابع لذلك الثقة في المتن أو الإسنادء وقد مثل بثلاثة أمثلة» منها ما ذكره 
بقوله: "حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أي حبيب عن أي الطفيل عن 
معاذ بن جبل: "أن النبي عي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعضر جميعاًء ثم سار وكان إذا ازتحل قبل المغرب آخر المغرب حتى يصليها مع العشاء 
وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". 


.7١1//١ فتح المغيث» السخاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (51/55)) ومسلم ۲/ 48 .)١505(11‏ 
(۳) مسلم ؟/ .)١1505(1148‏ 

.)15147( ۱۲۹۸ /۳ مسلم‎ )٤( 


الباب الأول / صفضوم الحدقك الشاذ وامثكر وزيادة الثقة4 مصطلك الح © © ور 

قال أبو عبد الله: هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن» لا نعرف 
له علة نعلله بهاء ولو كان الحديث عند الليث عن أي الزبير عن أي الطفيل لعللنا به 
قيناو و كان امه ريه ور نشيدا عل ف الذير للها بن اقلم ل تعد لف لمان 
حرج عن أن يكون معلولاً ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية 
ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أنبي الطفيل ولا عند أحد ممن 
رواه عن معاذ بن جبل عن أني الطفيل فقلنا الحديث شاذ. 

وقد حدثونا عن أني العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: E‏ 
الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأني بكر بن أني شيبة 
وأي خيئمة حتى عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث وقد 
أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أي 
قال حدقا ية دک 

قال أبو عبد الله: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه ثم لم 
يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة» وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب 
وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد ولم يذكر أبو 
عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة» فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة 
مأمون. 

حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق بن حزيمة» قال: سمعت صالح بن حفصويه النيسابوري - قال أبو بكر: وهو 
صاحب حديث- يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: 
مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أني الطفيل؟ فقال: كتبته 
مع خالد المدائني» قال البخاري: وكان خالد المدائني يدحل الأحاديث على 
ال 

أقول: لي مع أبي عبد الله الحاكم في هذا الحديث وقفات: 

-١‏ لا يعني من عدم تكلمهم في علة الحديث عند إيراده أنهم لم يتكلموا فيه أصلا 

؟-الإمام النسائي لم يخرج هذا الحديث من طريق قتيبة أصلاً» وإنما أخرجه من 


.15؟-١١9ص معرفة علوم الحديث‎ )١( 


ا © الباب الأول / مفضوم الحديك الشاذ والمتكرونيادة الثقة 4 مصطلك الحديقف س 


طريق مالك بن أنس عن أي الزبير عن أبي الطفيل به» على الوجه الصحيح “. 

#- قد تكلم فيه الأكمة وأعلوه» فممن أعله: أبو حاتم الرازي في العلل» وقال 
أبو داود: "لم يروه إلا قتيبة وحده"» وهو إعلال واضح» وقال الترمذي بعد أن ساق 
اوت "ديك معاد دت غير غر رةه رةه للا عرف ادا روا مع الليث 
غيره وحديث الليث عن يزيد بن أي حبيب عن أ وال ل ربا را 
والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أي الزبير عن أني الطفيل عن معاذ أن 
النبي ب جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد 
وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في ولخ ا 
ونقل هو إعلال الإمام البحاري الحديث بخالد المدائني. 

ثم قال -أعني الحاكم-: "ومن هذا الجنس: حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد امحبولي 
بمرو الثقة المأمون من أصل كتابه قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن سيار قال: حدثنا 
محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال: "رأيت رسول الله كيه في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر وإذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع". قال أبو عبد الله: وهذا الحديث شاذ الإسناد والمتن إذ 
لم نقف له على علة وليس عند الثوري عن أني الزبير هذا الحديث ولا ذكر أحد في 
حديث رفع اليدين أنه في صلاة الظهر أو غيرها ولا نعلم أحداً رواه عن أبي الزبير غير 
إبراهيم بن طهمان وحده تفرد به إلا حديث يحدث به سليمان بن أحمد الملطي من 
حديث زياد بن سوقة وسليمان متروك يضع الحديث» وقد رأيت جماعة من أصحابنا 
يذكرون أن علته أن يكون عن محمد بن كثير عن إبراهيم ين طهمان وهذا حطأ فاحش 
ولیس عند محمد بن كثير عن إبراهيم بن طهمان حرف فيتوهمون قياساً أن محمد بن كثير 
يروي عن إبراهيم بن طهمان كما روى أبو حذيفة لأنهما جميعاً رويا عن الثوري وليس 


(1) المحتبى /١‏ 2ه؟ والكبرى برقم ))١580(‏ وانظر المسند الجامع .)١١511١( ۲۲۲ / ١8‏ 
(۲) علل الحديث .51/١‏ 

(۳) سنن أبي داود .)١570(‏ 

.)05 جامع الترمذي(557)و(؛‎ )٤( 


س الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح ىي ب 
كذلك فإن أبا حذيفة قد روى عن جماعة لم يسمع منهم محمد بن كثير منهم إبراهيم بن 
طهمان وشبل بن عباد وعكرمة بن عمار وغيرهم من أكابر الشيوخ. حدثنا أبو الحسين 
عبد الرحمن بن نصر المصري الأصم ببغداد قال: حدثنا أبو عمرو بن حزيمة البصري 
بمصر قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا أبي عن شامة عن أنس قال: 
كان قيس بن سعد من النبي يت بمنزلة صاحب الشرط من الأمير» يعني ينظر في أموره» 
وحدثنا جماعة من مشايخا عن أبي بكر محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عمرو محمد بن 
خزيمة البصري بمصر وكان ثقة فذكر الحديث بنحوه. 

قال أبو عبد الله: وهذا الحديث شاذ بمرة فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس 
ولا عن غيره من الصحابة بإسناد آحر"20. 

قلت: ويظهر بجلاء منهج الحاكم في عد تفرد الثقة شذوذاً» إذ عد حديث أنس: 
"كان متولة قيس بن سعد د" شاد وهو رج ي صي البخعاري ال الحافظ أبن 
حجر: "والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذأء ولا مشاحة في الاصطلاح "©. 

أقول: ويؤيد ما استنتجه منه علماء المصطلح من أنه أراد به تفرد الثقة مطلقاً؛ 
صنيعه في أمكنة أخرى, منها ما ذكره في كتابه المدحل إلى الإكليل» والأمثلة التي مثل بهاء 
وكذلك بعض الأحاديث التي أعلها في المستدرك. 

فقي 'كتابة-المدضل إلى الاكليل ذكر. اقام اديت الميحيع ‏ المتفق. عله وف 
(القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه) قال: "هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي 
يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة من النقات» وليس ها طرق مخرجة في الكتب. ."^ . 

ثم ضرب لهذا القسم أمثلة منها: حديث اتفق على إخراجه الشيخان وهو حديث 
عائشة رضي الله عنها في سحر النبي عي » ثم قال الحاكم عقبه: "هذا الحديث مخرج في 


(۱) معرفة علوم الحديث ص9١١-؟15١.‏ 

(۲) برقم »)۷٠١١(‏ وانظر تخريجه كاملا في المسند الجامع .)١ ٤۸٤(٤ ٤١/۲‏ 

(۳) النكت على ابن الصلاح ۲/ .1۷١ -٦۷١‏ » وانظر فتح المغيث» السخاوي .57٠ /١‏ 

.٠۹ المدخل إلى الإكليل ص‎ )٤( 

(5) وتام الحديث: "عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "سحر رسول الله © رجل من بني 
زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله # يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى 
إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني 


٩‏ وي الباب الأول / مفضوم الحدريك الشاذ وامتكر ونيادة الثقة ‏ مصطلك الحديف س 
الصحيح وهو شاذ بمرة". فالحاكم هنا موافق على أنه صحيح حجة لكنه يصفه 
بالشذوذ باعتبار التفرد فقط. 

ومن أمثلة ذلك: - 

ما أحرجه الحاكم في المستدرك فقال: حدنني علي بن حمشاذ العدل قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد وأحبرني أحمد بن محمد العنزي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قالا: 
حدنا محمد بن أي السري العسقلاني» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدشا ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان عن أي هريرة ذَك عن النبي يه قال: "إن لاا خر وهار 

كمنار الطريق". هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد روي عن محمد بن حلف 
العسقلاني واحتج بثور بن يزيد الشامي فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير 
مستبعد فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال لقيت سبعة عشر رجلا 
من أصحاب رسول الله #. ولعل متوهماً يتوهم أن هذا معن شاذ فلينظر في الكتابين ليجد 
من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه ثم ليقس هذا عليها "“. 

ومثل أا يديت ا خير ى ال > قال الحاكم: "حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني» قال: حدثنا بشر بن بكر حدثنا 
موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الحهني قال: حرجت من الشام إلى 
المدينة يوم الجمعة فدحلت المدينة يوم الجمعة فدحلت على عمر بن الخطاب فقال لي: 
مت أويلدت فيك في رجلياك؟ قلت: يوم الجمعة؛ قال: قهل تزعتهما؟ قلت لأ فقال 
أصبت السنة". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد آخر عن 
عقبة بن عامر؛ حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق الاسفرائيني قال: حدثنا 
الحسين بن إسحاق التستري» قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء قال: حدتنا 


فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: 
ما وجع الرجل؟فقال: مطبوب قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم: قال: في أي شيء؟ قال: ني 
مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: في بكر ذروان فأتاها رسول الله ي في 
ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كان رؤوس تخلها رؤوس 
الشياطين! قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس 
فيه شرا. فأمر بها فدفنت ". 
)١(‏ المستدرك .۷١ /١‏ 


ج 5 الأول / هفهوم الحدث الشاذ 0 وزيااة الثقة 8 مصطل5 الحيثف ۳ 


عبد الله بن | yS‏ 
عمر بن الخطاب َيه عاماً قال عقبة: وعلي حفاف من تلك الخفاف الغلظ فقال لي عمر 
0 عهدك بلباسهما؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة فقال لي: أصبت 
السنة". وقد صحت الرواية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت 
بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة ". 

وهكذا لا يبقى شك في أن الشذوذ عند الحاكم ليس وصفاً مناقضاً للصحة؛ بل هو 
عبارة عن وصف الحديث بالتفرد بأصل لا متابع له فيه بغض النظر عن قبوله أو رده ". 

والدليل على اضطراب الحاكم في إطلاق الشاذ أنه لم يقصر إطلاقه على ما تفرد به 
الثقة كما عرفه ”» بل أطلقه على حديث الضعيف. 

ومنه: قال في المستدرك: "حدثنا أحمد بن كامل القاضي› قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عيسى البرقي» قال: حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي» قال: حدثنا 0 
فضيل عن سالم ب بن أي حفصة عن جميع بن عمير الليثي قال: أتيت عبد الله بن عمر 45 
فسألته عن علي ڪه فانتهرني ثم قال: e‏ 
المسجد وهذا بيت علي ذيله» إن رسول الله يك بعث أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
ببراءة إلى أهل مكة, فانطلقا فإذا هما براكب فقالا: من هذا؟ قال: أنا على با أبا بكر 
هات الكتاب الذي معكء قال: وما لي! قال: والله ما علمت إلا خيرً» فأحذ علي 
الكتاب فذهب به ورجع أبو بكر وعمر رضي رم 0 فقالا: فا لنا يا 
رسول الله؟ قال: د عرد راك ولي رايد ساك ل نت أو رجل 
منك". هذا حديث شاذ والحمل فيه : 0 إسحاق بن 

(Om 


قلت: أما جميع بن عمير فهو التيمي الكوني: ددر يخطئ ويتشيع اليم وأما 


.۲٠۷ص المستدرك ۱/ ۲۸۹. (۲) انظر المنهج المقترح؛ العوني‎ )١( 
المستدرك 0/96 ه.‎ )٤( .١١ (؟) معرفة علوم الحديث ص9‎ 


1 


." بل ضعيف‎ " ۲۲۲ /١ وقال صاحبا التحرير‎ »)4٦۸( التقريب‎ )٥( 


وي الباب الأول / هفهوم الحدث الشلا واكم ونيلاة الثقة 4 مصطلك الحديك سل 
إسحاق بن بشر فهو الكاهلي الكوني: "كذاب "" وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: 
"فلم يورد الموضوع هنا؟!". 
المذهب الثاني : الشاذ هو تفرد الراوي مطلقاً : 

وهو ظاهر قول أي يعلى الخليلي» إذ قال: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما 
ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فما كان من غير ثقة 
فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به" . 

قال الحافظ ابن حجر: "والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد 
المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أعم» وأحص منه كلام الحاكم 
لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح 
الشاذ وغير الشاذ» وأخحص منه كلام الشافعي لأنه يقول: إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو 
ال 

وقال الحافظ العراقي: "الخليلي يجعل تفرد الثقة شاذاً صحيحاً "22 ورد عليه 
الحافظ ابن حجر بقوله: "فيه نظر فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة» بل صرح بأنه 
يتوقف فيه ولا يحتج به ". 

وقال السخاوي عقب كلام الخليلى: "لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد 
وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوة"20. 

وقال ابن الوزير: "ففي رواية الخليلي هذه عن حفاظ الحديث: أنهم لم يشترطوا في 
الشاذ مخالفة الناس") قال الصنعاني: "كما لم يشترطها الحاكه"”. 

وعلى كل حال فهو سواء حكم بصحته أم لا فإنه أطلقه على تفرد الثقة كما مر 


.5"0/-8608 /١ انظر لسان الميزان» ابن حجر‎ )١( 
.٠۷١ /١ الإرشاد‎ )۲( 

(۳) النكت على ابن الصلاح ؟/ 558-5857. 

(5) التقييد والإيضاح ص .٠١١‏ 

(5) النكت على ابن الصلاح ؟/ 4 55. 

(5) فتح المغيث ۲۱۸/۱. 

(۷) توضيح الأفكار ۱/. 

(8) انظر المصدر السابق. 


س الباب الأول / مفهوم الحديث الشلا واطمككر وزيادة الثقة4 مطل الددرئ ى ., 


من قول الحافظ ابن حجر وغيره» وهو صريح قوله ©. 

وأجاب ابن رجب الحنبلي عن قول الخليلي: "وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا 
يحتج به" قال: "لکن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ» والشيوخ في اصطلاح أهل هذا 
العلم: عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ, وقد يكون فيهم الثقة وغيره. . . وفرّق الخليلي 
بين ما تفرد به إمام حافظ: قبل واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ, 
وحكى ذلك عن حفاظ الحديث ". 

أقول: صحيح أن الشيخ هو الراوي مطلقاء ثقة كان أو ضعيفاً لكنّ الخليلي هنا 

والذي تجدر الإشارة إليه أن أبا يعلى الخليلي قد تبع شيخه الحاكم في مفهوم 
الشاذ» حتى عد تعريف الإمام الشافعي للشاذ مذهباً حاصاً به وبأهل الحجاز» وأن مفهوم 
الحاكم للشاذ هو مفهوم حفاظ الحديث؟ فقال: "قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: 
الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة حلافه زائداً أو ناقصاً والذي 
عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة 
فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج ب" . 

قال العوني: "إن ظاهر كلام الخليلي في هذا الموطن: أن الفرد سواء كان من رواية 
ثقة أو غير ثقة فهو حديث لا يحتج به» لكن هذا الظاهر لا يتبادر إلى ذهن أحد مسن له 
أدنى علم بعلم الحديث, لأن رد الغرائب والأفراد كلها لا يقول به أحد من أهل الحديث؛ 
وإذا كان هذا الظاهر على هذه الدرجة من الظهور ردّه ووضوح بطلانه فلا يمكن أن 
نظن بأحد حفاظ الحديث ونقاده أنه يقول به. وعلى هذا فلا بد من تفسير كلام الخليلي 
بما لا يخالف البديهيات» وتأويله بما لا يناقض الإجماع!! وهذا الذي (لا بد منه) 
لمخالفته البديهيات ومناقضته الإجماع» هو الذي أباح للخليلي التعبير بمثل هذا التعبير 
كاف بإفهامه والإجماع كفيل بتقييده ". 


)1١(‏ النكت ؟/؟50. 
(۲) شرح علل الترمذي ۲/ ۸ - وه0. 
(5) الإرشاد .١ 75/١‏ 


.۲٦۸ - ۲٦۷ص المنهج المقترح‎ )٤( 


+ © اليا الأول / مفهوم الحد الشاذ والمذكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحدف س 

قلت: وهذا كلام جيد» لكنه بعيد عن الواقع فالخليلي بين أنه يخالف مذهب 
الشافعي والذي هو في حقيقته مذهب الجمهور» ورجح مذهب شيخه الحاكم النيسابوري 
ومن هنا انتقده علماء المصطلح. 

وأما عن كلامه في قبول الأفراد فإنه سلك مسلك الأئمة المتقدمين لأنه لم يقيد 
نفسه بمذهب شيخه ففي مبحث الأفراد: قسّم الأفراد إلى أقسام: 

القسم الأول: أن ينفرد به ثقة لم يخالف» وقد حكم بصحته» قال الخليلي: "وأما 
الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه 
كحديث حدثناه عمر بن إبراهيم بن كثير المقرئ ببغداد وأنا سألته حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم وخلف بن هشام البزار 
ومحمد بن سليمان قالوا حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس #ه: "أن النبي ج4 
دخل مكة يوم الفتح وعليه المغفر» فقيل هذا ابن حطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال: 
اقتلوه". قال مالك: قال ابن شهاب: لم يكن رسول الله يك يومئذ محرماً. 

وهذا ينفرد به مالك عن ابن شهاب عن أنس رواه عنه من مات قبله كابن جريج 
والأوزاعي وأي حنيفة وغيرهم ممن بعدهم كالشافعي وغيره ورواه البخاري في الصحيح 
عن أربعة عن مالك وكذلك مسلم عن نفر فهذا وأشاءهه من الأسانيد متفق عليه" . 

القسم الثاني: أن يتفرد ثقة يخالف فيه الحفاظ فيحكم عليه بالرد. 

قال: "وعبد الجحيد صالح محدث ابن محدث لا يعمد على مثله لكنه يخطئ ولم يخرج 
في الصحيح وقد أحطا في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
قاضي المدينة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن 
النبي 86 " الأعمال بالنية"» وهذا أصل من أصول الدين ومداره على يحيى بن سعيد فقال 
عبد المحيد وأحطا فيه» أحبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أني سعيد 
الخندري عن النبى ي "الأعمال بالنية"» رواه عنه نوح بن أني حبيب وإبراهيم بن عتيق 
رهن غير عفوظ .من خت ويد نون ال مره اما اعا فيه ا عن فة يبت 
هن دل غ ا ا کی رین ا 


.٠١۷/١ الإرشاد ۳۳۸/۱. (۲) الإرشاد‎ )١١ 
انظر المصدر السابق.‎ )۳( 


# الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سى ب 

القسم الثالث: أن يتفرد به ضعيف متهم "وضاع": قال فيه " فأما من الأفراد 
الذي يتفرد به ضعيف وضعه على الأئمة والحفاظ» فهو كما حدثنا به علي بن أحمد بن 
صالح ومحمد بن إسحاق قالا: حدثنا الحسن بن علي الطوسي قال: حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن غزوان ببغداد قال: حدثنا مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد كلاهما عن ابن 
شهاب عن أنس بن مالك قال: قال النبي هَيِّ: "أهل القرآن أهل الله وخاصته"» وهذا 
منكر بهذا الإسناد ما له أصل من حديث ابن شهاب ولا من حديث مالك والحمل فيه 
على ابن غزوان وإما رواه أبو داود الطيالسي عن شيخ من أهل البصرة عن أبيه عن 
ال 

القسم الرابع: أن يتفرد به ضعيف غير حافظ قال: "وما تفرد به غير حافظ 
يضعف من أجله وإن لم يتهم بالكذب فمثاله: ما حدثنا به جدي وابن علقمة قالا: حدتنا 
ابن أي حاتم حدثنا سليمان بن داود القزاز قال: حدثنا محمد بن الحسسن بن زبالة 
المخزومي المدني قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: قال رسول الله #: "افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن"» لم يروه 
عن مالك إلا محمد بن الحسن بن زبالة وليس بالقوي لكن أئمة الحديث قد رووا عنه هذا 
وقالوا هذا من كلام مالك بن أنس نفسه فعساه قرئ على مالك حديث آخر عن 
/ هشام بن عروة فظن هذا أن ذلك من كلام النبي # فحمله على ذلك ومثل هذا قد يقع 
له ل بعرفة الدينذا الشاة ول إنمان "20 
0 القسم الخامس: ما يتفرد به شيخ لا يعرف ضعفه ولا توثيقه فإنه لا يحكم عليه 
كو ذاو وماحم ولا رعس نال "فيه نوع آخر من الأفراد لا يحكم بصحته ولا 
بضعفه ويتفرد به شيخ لا يعرف ضعفه ولا توثيقه فمثاله: 

ايت خا امن وه خو وال دا عفان تين مط ليان فل دنه 

حفس بن عمر الزبالي قال: حدتنا أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله 6: "كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى 
ذلك غاظه» ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الحديد بالخلق". وهذا فرد شاذ لم يروه عن 
هشام غير أبي زكير وهو شيخ صالح ولا يحكم بصحته ولا بضعفه ويستدل بهذا على 


( الإرشاد .۱٦۸/١‏ (۲) الإرشاد ۱۹۸/۱. 


به ووي الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ واللتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديف ل 
نظائره من هذا النوع "“. 

وقال عند ترجمة نافع مولى ابن عمر: "فما رواه الثقات من حديثه كمالك والثوري 
وشعبة وابن جريج وسليمان بن بلال ومن بعدهم كيحيى بن سعيد القطان وابن المبارك 
وعبد الوهاب الثقفي وأنبي أسامة وسلام بن سليم ويزيد بن هارون» وحماد بن زيد 
وعبد السلام بن حرب فهو صحيح متفق عليه بلا مدافع ". 

فالخلاصة: أن الشاذ عند الحاكم والخليلي معناه واحد: - هو ما تفرد به الثقة 
مطلقاً وهو منقوض بالأفراد الصحيحة كما نص على ذلك علماء المصطلح - والله 
افلم : 
المذهب الثالث: الشاذ : مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو أكثر: 

وهو في حقيقته مذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني» فهو أول من قال به وتبعه 
عليه من جاء بعده كالسخاوي والسيوطي ‏ والصنعاني 27 وغيرهم. 

قال " وني الحملة فالأليق في حد الشاذ ما عرف به الشافعي". 

وفسر ذلك في النزهة إذ قال: "الشاذ ما رواه المقبول الفا لمن هو أولى منه. 
وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاے". 

وقال: "فإن حولف - أي الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ٠‏ 
ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له الحفوظ ومقابله هو المرجوح يقال 01 
الشاذ"“. 

قال اللكنوي: "والذي حققه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها وارتضاه كثيرر 
نمل ا يعد هود ان ا وا ر اليم ا كوت ار ارين 


ا (On‏ 
جروا ویر جروج . 
(1) الإرشاد .١59/1١‏ (۲) الإرشاد .۲٠۷ /١‏ 
(۳) الإرشاد )٤( .5١1/ /١‏ تدريب الراوي ۱/ .١95‏ 
(5) توضيح الأفكار ۱/ ۳۷۹. () النكت .1۷١/۲‏ 
(۷) نزهة النظر ص١‏ 5. 


(۸) نزهة النظر ص ٠‏ 25 وانظر فتح المغيث» السخاوي .۲٠۸/۱‏ 
(9) ظفر الأماني شرح مختصر السيد الحرجاني ص 2357 وانظر رسالة الحديث المنكر وتطبيقاته في 
علل ابن آي حاتم سلام أي سمحة ص ۳۳. 


الباب الأول / صفهوم الحديك الشاذ والمتكروزيااة الثقة4 مصطلك الح سوي ۽ 

فانافظ: ابن تحجر أول من فرق اضطلاحيا بين مخالفة الثقة فأطلق عليينا "الشاة"» 
وكالقه كيف راللاي علبييا"" المتكر* لوعكد قن مر ال 1 زواج اتاد علي 
من سبقة؟1! ثم أصبح هذا التفريق قاعدة لمن جاء بعلاة» وللى يومنا هذاة وهى بذلك غفل 
المتقدمين والمتأحرين ممن سبقه؟ ثم إنه لم يقل أحد من المتقدمين أو المتأحرين قبل 
الحافظ ابن حجر إن الإمام الشافعي قصد هذل وسيأتي بيانه . 

وإذا أردنا تتبع الأمثلة التي ذكرها أهل هذا المذهب في الشاذى. فإنها في الأغلب لا 
E EES‏ أن الشاذ 
والمنكر بمعنى واحد» وهو في حقيقته: الحديث الخطأء كما قرره المتقدمون وتبعهم عليه 
علماء المصطلح الأوائل» كما مر في فصل المنكر» فمثلا 

مثل الحافظ ابن حجر في النزهة لشذوذ الإسناد بمثال فقال: "مثال ذلك ما رواه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن عوسجة» 
عن ابن عباس: أن رجلاً توفي على عبد رسول الله © ولم يدع وارثاً إلا مولى هو 
اغ ۶ ليزيو 

وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره » وخالف حماد بن زيد فرواه عن 
عمرو بن دينار عن عوسجة» ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن 

عيينة . انتهى كلامه فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط» ومع ذلك رجح أبو حاتم 
ل وغرف من هذا التعرير أن الشاذة هاارواه المقبو ل غالا لمن 
هو أولى منه ". 

وتابعه في التمثيل به السيوطي والسخاوي © 


)١(‏ أخرجه أحمد 255١ /١‏ والترمذي »)5١١5(‏ وابن ماجة »)۲۷٤١(‏ والنسائي في الكبرى 
88/5 (514095)» وانظر تفصيله في المسند الجامع 9/ ۲۳۸ (5081). 

(؟) أخرجه أحمد ٠٠١۸ /١‏ والنسائي في الكبرى »)5417١( ۸۸ /٤‏ من طريق ابن جريج به 
وار ر اود وه من طريق. عاد ين عة بده زانط لتت الام يقار ۴ 
6601 

(۳) علل ابن أبي حاتم ؟/ ۲ه. 

ر ترهة النظن تصن + 818 

(ه) تدريب الراوي /١‏ 2156 وفتح المغيث .۲٠۸ /١‏ 


٠ ٠‏ ووي الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديك س 

أقول: فات الحافظ ابن حجرء ومن تبعه من علماء المصطلح أن حماد بن زيد لم 
ينفرد بإرسال هذا الحديث» إذ تابعه روح بن عبادة عند البيبقي » وأصل الحديث عند 
أي حاتم» قال عبد الرحمن: "سألت ابي عن حديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 
عن عوسجة مولى ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه الحديث فقلت له: فإن ابن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي 
يقولان: عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي وك فقلت له: اللذان يقولان ابن عباس 
محفوظ؟ فقال: نعم قصر حماد بن زيد» قلت لأبي: يصح هذا الحديث؟ قال: عوسجة ليس 
بالمشهور”2. فلعل الحافظ فهم من قول أبي حاتم الرازي عن الحديث الموصول أنه 
محفوظ» وأن حماد بن زيد قصر به أنه انفرد به فهو شاذء إذ الحافظ يجعل الشاذ مقابل 
غير المحفوظ 7 ثم أخذه عنه السيوطي» والسخاوي. 

وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث أن يكون مثلاً للشاذء إذ الشاذ هو ما حالف 
المقبول» كما قرروه هم» وهنا لم يتفرد الثقة» بل توبع كما في سنن البيهقي» فهو من قبيل 
المختلف. 

ومثل السخاوي للشاذ في المتن فقال: "ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث: 
أيام التشريق أيام أكل وشرب» فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وإنما جاء مها موسى بن 
علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» كما أشار إليه ابن عبد البر "“. 

أقول: أصل الحديث في جامع الترمذي (۷۷۳) قال: حدثنا هناد» قال: حدثنا 
وكيع» عن موسى بن علي عن أبيه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الْهيْيَُ: يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب". قال وفي الباب عن 
علي وسعد وأي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس 
وحمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاصي وعبد الله بن 


(۱) السنن الكبرى 5/ 47 .١7‏ 
(۲) العلل ؟/ 5ه 539 15). 
(۳) نزهة النظر ص .5٠‏ 

.۲۱۹-۲۱۸ /۱ فتح المغيث‎ )٤( 


س الباب الأول / مفهوم الحديف الشاذ وامنكر وزيااة الثقة 4 مصطلك الحديث سى ١ .١‏ 
وقد تتبعت كل تلك الأحاديث عن الصحابة الكرام فلم أجد هذه الزيادة "يوم 
عرفة " إلا من رواية عقبه بن عامر طب تفرد به عنه موسى بن علي بن رباح عن أبيه 
4 
به . 
وهذا لا يعتبر شذوذاً على رأي أهل المصطلح أنفسهم إذ حديث كل صحابي 
مستقل عن احديث الصحاي الآخرء ولو كان في المتن نفسه؛ كما هو مقرر . ثم إن 
موسى لم يخالف فيه أحداء بل انفرد به أصلاًء ولو جعل الاحتلاف بين متون الأحاديث 
التي ينفرد بزيادتها الصحابي» عن الآخر في المتن الواحد شذوذاء لحرنا ذلك إلى إشكال 
عريض» ويكفي في صحة الحديث تصحيح الإمام الترمذي. 
والراجح» بل الصواب أن حديث كل صحاي هو حديث مستقل عن الصحالي 
الآخر زاد أو قصرء كما قرره الحافظ ابن حجر وغيره. 
وإذا أردنا التمثيل للحديث الشاذ فإن كل حديث مر تمثيله في المنكر يصح التمثيل 
به هنا. 
ذلك لأندا نرجح مذهب الذي يسوي بينبماء وهو منهج أئمة الحديث من 
المتقدمين, والمتأخرين إلى أن فرق بينبما الحافظ ابن حجر - رحمه الله -» كما مر. 
المذهب الرابع : الشاذ هو المخالفة, مرادفا للمنكر وهو الحديث الخطا": 
قال به جمهور أهل المصطلح: الخطيب البغدادي» والميانشي» وابن الصلاح وابن 
دقيق العيد» والحافظ ابن كثير» والإمام النووي ومن جاء بعدهم ممن كتب في المصطلح 
إلا الحافظ ابن حجر الذي فرق بينهما. 
ولنأاحذ أول من تكلم منهم في الشاذ كمصطلح مستقل لنوع من أنواع علوم 
الحديثء قال الحافظ ابن الصلاح: "الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد 
الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك 
)١(‏ انظر تخريجه في المسند الجامع بالأرقام: /١+‏ (۹۸۳۸) عن عقبة» و#/ (۱۹۳۱) عن بشر بن 
سحيم» وه/ (54174) عن حمزة بن عمرو الأسلمي» و۸/ (۷۷۹) عن عبد الله بن حذافة» 
و١١/‏ (8441) عن عبد الله بن عمرو» و۱۳ )٠١١١5(/‏ عن علي و4١‏ / (١51١٠)عن‏ 
عمرو بن العاص» و5١/‏ (“5؟١١)‏ عن كعب بن مالك وه١/ )١١8+54(‏ عن نبيشة» 
و۱۷ / )۱۳٤۹۸(‏ عن أي هريرة» و۱۹ / )١1579(‏ عن عائشة ذ#ا. 
(۲) انظر النكت على ابن الصلاح ۲/ .٦۹۱‏ 


١‏ . , ووي الباب الأول / هفهوم الحديث الشاذ وامتكر ونيادة الثقة 8 مصطلك الحیث س 
وأضبط» كان ما انفرد به شاذاً مردوداً وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر 
رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه 
وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة وإن لم يكن ممن 
يوأ يله ' وإتقانة الذللة الذي اترى يه كاق القر و ارا له ,زد هرسا الماع و 
الصحيح ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه» فإن كان المنفرد به 
غير بعيد من درجة الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل 
الحديث الضعيف» وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكرء 
فحرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف» والثاني الفرد 
الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة 
والضعف» والله أعلم . 

وتعقبه ابن جماعة: "وهذا التفصيل حسن ولكنه مخل لمخالفة الثقة من هو مثله في 
ابلك ان ك 

أقول: فحاصل كلام ابن الصلاح هر: 

-١‏ إن انفراد الراوي -ثقة أم غير ثقة- يضره. 

9 إن كان السفردة فة ضابطا كان ذلك مهارم له را اله خرن رة اشر 
الصحيح وهو دائر بين مرتبة الحسن والضعيف. 

۳- إن كان المنفرد ضعيفاً فإن حديثه من قبيل الشاذ المنكر» وإن كان مخالفاً فمن 
باب أولى. 

5 - إن كان المنفرد ثقة مخالفاً لمن هو أحفظ وأضبط فحديثه شاذ مردود. 

أقول: نحا ابن الصلاح في هذا منحى الأئمة المتقدمين من اعتبار الشاذ والمنكر 
بمعنى واحد وأن التفرد علة حتى ولو من ثقة. 

لئ راه تفي أن ابن الصلاح استعمل الشاذ لغة وهو " التفرد " فقسمه إلى 
قسمين: شاذ مردود (تفرد مردود) ثم تحدث عنه وهو على أقسام تفرد الضعيفء 
وتفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده. 

وقد نتساءل: أين صرح ابن الصلاح بمراده من (الشاذ المقبول)؟ والحجواب أنه 


.6 ٠ص المنهل الروي‎ )۲( .۷٦ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


اليل الأول / مفعوم الحيث الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 حصطلك الحيف I‏ 
تحدث عنه بقوله: "فينظر في حال المروي فإن كان عدلاً. . قبل ما انفرد به". 

وهذا رضح أن مزاده مق الاد ك هيا > الشاة اللغوي. 

لذا فإنه اعترض على تعريف الحاكم والخليلي بالأفراد الصحاح» ولو قال إن من 
الشاذ ما هو مقبول وأنه يعبر عن تفرد الثقة بالشاذ لما اعترض على الحاكم والخليلي لما 
فهم من كلامهما هذا؟ 

ومن هنا ندرك حطأ العوني لما هجم على ابن الصلاح واتهمه أنه يميل إلى مذهبه 
وإلى نصرة أقوال إمام مذهبه. أعني الإمام الشافعي» حينما اعترض ابن الصلاح على 
تعريف الحاكم والخليلي للشاذء ذلك لأن العوني حاكم ابن الصلاح على فهمه هو لمعنى 
الاد ۱١‏ 

والذي يذلل علق صعة و إن الاشدي عد اين الاح ميقمو ان مراده 
من الشاذ المردود وجود شاذ مقبول» وإلا لاعترضوا عليه كما اعترضوا على غيره لما 
فهموا ذلك من كلامهى؟! 

بل الإمام النووي نقل كلام ابن الصلاح دون أن ينسبه إليه وهذا اعتراف بصحة 
كلامه وباعتناقه للمذهب ذاته . 

وهكذا تخلض إلى أن ابن الضلاح يسوي بين الثتاة والمدكر في اضطلاح الحدثين: 

وخلاصة ما ذكره ابن الصلاح في مبحث الشاذ يرتبط بما ذكره في مبحث العلة إذ 
قال: "إن العلة هي ما دل على الخطأ والوهم وإنها تتطرق كثيراً إلى روايات الثقات» وإنها 
لم تدرك بتفردهم - وهم ثقات - أو بمخالفتهم للغير إذا انضمت إليه القرائن التي تنبه 
الناقد على أن هذا التفرد والمخالفة ناتجان عن الخطأ والوهم» وهذا في الواقع مانع 
لإطلاق القبول فيما يتفرد به الثقة أو فيما زاده» كما هو مانع لإطلاق الرد فيما حالف 
الثقة لغيره» وإنما مدار القبول والرد على القرائن العلمية التي لا يحصيها العدد» والتي لا 
يقف عليها إلا الناقد المتمرس الفطن» إذ لكل حديث قرينة خاصة كما صرح بذلك 
الحققون, مثلاً: كون الراوي أوثق أو أحفظ قرينة اعتمد عليها النقاد لكنهم لم يعتبروها في 


.9/9 -- مقدمة ابن الصلاح ص۷۷‎ )١( 
المنهج المقترح ص75؟.‎ )۲( 


(۳) تدريب الراوي .١55/١‏ 


١ :‏ ©©ه البلى الأول / هفهوم. الجن الشاذ واطنکر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحدثئ س 
كافة الروايات» وجميع الأحاديث وهكذا ...وإدراك القرينة المرجحة لا يتم إلا للناقد 
صاحب الذوق الحديثي» وهذا قال الحاكم وغيره: "الحجة فيه -- أي في معرفة خحطأ 
اوي د فة الف وال فة ا غ 0 

وهذا هو الذي سار عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي؛ إذ قال: "ومن جملة الغرائب 
المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة وهي نوعان - ما هو شاذ الإسناد ... وما هو شاذ 
المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول 
بغيرها وهذا كما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس " تسلبي ثلاثاً ثم أصغي ما بدا 
لك" أنه من الشاذ المطرح "9©. 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى استعمال الشاذ بالمعنى اللغوي فقال: 

" هذه اللفظة في الشريعة موضوعة باتفاق على معنى ما واحتلف الناس في ذلك 
المعنى فقالت طائفة الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم» وهذا قول قد بينا 
بطلانه في باب الكلام في الإجماع من كتابنا هذا والحمد لله رب العالمين» وذلك أن 
الواحد إذا حالف الجمهور إلى حق فهو محمود ممدوح والشذوذ مذموم بإجماع فمحال 
أن يكون المرء محموداً مذموماً من وجه واحد في وقت واحد وممتنع أن يوجب في شيء 
واحد الحمد والذم معاً في وقت واحد من وجه واحدء وهذا برهان ضروري وقد حالف 
جميع الصحابة#: أبا بكر في حرب أهل الردة فكانوا في حين خلافهم مخطئين كلهم فكان 
هو وحده المصيب فبطل القول المذكور» وقال طائفة: الشذوذ هو أن يجمع العلماء على 
أمر ما ثم يخرج رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليه وهذا قول أبي سليمان 
يون أجاف وعدا الي لز ود نوع من انوااع القندرة وش نهنا الد وة ول 
رسماً له وهذا الذي ذكروا لو وجد شذوة وكفر معأ لما'قد بينا في باب الكلام في الإجماع 
أن من فارق الإجماع وهو يوقن أنه إجماع فقد كفر مع دحول ما ذكر في الامتناع والمحال 
وليت شعري متى تيقنا إجماع جميع العلماء كلهم في مجلس واحد فيتفقون ثم يخالفهم 
واحد منهم والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق إن حد الشذوذ: هو مخالفة الحق فكل من 
خالف الصواب في مسألة ما فو فيا شاذ وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو 


. ٤۴ الدكتور حمزة المليباري» نظرات جديدة ص‎ )١( 
۲8/۴ وى سرح غلل ادي‎ 


الباب الأول / صفهوم الحدك الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سى . . ١‏ 
بعضبهم والجماعة والجملة هم أهل الحق ولو لم يكن في الأرض منبم إلا واحد فهو 
الجماعة وهو الجملة"0". 

ومما تقدم يظهر لنا أن استعمال علماء المصطلح لهذا الاصطلاح لم يبن على أقوال 
أو اصطلاحات قاها المتقدمون» الذين يفترض أن يكون أهل المصطلح قد استقرؤوا 
كتبهم وأقوالهم. 

وسيتبين لنا من الأمثلة التي سنسوقها بعد» أن المتقدمين لم يستعملوا هذه اللفظة 
اصطلاحياًء بل استعملوها لغوياً مع غيرها من الألفاظ لتدل على الخطاء أو الشذوف أو 
النكارة في الحديت إسناداً أو متنا بدلالة احتلاف ألفاظهم في تقييم الحديث الواحد. 

هذه هي أهم أقوال أهل العلم في تعريف الحديث الشاذ. ويظهر بوضوح الفرق بين 
منهج المتقدمين ومنهج المتأحرين» فالأوائل لا يفرقون بين الشاذ والمنكرء فلا عبرة 
عندهم من خالف؟ وممن كانت؟ المهم أنه إذا أتى المحدث بما لا يعرفه أهل الحفظ 
والإتقان فهو مردود. 

وقد أطلق بعضهم مصطلح: (منكر) على مخالفة الثقة» والبعض الآخر على مخالفة 
الضعيف» ومنهم من أطلقها على مخالفة الثقة والضعيف» وكذا الحال بالنسبة لمصطلح 
(شاذ)» فهم لا يفرقون بينهما -كما مر- والله أعلم. 

المسحت الثالث: مفهوم الحديث الشاذ عند المنقدمين 

المطلب الأول : عند الإمام الشافعي : 

أقدم من عرف الشاذ - بحدود علمي- هو الإمام الشافعي رحمه الله فقال: "ليس 
الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره» هذا ليس بشاذء إما الشاذ أن يروي 
الثقة حديثاً يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث"20. 

وقال: "الشاذ من الحديث لا يؤحذ به" وجاء بلفظ آحر عنه: "ليس الشاذ من 
الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره» إنما الشاذ من الحديث: أن يروي الثقات 


.567/7 وانظر النكت على ابن الصلاح» ابن حجر‎ ۸۲/١ الإحكام‎ )١( 
.ه١ وانظر المنهل الروي» ابن جماعة ص٠ ه-‎ 2١١ معرفة علوم الحديث» الحاكم ص4‎ )۲( 
الأم لار جسم‎ 5 


١ .‏ ووي الباب الأول / صفهوم الحديق الشاذ والمتكر ونيادة الثقة 4 مصطلك الح س 


حديناً على نص ثم يرويه ثقة حلافاً لروايتهم؛ فبا الذي يقال شذ غب "00 


وفسر الحافظ الخليلي كلام الإمام الشافعي فقال: "أما الشواذ فقد قال الشافعي 
وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد» ويرويه ثقة 
حلافه زائدا أو ET‏ 

مما مر من كلام الإمام الشافعي وتفسير الخليلي له أنه عنى به مخالفة الثقة لغيره 
من الثقات في متن حديث» زيادة أو نقصاًء ولكنّ بعض العلماء فهموا منه أله مخالفة الثقة 
لغيره في المتن والإسناد» وليس لدينا من الأدلة التي تبين مراد الإمام الشافعي الدقيق من 
ذلك لأننا لم نقف على أي حديث حكم عليه بالشذوذ نصاًء والفهم الذي فهمه بعض 
العلماء هو لمخالفة الثقة سنداًء أو متنء ونحن لا نشك بأن هذا التعبير لغوي» وليس 
اصطلاحياً» فحمله على الاصطلاح فيه كثير من تحميل النص ما لا يحتمل» وإلا فكان 
الأولى بنا أن نأحذ من هو أقدم» وأعلم في الحديث من الشافعي» وهو الإمام شعبة بن 
الحجاج» أمير المؤمنين في الحديث إذ قال: "لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل 
الشاذ ". وهذا لو أحذناه على طريقة أهل الاصطلاح لأصبح الشاذ هو مخالفة الضعيف 
خت وليس 'الآمن كذللف: 


المطلب الثاني : عند الإمام الترمذي: 

قال عند تعريفه الحديث الحسن: "وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما 
أردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا 
يكون الحديث شاذاء ويروى من غير وجه فهو عندنا حديث ا 
قال ابن رجب: "والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي وهو أن يروي الثقات 


عن النبي 3 ل 


٠٠/۲ آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم ص۲۳۳-١٠۲» ومناقب الشافعي؛ البيهقي‎ )١( 
.١ا/١ والكامل لابن عدي 1°“ والكفاية» الخطيب البغدادي ص‎ 

.٠۷۷-١۱۷٤/١ الإرشاد‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق. 

)٤(‏ العلل في آخر الحامع ۷١١/١‏ وانظر شرح العلل» ابن رجب 2503/5 وتحفة الأحوذي» 
المباركفوري ٠٠٠/٤‏ . 

1/۲ شرح العلل‎ )٥( 


اليب الأول / هفهوم الحدث الشلا والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سى . ؛ 

وقد استعمل بعض أئمة الحديث من المتقدمين كلمة " شاذ " وأرادوا به الحديث 
المنكر الذي لا يعرف قال الحافظ صالح بن محمد الأسدي المعروف بجزرة ت :)۲۹٤(‏ 

"ال ا لحد المدكر الذي ل و نر 

المبحث الرايج: مصطلح غير محفوظ " 

مر معنا أقؤال الأكمة المتقدميع :الذي صر باط "قاذ" واطلفوة: 

أما الألفاظ الأحرى المرادفة له ك "غير محفوظ " أو ما جاء بمعناه فقد وجدتهم 
استعملوها بتوسع» وسأذكر الأئمة الذين أطلقوها وأمثل لهم بأمثلة» فأقول: 

إن الأعم الأغلب من الأئمة المتقدمين كابن المديني والبحاري وأي حاتم والنسائي 
والترمذي وغيرهم» أطلقوا مصطلح: "غير محفوظ "على أحاديث أعلت بعلل مختلفة وحتى 
نكون مقاربين للصواب يتوجب دراسة نماذج من أقوالهم أو دراسة الأحاديث التي أطلقوا 
قبا حطظ كك " عن فرظ او ن وط ,"د ولزن ظلب سينا كيرا عدا 
والبحث لا يتسع لذلك» ولكني سأحاول جهدي أن أستوعب أكثر الأمثلة» أو الأمثلة التي 
تعطي تصوراً واضحاً عن منهج كل إمام من الأئمة. وسنرى من خلال عرض الأمثلة هل 
المتقدمون يعنون ب " غير محفوظ ": الشاذ؟ وهل الشاذ أو " غير المحفوظ " هو مخالفة 
الثقة للثقات؟ 

المعروف عندنا أن المتأخرين يعدون " الشاذ " مرادفاً ل "غير الحفوظ"» يقول 
ابن حجر: "فإن حولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ". 

ونحن وإن كنا لا نتفق مع الحافظ في كون هذه اللفظة ترادف الشاذ مستقلاء إذ 
المتتبع لصنيع المتقدمين يجدهم لا يفرقون بين المنكر والشاذ» كما سبق بيانه في مباحث 
المنكر» ولكن لما كنا نبحث في ماهية هذا المصطلح فلا ضير أن نقتصر على هذه 
المفردة " غير محفوظ" وإلا فالمتقدمون يطلقون على الشاذ والمنكر: غير محفوظ وهي 
خطأء غير معروف» وغيرها من المصطلحات التي تبين مخالفة الراوي» ولم أقف على من 
سبق الحافظ العسقلاني ممن يقصر مصطلح "غير محفوظ " على مخالفة الثقة» أي مرادفا 
للشاذ عنده. 


)١(‏ الكفايةء الخطيب ا وانظر جرج عال رمدي ابن رجب ؟/0؟5. 
(۲) نزهة النظر ص ٠‏ 


١‏ وو الباب الأول / هفهوم الحديك الشاذ واللتكر وزيادة الثقة 4 مصطلء الحديف س 

أقول: وقد استعمل هذه اللفظة " غير محفوظ ..." البخاري في صحيحه مرة 
واحدة» واستعملها أبو حاتم ما يقارب حمسا وعشرين مرة"» وأطلقها الترمذي ما 
يقارب ثلاث عشرة مرة في علله"» وما يقارب تسعاً وعشرين مرة في جامعه» وأطلقها 
النسائي حوالي اث مرات فقط > وأطلقها الإمام مسلع في 'التميرق سن مرات". 
المطلب الأول: مذهب الإمام البخاري: 

نقل تلميذه النجيب " الترمذي " عنه في سننه» وعلله في مواضع عدة أقوال شيخه 
البتخارئ فأطلق لفقل "عفوظ". "غير عقوظ": اليس حفر "لا أغلمه غخفوظا" .. 
وهلم جرا. 

وسأذكر هنا بعض الأمثلة عسى أن نقف على غاية البخحاري من إطلاقاته تلك. 

١‏ - حديث أخرجه الترمذي في الجامع )١17/(‏ " باب ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوة " قال: حدثنا هناد» قال: حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن 
معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر: "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ًه أن يتخير أربعاً منهن". ٠‏ 

قال أبو عيسى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وسمعت 
محمد بن إساعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أي حمزة 
وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدئت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم 
وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف 
طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال أبو 
عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق". 


)١(‏ كتاب الزكاة »)١١۹١(‏ أطلقها على مخالفة شعبة بن الحجاج في اسم راو فانظرها هناك. 

(۲) انظر كتاب علل ابن أني حاتم فإنه مليء بها ومنها برقم (85 و545١‏ و۳۹۸۲). 

(۳) مثلا انظر الأحاديث برقم ١٠١8(‏ و۲۰۸ و ›)۲٥۲‏ و۲۸۳ و٦۳۹.‏ .). 

)4١‏ انظر مثلا: 5١*(‏ وا٤٣‏ و۰٣۲۹‏ و5١"‏ و٣۳۸‏ و٣۹٥‏ و٤٤‏ و۷۱۹ و۷۲۰ و۹۱۸ و..) 
وغيرها. 

(ه) انظر مثلا: ۸/ ۱۳۷ وهه١‏ وؤوه١.‏ 

(5) وهي برقم ٤٥(‏ و٩۸٤‏ و۸۷ و۸۸ و15). 


اليب الأول / مفهوع الحدك الشاذ والمكتر ونيلاة الثقة 4 مصطلك الح ى .. ؛ 
التعليق: 


قول البخاري ٠‏ غير محفوظ " يريد به حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عدو "أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة .... فأمره النبي.... " وإنما الحفوظ: 
"ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد 
الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم. . " 

يعني أنه منقطع " حَدئْت " وليس هو من حديث ابن عمر بل من حديث محمد بن 
سويد وهذا ليس من حديث ابن عمر وإشا هو ملفق وصوابه» كما ذكر البخاريء أنه 
من'حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر 
لتراجعن نساءك..." 

الاستنتا ج: 

الإمام البحاري لم يقبل هذا الحديث ولم يعده زيادة من ثقة " ومعمر بن راشد " 
هو المتفرد به. بل أعله باحفوظ عند الحفاظ: - حديث محمد بن سويد - وهذا يعني أنه 
يعد الفرد غير المعروف عند أهل الصنعة غير محفوظ. 

؟ - حديث أخرجه الترمذي )١7١5(‏ قال: 

حدتنا قتيبة» قال: حدننا الليث» عن نافع؛ عن ابن عمر عن النبي ييه قال: "ألا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيتف 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وهي 
مسؤولة عنه» والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته . 

قال أبو عيسى: وهي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى وحديث أي موسى 
غير محفوظ وحديث أنس: غير محفوظ» وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. رواه 
إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي 
بردة عن آي موسى عن النبي ة. 

(١17١م)أخبرني‏ بذلك محمد بن إسماعيل» عن إبراهيم بن بشار» قال: وروی غير 
واحد» عن سفيان» عن بريد عن أي بردة» عن النبي ييه مرسلاً وهذا أصح. قال محمد:. 
وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي ويك: 
"إن الله سائل كل راع عما استرعاه". قال: سمعت محمداً يقول: هذا غير محفوظ» وإشا 


١ .‏ , ووي الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ وامتر وزيادة الثقة 4 مصطلك ال<ديف س 
الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي ## مرسلاً". 

ال لتعليق: 

أطلق البخاري لفظة " غير محفوظ " على حديث مرفوع وهو حديث معاذ بن 
هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي- متصلاً-. 

وقد أعله بحديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي #6 - 
ا 

ولم يعده من قبيل المزيد في متصل الأسانيد أو زيادة الثقة؟!بل أعله لأنه غير 
محفوظ عند أهل الحفظ والإتقان بهذا الإسناد. 

الاستنتاج: 

أطلق البخاري لفظة " غير محفوظ " على حديث تفرد به ثقة! 

۴- حديث أخرجه الترمذي )17/7٠(‏ قال: 
محمد بن سيرين عن أني هريرة أن النبي يه قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن 
استقاء عمد فليقض". وفي الباب عن أي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. 

قال أبو عيسى: حديث أني هريرة حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث هشام 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يك إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: 
لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة عن 
النبي غ ولا يصح إسناده» وقد روي عن أني الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي 
يِه قاء فأفطر وإنما معنى هذا: "أن النبي عََقْ كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر 
لذلك". هكذا روي فى بعض اديت مسرا والعمل عند اهل العم على حدبيث: أي 
هريرة عن النبي ويه أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمداً فليقض 
وبه يقول سفياك الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق". 

التعليق: 

تفرد بهذا الحديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ج 
قال ... الحديث. 


الباب الأول / مهوم الريب الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سى ١١‏ 

الاستنتاج: 

أطلق البحاري على حديث غريب لفظ - لا أراه محفوظأ - مع أنه لم يخالف فيه 
أحدا؟ 

٤‏ - حديث أخرجه الترمذي(5 81) قال: 

حدثنا عبد الله بن أي زياد الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: "أن النبي هه حج ثلاث حجج» حجتين 
قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثاً وستين بدنة وجاء علي من 
اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها رسول الله 8# وأمر رسول 
الله يه من كل بدنة ببضعة فطبحت وشرب من مرقها". 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث 
زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن 
أي زياد. قال: وسألت حمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه 
عن جابر عن النبي ب ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظاً» وقال: إا يروى عن الثوري 
عن أني إسحاق عن بحاهد مرسلاً". التعليق: 

جاء الطريق الأول من رواية زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي ون . الحديث. 

هذا الطريق متصل» وقد خطأه البحاري وعدّه غير محفوظ لأنه يخالف الحفوظ 
وهو من رواية الثوري عن أبي إسحاق (السبيعي) عن محاهد به"مرسلاً") فأعل المتصل 
بالمرسل» وإنما أعله لأنه لا يعرفه من هذا الطريق وبهذا اللفظ. 

والخطأ فيه يحمل على زيد بن الحباب العكلي فإنه: "صدوق يخطئ في حديث 
الفوري, 

الاستنتاج: 

اطلق البخاري لفظة "لا أراه محفوظ"على تفرد الضعيف وغخالفته وهو ما يسمى 
اليوم"منكراً "؟! 


.٤١۲/١ وانظر التحرير‎ »)۲٠۲ ٤( التقريب‎ )١( 


١ ٠‏ وي الباب الأول / مفهوم الحدك الشا والمثكر ونيادة الثقة 4 مصطلك الح س 

-٥‏ حديث أخرجه الترمذي (۲۷۳۰) قال: 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور 
عن خخيئمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي يق قال: "من نمام التحية الأحذ باليد . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غریب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم» عن 
سفيان. 

سألت محمد بن إساعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظأًء وقال: إشا أراد عندي 
حديث سفيان عن منصور» عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي ينك قال: لا سمر إلا 
لمصل أو مسافر". قال محمد: وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
يزيد أو غيره قال: من نمام التحية الأعحذ باليد". 

التعليق: 

الحديث جاء من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان الثوري عن منصور بن 
المعتمر عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة عن رجل "مبهم" عن ابن مسعود عن النبي 
ينا به. 

وقد أعلّه البخاري بكونه "غير محفوظ" لأنه غير معروف بهذا السند وإنما هو من 
طريق "منصور عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي' به من قوله - 
موقوفاً -. 
وأما السند الأول فخطأ. ويحمل الخطأ فيه على يحيى بن سليم الطائفي فهو: 
"صدوق سيئ الحفظ "“. وإنما هذا السند مركب "ملفق" والصحيح أنه حديث " سفيان 
الثوري عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي 8 قال: الس لا ل 
أو مسافر". 

الاستنتاج: 

قد يطلق البحاري حكمه على حديث " غير محفوظ " ويريد به القلب والتلفيق ني 
الأسانيد. ومن هذا نستنتج أن " البحاري" يطلق مصطلح " غير محفوظ أو نحوه" ويريد 
به تفرد الثقة بحديث غير معروف» أو مخالفته» وكذا تفرد الضعيف أو مخالفته» وكذا على 


)١(‏ التقريب(۳٦١۷)»‏ وقد حالفه أستاذي المشرف في التحرير ۸٦/٤‏ ولكن هذه الرواية تدل على 


الباب الأول / صفهوم الحديق الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلت الح سى م١‏ 
الأحاديث ملفقة الأسانيد أو المتون. 

5- حديث أخرجه الترمذي( 1۷۲٦‏ قال: 

حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان 
التيمى عن أي عثمان عن سلمان قال: ستل رسول الله 8 عن السمن والحبن والفراء؟ فقال: 
الخدقع اجر للق كارو شرام فاضم بدي EE EE‏ 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 
وروی سفيان وغيره عن سليمان التيمى عن أني عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث 
الموقوف أصح وسألت و الحديث فقال: ما أراه محفوظاً روى سفيان عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً» قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب 
الحديث» وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث . 

التعليق: 

قال البخاري في حديث إساعيل بن موسى عن سيف بن هارون البرجمي عن 
سليمان عن أني عثمان عن سلمان قال: سمل رسول الله. . الحديث. قال: "ما أراه 
محفوظاً" وأعله بما رواه سفيان عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان ق 
ثم قال: "وسيف بن هارون مقارب الحديث .... " وهو علة الحديث. 

الاستنتاج: أطلق البخاري لفظة "غير محفوظ" على زيادة في السند زادها راو 
مقارب الحديث» فرفع ما أوقفه غيره من الرواة. 

۷-قال الترمذي (11/9"): 

حدثنا محمد بن بشار قال: حدشا ابن أي عدي قال: حدثنا هشام بن حسان 
قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال , بن أمية قذف امرأته عند النبي يق بشريك بن 
السحماء فقال رسول اللهيك: "البينة وإلا حدّ في ظهرك" قال: فقال هلال: يا رسول الله 
إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته أيلتمس البينة فجعل رسول الله 4# يقول: "البينة وإلا 
فحد في ظهرك" قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما 
يبر ظهري من ا حد» فنزل: « ودين يَمُونَ ڙو َه وَل ين هم د1ء إل سهم » 
فقرأ حتى بلغ: ووا دان عضن الله كلها إن كان مِنَ آلصَّدِقِينَ © 4 [النور: 5-5]) 
قال: فانصرف النبي غب فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي © يقول: 


٠ :‏ ووي الباب الأول / سفهوم الحديك الشاذ واللتكر وزيادة الثقة 8 مطل الحدك ل 
"إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فہل منكما تائب؟"ثم قامت فشهدت فلما كانت عند 
الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا ها: إنها موجبة؟ فقال ابن عباس: 
فتلكأت ونكست حتى ظنا أن سترجع فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال 
النبيقة: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين حدم الساقين فهو 
لشريك بن السحماء'"؛ فجاءت به كذلك فقال النبي ي لولا ما مضى من كتاب الله عز 
وجل لكان لنا وها شأن". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث هشام بن حسان وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي که ورواه أيوب عن عكرمة مرسلاً ولم يذكر فيه عن ابن عباس". 

وقال في العلل :)50١/(‏ فسألت محمدا عنه» وقلت: روى عباد بن منصور هذا 
الحديث عن عكرمة عن ابن عباس مثل حديث هشام وروى أيوب عن عكرمة أن 
هلال بن أمية مرسلاًء فأي الروايات أصح؟ فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس هو 
فظو راه دا ها 

التعليق: 

حالف أيوب السختياني رواية عباد بن منصور في وصله. 

الاستنتاج: 

رجح الرواية " المحفوظة " وهي المتصلة» وعد المرسلة " غير محفوظة"» يعني أنه 
يطلق اللفظة ويريد مها " مخالفة الثقة". 

نخلص مما مر إلى أن لفظة " غير محفوظ أو نحوها " أطلقها الإمام البخاري وأراد 
مها معنى أعم مما يقيده بها أهل المصطلح - من المتأحرين - إذ قالوا: "هو مخالفة الثقة 
لمن هو أوثق. ." 

بل الصواب: أنه أراد بها المعنى اللغوي, الذي يشمل مخالفة الثقة والضعيف 
وتفردهما أو أحدهماء وعدم شبرة الحديث.. . وهكذا. 
المطلب الثاني : مذهب الإمام مسلم : 

-١‏ قال في كتابه التمييز " ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن: حدثنا يحيى بن يحبى 
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن آي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله توضأ ومسح على الحوربين والنعلين"» حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو 


اليا الأول / مفهوم الحديك الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحيث سوي . ١١‏ 
معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة قال: "كنت مع النبي ينه في 
سفر"» وساقه» والأسود بن هلال عن المغيرة» وعلي بن ربيعة قال: حطبنا المغيرة. 
وإياد بن لقيط عن قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة» وعن حمزة بن المغيرة عن أبيه) 
وعروة بن المغيرة عن أبيه» والزهري عن عباد عن عروة وبكر بن عبد الله عن ابن المغيرة 
عن المغيرة» وسليمان التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه؛ 
وشريك عن أي السائب عن المغيرة» ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة» 
وعروة بن المغيرة عن أبيه وعامر وسعد بن عبيدة قالا سمعنا المغيرة وأبو العالية عن فضالة 
عن المغيرة» وعمرو بن وهب عن المغيرة وابن عون عن عامر عن عروة عن المغيرة» 
وقتادة عن الحسن وزرارة بن أي أوفى عن المغيرة» وحريز بن حية الثقفي عن المغيرة. 

معت باه ان نقد مان دك أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو 
قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه» وهم من التابعين واجلتهم» مثل مسروق» 
وذكر من قد تقدم ذكرهم» فكل هؤلاء قد اتفقوا على حلاف رواية أي قيس عن هزيل» 
ومن حالف حلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل 
ذلك» والحمل فيه على أي قيس أشبه وبه أولى منه مهزيل» لأن أبا قيس قد استنكر أهل 
العلم من روايته أحباراً غير هذا الخبر» سنذكرها في مواضعها -إن شاء الله -. فأما في 
حبر المغيرة في المسح: حدثنا مسلم قال: فأخبرني محمد بن عبد الله بن قهزاد» عن 
علي بن الحسن بن شقيق» قال: قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث يعني 
حديث المغيرة من رواية أبي قيس على الثوري فقال: لم يجئ به غيره فعسى أن 
يكون 0 اه. 

قلت: ويلاحظ من هذا الحديث أن الإمام مسلماً قال في. حديث حالف فيه أبو 
قيس - عبد الرحمن بن ثروان الأودي- عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن المغيرة بن 
شعبة جميع رواة الحديث عن المغيرة وهم: (مسروق» والأسود بن هلال» وعلي بن ربيعة» 
وقبيصة بن برمة» وحمزة بن المغيرة» وعروة بن المغيرة» وأبو السائب» وأبو سلمة» 
وعامر بن سعد بن عبيدة» وفضالة» وعمرو بن وهب» والحسنء وزرارة بن أي أوفى» 


)١(‏ التمييز ص اك 


E‏ > الباب الأول / مفهوم الحريى الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحیٹ س 


وحريز بن حية الثقفي )كلهم رووه بلفظ "مسح على حفيه"» حالفهم أبو قيس فقال: 
"مسح على الحوربين والنعلين". فهو متن ليس بمحفوظ كما قال الإمام مسلم. ويلاحظ 
أله بعكم غليه يانه "غير شفوظ "والمخالق+ "صدوق رما حالف وقد أعل به الحديث 
ملف تقال "وام لاهن الال ا 

؟ - قال مسلم: "قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب عن أي هريرة وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله. سمعت 
مسلماً يقول: وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر الأخبار 
الصحاح عن رسول الله َيه في هذ" . 

الحديث المحفوظ: أنه ي سجد سجدتين» أخحرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: 

. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا حالد 
وهو الحذاء عن أي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال: سلم رسول الله ج 
في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدحل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت 
الصلاة يا رسول الله؟فخرج مغضباً فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي 
ا يد 

أما حديث الزهري فقد حالف فيه قال الحافظ ابن حزيمة: "حبر روي في قصة ذي 
اليدين أدرج لفظه الزهري في متن الحديث فتوهم من لم يتبحر في العلم ولم يكتب من 
الحديث إلا نتفاً أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر وتوهم أيضا 
أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة حلاف الأحبار الثابتة أن النبي س سجد 
يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته» أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب واي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي 
هريرة قال: سلم رسول الله ج عن ركعتين فقال له ذو الشمالين من حزاعة حليف لبني 
زهرة: أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل لم يكن» فأقبل رسول اللمق#على 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰٦(‏ ومسلم ۱/ ۲۳۰-۲۲۸ (1/4؟)) وغيرهما. 
(۲) انظر ترجمته في التقريب (۳۸۲۳). 
(؟) كما مر في ص ۷۳ من بحثنا هذا. 


.۱۸۳ اميد ص‎ (٤( 
.)١٠۸۳۸(۲۱۷/۱ ٤ أخرجه الشيخان انظر المسند اللجامع‎ )٥( 


اليا الأول / هفضوم الحديث الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح سى ١١‏ 
الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟قالوا: نعم) فام ما بقي من صلاته ولم يسجد سجدتي 
الجن لقم لا الا 

ولسنا بصدد مناقشة الحديث» وإشا الذي يمنا هنا: أن الإمام مسلماً حكم على 
مخالفة " الزهري " بأنها غير محفوظة فإطلاق "غير المحفوظ"عنده تعني أيضاً مخالفة الثقة. 

۳- قال الإمام مسلم: "حدثني الحسن الحلواني وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
قالا قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المحيد قال: حدثنا كثير بن زيد قال: حدثني يزيد بن أي 
زياد عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فاضطجع رسول الله يه في 
طول الوسادة واضطجعت في عرضها فقام رسول الله 8# فتوضاً ونحن نيام» ثم قام فصلى 
فقمت عن يمينه فجعلني عن يساره فلما صلى قلت: يا رسول الله وساقه. 

سمعت مسلماً يقول: وهذا حبر غلط غير محفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية 
الثقات على حلاف ذلك أن ابن عباس إنما قام عن يسار رسول الله ج فحوله حتى أقامه 
عن يمينه وكذلك سنة رسول الله هك في سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد مع الإمام 
يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره". 

وهذا أيضا من قبيل مخالفة الثقة» فقد حالف فيه يزيد بن أبي زياد المخحزومي -وهو 
ثقة ° - أصحاب كريب - الثقات - بقوله: "فجعلني عن يساره" والحفوظ "عن يمينه". 

إذن فمسلم يطلق هذه اللفظة " غير محفوظ " وقد يريد بها مخالفة الثقة أو غير 
الثقة. 
المطلب الثالث: مذهب الإمام أبي داود : 

لقد سبقني إلى هذا الأمر -- دراسة هذا المصطلح عند أي داود - الشيخ محمد 
حوى في رسالة ماجستير”؟ وخرج الباحث بنتيجة- بحد علمي - تخالف التطبيق العملي 
له في سننه» وتخالف منهجه رحمه الله وهذه النتيجة هي: 

" استعمل أبو داود مصطلح «محفوظ» لما رواه الثقة مخالفاً من دونه وكانت درجة 


.)٠١ 50(15 54/15 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) انظر أيضاً التمييز ص .٠۸۳‏ 

(۳) التقريب (ه ١ل/الا).‏ 

(5) وعنوانها: مقولات آي داود النقدية في كتاب السنن. 


١‏ وو الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ واطنكر ونيادة الثقة إ مصطلك الح س 
المخالف صدوق يخطئ كثيرأ» واستعمل مصطلح ليس بمحفوظ: لما رواه الثقة 
مخالفاً الأوثق والتقات". 

أقول: وهذا كلام غير دقيق- كما سنجده لاحقاً - فحق العبارة أن تكون: 

أراد أبو داود بمصطلح "غير محفوظ" ما حالف فيه الصدوق الذي يخطئ كثيراً 
"الضعيف" أو الثقة الثقات. 

أو نقول: ما حالف فيه الراوي مطلقاً وهو الصواب-. 

وسأمثل ببعض الأمثلة على ذلك: - 

١-حديث‏ (5:99) قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان» عن 

زياد بن سعد» عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر يستأمرها أبوها". قال أبو داود: "أبوها"ليس بمحفوظ. 

التعليق: 

أطلق أبو داود لفظة "غير محفوظ "على مخالفة الثقة للثقات فالحديث جاء من عدة 
طرق بدون ذكر " أبوها " ولم يخالف إلا سفيان وسفيان ثقة. 


الاستنتاج: 

هذا يعني أنه يطلق غير محفوظ على حديث انفراد الثقة بلفظ حالف بها غيره من 
28 
الثقات 


؟ -وكذا في حديث )۲۰۹٤(‏ قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن 
دريس عر كعمد بن عرو اديت اناده راد فيه فال فان بكلت او سكت 
زاد بكت. قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ» وهو وهم في الحديث» الوهم من ابن 
إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود: ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت: يا 
رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال: "سكاتها إقرارها". 

فإن أبا داود أطلق مصطلح " غير محفوظ " على مخالفة عبد الله بن إدريس الأودي 


)١(‏ الحديث بالزيادة أخرجه مسلم ۲/ )١47١( ٠١۳۷‏ شاهداً لرواية الباب وقد عد حوى في رسالة 
هذه الزيادة محفوظة وحطا بها أبا داود؟!. 

(۲) الحديث بدون زيادة أو بكت مخرج في الصحيحين أحرجه البخاري (51517)» ومسلم /١‏ 
.)۱٤۲۰( ۷‏ 


# اليب الأول / هفهوم الحدك الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح سى و٠٠‏ 
رر او ید اللاو ین کرب ادات وهو تق شافط ابض 

۳- حديث (۳۳۸) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: أخبرنا عبد 
الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد 
الخدري قال: حرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا 
طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآحر ثم أتيا 
رسول الله ###افذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال 
للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين". قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن 
عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي 4# قال أبو داود: 
وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل ". 


أله م . 
7 


السند الأول: محمد بن إسحاق - عبد الله بن نافع- الليث بن سعد - بكر بن 
سوادة - عطاء بن يسار - أبو سعيد الخدري (مرفوعاً). 

السند الثاني: غير عبد الله بن نافع - الليث - عمير بن أي ناجية - بكر بن سوادة 
د قطاف و سان و 

أقول: حكم أبو داود على الأول بكونه غير محفوظ مع أن رجاله كلهم ثقات» 
ورجح الرواية المرسلة على المتصلة. 

الاستنتاج: 

أطلق أبو داود لفظة "غير محفوظ"على حديث زاد فيه ثقة زيادة» حيث وصل ما 
أرسله غيره فعدّها أبو داود غير محفوظة. 

٤‏ - حديث (۸۷۰) قال: 

حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الليث -يعني ابن سعد- عن أيوب بن موسى أو 
موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال: "فكان رسول الله 


.)۳۲١۷( التقريب‎ )۱( 

.)٠۲۰٤( التقريب‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۸) والدارمي (۷۳۷) كلاهما من طريق عبد الله بن نافع وأخرجه مرسلاً أبو 
داود (۳۳۹). 


٠ .‏ ووي الباب الأول / هفهوم الحديك الشاذ واطكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديك ب 


يه إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 
وبخمةه ثانا" “قال ابو اوه وهذه الزياذة يضافة آنل کون حفوظة قال ابر داو د 
انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس"20. 

التعليق: 

الحديث جاء مرة بدون زيادة وهو حديث صحيح وجاء مرة بزيادة " فكان رسول 
الله اركح :ا" ومد هذه :الريادة ضعي ندا " منقطع " إذافيه رجل مبهدم ومع 
ذلك فإن أبا داود لم يجزم بضعفها بل قال: "وهذه الزيادة يخاف أن لا تكون محفوظة". 

الاستنتاج: 

أطلق أبو داود مصطلح " غير محفوظ ...... " على زيادة في متن حديث زادها 
رجل مبهم: (أطلقها على إسناد منقطع). 

ه - حديث )581١‏ قال: 

حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن 
الزهري عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء 
حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله : "فأمرها أن تقعد الأيام 
التي كانت تقعد ثم تغتسل". 

قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة 
بنت جحش استحيضت فأمرها النبي 3 "أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي". 

قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً وزاد ابن عيينة في حديث الزهري 
عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي : "فأمرها أن تدع 
الصلاة أيام أقرائها"0". 

قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري 
إلا ما ذكر سهيل بن أني صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه 
تدع الصلاة أيام أقرائها وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة المستحاضة 
تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي لك: 


(AAT |١٣١ أخرجه بدون هذه الزيادة أحمد وابن ماجة والدارمى» انظر المسند الجامع‎ )١( 
دون الزيادة.‎ )۳۳٤( ۲۹۳ /١ أخرجه مسل‎ )۲( 


البان الأول / هفهوم الحيث الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 مصطلح الحديئ س @ إلى 


"أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها". وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة 
عن النبي ج6 أن آم حبيبة بنت جحش استحيضت» فذكر مثله» وروى شريك عن أبي 
اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ڪه : "المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتصلي". وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أي جعفر أن سودة 
استحيضت فأمرها النبي 6: "إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت". وروى سعيد بن جبير 
عن علي وابن عباس: "المستحاضة تجلس أيام قرئها "وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم 
وطلق بن حبيب عن ابن عباس» وكذلك رواه معقل الختعمي عن علي له وكذلك روى 
الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو داود: وهو قول 
الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود: لم وضع فاد امع عروة ا 

التعليق: 

جاء الحديث عن الزهري من طريقين: 

طريق: سهيل بن أي صالح السمان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت 
أي حبيش به. 

طريق: سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة به. -وبزيادة " فأمرها أن 
تدع الصلاة أيام أقرائها". 

وقد حكم أبو داود على حديث سفيان بأنه غير محفوظ من حديث الزهري ولم 
يعده زيادة من ثقة أو يعده حديثاً آحرء ومع كون سفيان أوثق وأحفظ لحديث الزهري 
من سهيل بن ابي صالح. 

أقول: وإشا لم يعده محفوظاً لأن الحفاظ لم يعرفوه مهذه الزيادة. 

والحديث رواه سفيان مرة بدون الزيادة» كما أحرجه مسلم في صحيحه. 

الاستنتا ج: 

هذا يعني أن أبا داود يطلق مصطلح " غير محفوظ " على ما تفرد به ثقة ولم يتابع 
عليه ولم يعرفه المعروفون ” الحفاظ . 

٦‏ -حديث )1٠ ٤(‏ قال: 

حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال: حدثنا أبو حالد عن ابن عجلان عن زيد بن 


٠‏ ووي الباب الأول / مفضوم الحدك الشاذ انكر ونيااة الثقة 8 مصطلك الحديف س 


أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 8 قال: "إا جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر 
زاد وإذا قرأ فأنصتوا". قال أبو داود: وهذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة 
الوهم عندنا من أبي خحالد". 

التعليق: 

أصل الحديث هو بدون ذكر الزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا". أحرجه أبو داود في 
)٠۳(‏ قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن 
مصعب بن محمد عن أني صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع؛ 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد- قال مسلم -ولك الحمد وإذا 
بنع لمجي انول تدلو ی وان حار قائما ا ا ا ا اع 
فصلوا قعوداً أجمعون. قال أبو داود: اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن 
سليمان" . 

وعد الوهم فيها من سليمان بن حيان الأزدي» أي خالد الأحمر» قال الحافظ ابن 
حجر فيه:- "ضندوق. يط فلت قال ضاحيا التجرير: "بل صدوق: شن 
الحديث"“ وهو الذي رجحه الذهبي في الميزان» والذي أراه والله أعلم أن الوهم فيه من 
محمد بن عجلان المدني: فإنه " قد اختلط عليه أحاديث أي هريرة"9 22 وهذا منها. 

الاستنتاج: 

أطلق أبو داود مصطلح "غير محفوظ"على زيادة الضعيف. 

۷-حدیث (09١5؟)‏ قال: 

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال: 
"حتى يستبرئها بحيضة " زاد فيه: بحيضة وهو وهم من أبي معاوية» وهو صحيح ني 
حديث أبي سعيد زاد: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء 


.)١55517( التقريب‎ )١ 

(۲) التحرير 38/7. 

(۳) ميزان الاعتدال .٠١٠١/۲‏ 

.۲۹۰۳ والتحرير‎ »)1۱۳١( التقريب‎ )٤( 


الب الأول / مفضوم الحدك الشلا والمتكر وزيااة الثقة 8 مصطلك الح © م, ؛ 
المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من 
فيء المسلمين حتى إذا أحلقه رده فيه". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم 
من أني معاوية". 

التعليق: 

أصل الحديث ليس فيه زيادة " بحيضة " وقد أخرجه أبو داود من طريق النفيلي 
فقال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني 
يزيد بن أي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري 
قال: قام فينا تحطيباً قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سعت رسول الله يقول يوم حنين 
قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى 
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا 
. يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقس ". 

قلت: زاد أبو معاوية - محمد بن خازم الضرير-في روايته عن ابن إسحاق بالإسناد 
أعلاه: "حتى يستبرئها بحيضة "فزاد لفظة: "حيضة "وقد حالف بها محمد بن سلمة الباهلي 
وأبو معاوية: 'ثقة ني حديث الأعمش قد يهم في حديث ا وأما محمد بن سلمة 
ان فرد أبو داود زيادة أي معاوية مع أنه حكم عليها بالصحة في حديث أني 
١‏ صحيحة ولكنها غير محفوظة من طريق ابن إسحاق 


سعيد الخدري”". فزيادة " حيضة " 
بالإسناد أعلاه. 

وكذا فإنه قبل زيادة أبي معاوية في الحديث نفسه وهي " ومن كان يؤمن بالل 
والبوع الآخر فلا يركب كاية شن م المسامن :ب ٠١"‏ 

الاستنتاج: 

أطلق أبو داود مصطلح " غير محفوظ " على زيادة تفرد مها ثقة لا يحتمل تفرده أو 
مخالفته» فأتى بما لا يعرفه الحفاظ. 


.)5١5/8( أحرجه أبو داود‎ )١( 
وانظر التحرير ا‎ )584١( التقريب‎ 6 
.۲٠٠/۲ وانظر التحرير‎ )٥۹۲۲( التقريب‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه أبو داود )۲۱١۷(‏ وغيره. 


۽ ٠‏ ووي الباب الأول / مفهوم الح الشاا واللتكر ونيااة الثقة 4 مصطلك الح س 


إذن: فأبو داود استعمل مصطلح "غير محفوظ " لما انفرد به ثقة» وكذا لما حالف» 
ولما زاد وأطلقه على زيادة بحهول العين وزيادة ضعيف» وعلى تفرد من لا يحتمل تفرده. 

هكذا يتبين لنا أن مفهوم " غير محفوظ " أعم عند أي داود مما نسب إليه الشيخ 
مل حرق قن راه اع عا س الك خرن إليه. 

والصواب: ان كل ما ليس له أصل متابع أو لم يعرفه أهل الحفظ هو غير محفوظ 
عنده حالف به ثقة أم غير ثقة - والله أعلم -. 
المطلب الرابع : مذهب الإمام الترمذي: 

زان د ا سات ون يعمل لقنا وا ان ا 
يشمل كل ها يندرج تحت المخالفة وتفرد الضعفاء ومن يانحق ب" . 

وفيما يأتي أمثلة توضح ذلك وتثبته: 

-١‏ المثال الأول: قال الترمذي في الجامع )5٠‏ " باب ما جاء في الأذان 
بالليل ": 

حدئنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شباب عن سالم عن أبيه أن النبي وُه قال: 
ان يلولا و فكلوا ف وا حى شيعو این این یکرم "قال ایو یس 
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى: حديث 
ابن عمر حديث حسن صحيح» وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل 
العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد» وهو قول مالك وابن المبارك» والشافعي› 
وأحمد» وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليل أعاد» وبه يقول: سفيان الثوري 
وروی حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: "أن بلالاً أذن بليل فأمره النبي 86 
أن ينادي إن العبد نام". قال أبو عيسى: هذا حديت غير محفوظ» والصحيح ما روى عبيد 
الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي#ك قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن آم مکتوم . 

قال: وروى عبد العزيز بن أني رواد عن نافع أن مؤذناً لعمر أذن بليل فأمره عمر 
)١(‏ هذا ما توصل إليه شيخنا الدكتور عداب الحمش في أطروحة الدكتوراه الموسومة: (أقوال الإمام 


الترمذي في الرجال) وهي نتيجة صحيحة» ولكني وجدت الشيخ قد خالفها وناقضها في أكثر من 
موضعك انظرها ص .7”١٠١‏ 


# الباب الأول / هفهوم الحديك الشاذ والمتكر وزيلاة الثقة مصطلك الحيك سى ٠٢١‏ 
أن يعيد الأذان وهذا لا يصح أيضاً لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة أراد 
هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن 
سالم عن ابن عمر أن النبي ڪه قال: "إن بلالاً يؤذن بليل". 

قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيحاًء لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال 
رسول الله ##ك: "إن بلالاً يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال: إن بلالاً يؤذن بليل 
ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: إن بلالاً يؤذن بليل. قال 
علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي يهو 
غير محفوظ. وأحطأ فيه حماد بن سلمة". 

التعليق: 

حالف حماد بن سلمة ما رواه عبد الله بن عمر وغيره في حديثه» فحكم الترمذي 
على مخالفة مثل حماد وهو " ثقة " متكلم في حفظه آحر يام" بأنها غير محفوظة. 

الاستنتاج: 

وهذا يعني أنه يطلق لفظة "غير محفوظ "على مخالفة الثقة. 

؟ - وقال: (۳۱۹۳): "حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شيل قال: 
أحبرنا صالح بن أي الأحضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة قال: لما 
قفل رسول الله يق من حيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى أناخ فعرس ثم قال: "يا بلال 
اكلا لنا الليلة قال: فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر فغلبته عيناه فنام فلم 
يستيقظ أحد منهم وكان أولهم استيقاظاً النبي يي فقال: أي بلال فقال بلال: بأبي أنت يا 
رسول الله أحذ بنفسي الذي أحذ بنفسك فقال رسول الله ي اقتادواء ثم أناخ فتوضا 
فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث ثم قال: أقم الصلاة لذكري". 

قال: هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب أن النبي 5 ولم يذكروا فيه عن أني هريرة» وصالح بن أي الأحضر يضعف في 
الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه". 

التعليق: 


حالف صالح بن أبي الأحضر غيره من الحفاظ في روايتهم عن الزهري فقد وصله 


(۱) انظر تبذيب الكمال ».)١455(‏ والتقريب(4559 »)١‏ والتحرير١/‏ /1”. 


٠‏ وو الباب الأول / مفضوم الحدك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديف س 
وهم أرسلوه فعند الترمذي حديثه غير محفوظ» وصال عند الترمذي -نفسه- ضعيف كما 
صرح بذلك عقب الحديث. 

الاستنتاج: 

وهذا يعني أن مخالفة الضعيف للثقات يعدها" غير محفوظة". 

۳- وقال في جامعه (۷۱۹)"ما جاء في الصائم يذرعه القيء": 

حدثنا محمد بن عبيد احاري قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أني سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَيَ: "ثلاث لا يفطرن الصائم 
الحجامة والقيء والاحتلام". 

قال أبو عيسى: حديث أني سعيد الخدري حديث غير محفوظ وقد روى عبد 
الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم 
مرسلاً ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث 
قال: سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم فقال: أحوه عبد الله بن زيد لا بأس به قال: وسمعت محمداً يذكر عن علي بن عبد 
اله ی كال ميد الله بن ريلد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال 
محمد: ولا أروي عنه شيئاً". 

- وكذا ما جاء في (۱۰۸۲) باب"ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه 
فزوجوه " إذ قال: 

حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة 
النصري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله غُتَ: "إذا حطب إليكم من ترضون دينه 
وحلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". 

قال: وفي الباب عن أني حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى: حديث أني هريرة قد 
خحولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن 
أي هريرة عن النبي ## مرسلاً قال أبو عيسى: قال محمد: وحديث الليث أشبه» ولم يعد 
لیے عد اميك فوا 

ف عزن اميك رق لفان هو ا 


.)"۷١٤( التقريب‎ )١( 


الب الأول / مفضوم الحدك الشاذ والمتكر وزيااة الثقة 8 مصطلك الح سى ٢۲‏ ؛ 

-٥‏ وفي حديث (۷۲۰) باب: "ما جاء فيمن استقاء عمدا"قال: حدثنا علي بن 
حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أي 
هريرة أن النبي 8# قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض". 

وفي الباب عن أي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث آي 
هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أي هريرة عن 
الا 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة عن النبِييتَة ولا يصح إسناده وقد 
روي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: "أن النبي #َيكه قاء فأفطر"» وإنما معنى هذا 
أن النبي اكان صائماً متطوعاً فقاء فضعف فأفطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث 
سر والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ك أن الصائم إذا ذرعه 
القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمداً فليقض وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق" . 


أل ٠.‏ 
دن * 


حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه " غير محفوظ " محرد تفرد هشام بن حسان 
به دون مخالفة فقال: "حسن غریب لا نعرفه من حديث هشام..." فهو حسن -معلول- 
عند الترمذي مع أن هشاماً 25 ب أثبت الناس في ابن س ومحمد بن سيرين 
ثقة ولكنه لما انفرد بالحديث ولم يتابع عليه انحطت درجته» ولما توبع بروايات الباب 
حسن طريقه -والله أعلم-. 

فهو " غير محفوظ " من رواية أبي هريرة كما قال البخاري بل محفوظ من رواية 
غيرة. 

وهذا يعنى أنه -الترمذي- أقر البخاري على حكمه بأنه غير محفوظ؛ مع أنه لم 
يخالف. 

وهكذا يتبين أن الترمذي يطلق لفظة " غير محفوظ " وقد يريد مها مخالفة الثقة أو 


.4757/١ وانظر التحرير‎ )5١714( التقريب‎ )١١( 


۲ ووي الباب الأول / مفضوم الحدك الشاذ والمتكر ونيادة الثقة 4 مصطلك الحديق س 


المطلب الخامس : مذهب الإمام النسائي : 

الإمام النسائي إمام من الأئمة المعروفين بسعة علمه وغزارة فهمه ويقظته في معرفة 
علل الحديث ومداخله. وكتابه السنن الكبرى والحتبى وغيرهما من كتبة المشهورة حير 
دليل على ذلك وسأذكر بعض الأمثلة على إطلاقه " غير محفوظة وما شاكلها” إذ لم 
م سيط ا "سنو 

-١‏ قال النسائي :)۳١/١(‏ اچ نوح بن حبيب القومسي قال: حدثنا 

يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن 
أبيه أنه قال: ليتني أرى رسول الله هه وهو ينزل عليه فبينا نحن بالجعرانة والنبي يني قبة 
فأتاه الوحي فأشار إلى عمر أن تعال فأدحلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة 
بعمرة متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه 
الوحي فجعل النبي ج يغط لذلك فسرى عنه فقال: أين الرجل الذي سألني آنفاً؟فأتي 
بالرجل فقال: أما الحبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما". قال أبو عبد 
الرحمن: "ثم أحدث إحراماً"ما أعلم أحداً قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم". 

التعليق: 

قال النسائي: "ما أعلم أحداً قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا"» قلت: 
ونوح هذا ثقة. 

الاستنتاج: 

أطلق النسائي " لا أحسبه محفوظا " جرد التفرد وإن كان المتفرد ثقة. 

؟- وقال ۸/ ۱۳۷: "أحبرني عثمان بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن جناب 

قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله 858: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" . 

أحبرنا حميد بن مخلد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن كناسة قال: حدثنا هشام بن 


)١(‏ انظر علل الحديث وتطبيقاتها في كتاب المجتبى للإمام النسائي» لأخي الشيخ محمد حمود سليمان 
ص .۲٦۲۳‏ 
(۲) التقريب .)۷۲١۳(‏ 


الباب الأول / صفهوم الحدقك الشاذ والمتتروزيادة الثقة4 مصطلك الح سى ٠٠٠۹‏ 
عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله يَوْ: "غيروا الشيب ولا 
تشبهوا باليهود وكلاهما غير محفوظ". 

التعليق: 

لقد اضطرتب إسناد هذا الخدت اضطراباً واضحا. 

فمرة جاء من طريق: هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن جده به 
(متصلاً). | ١‏ 

ومرة من طريق: هشام بن عروة عن عثمان عن أبيه به (مرسلاً). 

ومرة من طريق: هشام بن عروة عن أبيه عن النبي (مرسلاً). 

ومرة من طريق: هشام عن أبيه عن ابن عمر به (متصلاً). 

من أجل ذلك حكم النسائي على هذه الأسانيد بعدم الحفظ -والله أعلم -. 

الاستنتاج: 

أطلق النسائي كلمة (غير محفوظ) على الاضطراب في السند. 

۳- وقال ۸ / :١58‏ أخبرني يوسف بن سعيد قال: بلغني عن حجاج عن ابن 
جريج أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية قالت: 
قال رسول الله 6: "إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبا". قال أبو عبد الرحمن: 
وهذا غير محفوظ من حديث الزهري . 


أله اه 


ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية 
أن رسول الله وه قال: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً"» قال أبي: لم يرو هذا 
الحديث عن ابن شهاب سوى زياد بن سعد ولا روى عن زياد بن سعد غير ابن جريج 
أحبرني أنه ذكر هذا الحديث ليحيى بن معين فقال: رأيت هذا الحديث في كتاب حجاج 
عن ابن جريج عن زياد عن بسر ليس فيه الزهري. قال أبو محمد: وقرأ علينا أبو زرعة 
هذا الحديث عن سنيد هكذاء فأملى علينا أبو زرعة وقال: أحبرت بهذا الحديث يحيى بن 


١ .‏ وو اليب الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمثكر ونيادة الثقة 8 مصطلك الحديك س 


عن زينب الثقفية عن النبي و ليس فيه الزهري "00. 

قال الحافظ ابن حجر: "ويستفاد من هذا تسمية من بِلْعْ يوسف بن سعيد عن 
حجاج» ويوسف كثير الرواية عن حجاج إلا أنه كان لا يدلس» ولم يسمع هذا من 
حجاج» فكأنه سمعه من سنيد فاتهمه ". وسنيد هذا: ضعيف لأجل تلقينه لشيخه 
الحجاج. فقد ضعفه أبو حاتم» والنسائي» وقواه بعضهم» حتى وصفه الذهبي بالحافظ!0". 

١ التعليق:‎ 

اضطربت طرق هذه الرواية اضطراباً واضحاً وكلها ضعيفة عدا طريق جرير الضبي 
ويحيى القطان وهو مخرج في صحيح مسلم» وقد اختلف فيه على النحو الآتي: 

مرة جاء من طريق محمد بن مسلم عن بسر بن سعيد عن زينب به. 

ومرة من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو عن بكير عن بسر عن زينب به. 

ومرة من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو عن بكير عن زينب به. 

ومرة من طريق محمد بن عجلان عن بكير عن بسر عن زينب به. 

ومرة من طريق محمد بن عجلان عن يعقوب عن بسر عن زينب به. 

وانظر بعض هذا الاحتلاف من خلال هذه الشجرة: 


.)5١١( ۷۹ /١ علل ابن أني حاتم‎ )١( 

(۲) النكت الظراف على تحفة الأشراف .)١588/(1١ ١1/١1١‏ 

(۳) انظر ميزان الاعتدال ۲/ ۲۳٠‏ والكاشف ٤٠٥١ /١‏ والتقريب »)۲٦٤١(‏ والتحرير ؟/ ٤۸ء‏ 
وعلل الحديث؛ محمد محمود ص .٠۷۳‏ 


النسائي أحمد أحمد والنسائي مسلم والنسائي النساكئ النسائي النسائي النسائي لنسائي 


١‏ وو الباب الأول / هفهوم الحديك الشاذ والمثر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديك س 

الاستنتاج: 

أطلق النسائي لفظة (غير محفوظ) على سند مضطرب» وفيه رجل ضعيف كان يلقن. 

٤‏ - وقال في 59/8 :١‏ "أحبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال: أنبأنا حالد عن 
مطرف ح وأنبأنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أسباط عن مطرف عن أني الجهم عن أني 
زيد عن أي هريرة قال: "كنت قاعداً عند النبي ي فأتنه امرأة فقالت: يا رسول الله 
سواران من ذهب؟ قال: سوران من نار! قالت: يا رسول الله طوق من ذهب؟ قال: 
طوق من نار» قالت: قرطان من ذهب؟ قال: قرطان من نارء قال: وكان عليها سواران 
من ذهب فرمت بهماء قالت: يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده 
قال: "ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير" اللفظ لابن 
حرب» أخبرني الربيع بن سليمان قال: حدثنا إسحاق بن بكر قال: حدثني أي عن 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله ی رأى عليها 
مسكتي ذهب فقال رسول الله : "ألا أحبرك بما هو أحسن من هذا لو نرعت 
هذا؟وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين". 
الرحمن: هذا غير محفوظء والله أعلم". 

التعليق: 

الحديث مخرج في الصحيحين من رواية عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني عن ابن 
مسعود به وأخرجاه أيضاً من طريق علقمة -وحده- عن ابن مسعود به. 

وأما رواية علقمة والأسود -سوية- فقد أخرجها أحمد والنسائي» وذكر الأسود 


وهم من عبد الرحمن بن زياد امحاربي فقد انفرد بزيادة (الأسود)في حديثه وهو ضعيف 
يدلس“» وخالف فيه الثقات كشعبة بن الحجاج وأي معاوية الضرير عند البخاري» 
وعلي بن هاشم البريد العائذي -عند أحمد-. 

وقد رواه عبد الرحمن نفسه مرة بالزيادة ومرة بدونها. من أجل ذلك حكم النسائي 
على خالفته لهم بأنها غير محفوظة. 

الاسستاج: 

أطلق النسائي مصطلح غير محفوظ على مخالفة الضعيف لغيره من الثقات. 


(۱) التقريب (۳۹۹۹). 


# الباب الأول / صفهوم الحديك الشاذ وامثتر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سوي سس ر 

وهكذا نخلص أن الأئمة المتقدمين استعملوا " شاذ"» و" غير محفوظ " 
استعمالاً لغوياً. إذ أطلقوهما على تفرد الضعيف ومخالفته, كما أطلقوهما على مخالفة 
الثقة» وخطته. وعلى تفرد الثقة بحديث لم يحفظه أهل الحفظ, ولم يعرف عندهم. 
وهذا يعني أنهم يسوونه بالمنکرء كما مر سلفاًء والله أعلم. 
المبحث الخامس : علاقة الشاذ بالمنكر: 

ومما مر نخلص إلى أن المتقدمين لا يفصلون بين المصطلحين» بل لم يشتهر عندهم 
مصطلح " شاذ " إلا عند البعض منهم» وما جاء عن هؤلاء من تعريف الشاذ كأنهم أرادوا 
به المعنى اللغوي والذي يعني التفرد لذا قال الشافعي: 

"ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره» هذا ليس بشاذء إنما الشاذ 
أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث"”". فالشاذ والمدكر عند 
المتقدمين هو تفرد الثقة وغيره بشيء غير محفوظ أو بمخالفتهم المحفوظ؛ إسناداً أو متناً. 

وأما عند علماء المصطلح فإنهم لم يختلفوا عن منهج المتقدمين إلى أن جاء الحافظ 
ابن حجر العسقلاني ففرق بينهما وعد من سوّى بينهما أنه غفل» وقد بان من خلال 
أقوال وصنيع الأئمة المتقدمين من قبله أن هذا التفريق لا يقوم على أسس صحيحة بينةء 
وهو في بحمله تفريق جزئي غير بين. 

والذي أراه أنه ليس مثل الحافظ العسقلاني يغفل عن هذا!؟ فهو إمام جبل» وكأنه 
لما رأى أن الناس قد قسموا الحديث إلى إسناد ومتن وعلة إسناد وعلة معن فالحديث قد 
يصح سندا ولا يصح متناء وهذا ينافي صنيع المتقدمين» حشي هن التباس تفرد الثقات مع 
تفرد الضعفاء ومخالفتهم مع مخالفة الضعفاء لأن الناس يحكمون من خلال رجال السند 
على المتون أراد وضع قيد لفصل مخالفات الثقات عن مخالفات الضعفاء أو نحوها من 
الأسباب. 

وحسبه في ذلك ما نقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي إذ قال: سمعت الحافظ يقول: 
"لست راضياً عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يعسن لي تحريرها 
سوى "شرح البخاري" ومقدمته"والمشتبه"و"التهذيب"و"لسان الميزان" أما سائر 


.5١ - ٠١ص وانظر المنهل الروي؛ ابن جماعة‎ 2١١5 معرفة علوم الحديث؛ الحاكم ص‎ )١( 


١‏ ووي الاب الأول / مفهوم الحرف الشا والمتكر ونيادة الثقة 4 مصطلك الحديف سل 
امجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى خافية الرؤى"7©. وهذا الكلام 
يدلل على الإنصاف والعدل حتى مع النفس» ولا ضير فهو الإمام الحافظ الحجة» حاتمة 
الحفاظ» ولكن الحق أحق أن يتبع. 

أقول: وأصبح مفهوم الشاذ والمنكر وفصلهما عن بعضهما كما قرره الحافظ ابن 
حجر العسقلاني قاعدة سار عليها كل من جاء من بعده فمن يقرأ تعريف المنكر أو الشاذ 
في تقريب النووي مثلاً يجده حلاف ما يقرأه في "فتح المغيث" أو "تدريب الراوي" أو 
"توضيح الأفكار" أو أي كتاب آخر إلى يومنا هذا" . 

ولم تنته هذه المسألة إلى هذا الحد إذ ما المشكلة من إطلاق هذين المصطلحين 
على درك تدر انك كحي هادا :وان كرك ولا سينا اننا دن انام ا 
EAN EE E‏ 

وستتضح المسألة أكثر في مبحث زيادة الثقة إذ عشرات الأحاديث التي يسميها 
المتأحرون زيادة ثقة هي في حقيقتها منكرة» أو شاذة أو غير محفوظة أو حطأء إما في 
إسنادها أو متنها!! 

وسنذكر بعضاً من الأمثلة التي توضح كون الأئمة المتقدمين استعملوا لفظ شاف 
ومنكر» وغير محفوظ» وغير معروف» والوهم» وغيرها من ألفاظ التعليل؛ استعمالا لغوياًء 
رذ أزاذوة وا ديت لطا والذ ل احتلاقن في لنديت الراحة فيذا مسييف كرا 
وذاك يسميه شاذاً والثالث يسميه غير محفوظ» والرابع يقول: غير معروف» وهكذا. 

١‏ - قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن مروان قال: حدثنا أي قال: حدثنا مسلم بن 
خالد الزنجي قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا 
ابتاع غلاماًء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباً فحاصمه إلى النبي يل فرده 
عليه» فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي» فقال رسول الله يمٌ: "الخراج 


45 قال الدكتور حمزة المليباري في كتابه نظرات جديدة ص‎ ۳۳۷ /١ فهرس الفهارس» الكتاني‎ )١( 
تعقيبا على كلام الحافظ: "وقد قرأت النص في المعجم المفهرس للحافظ ابن حجرء المخطوط في‎ 
." مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة‎ 

(؟) انظر مثلاً جواهر الأصول» فيض الحروي ص۷٤‏ وعلوم الحديث» صبحي الصالح ص 2504 
وأصول الحديث» محمد عجاج الخطیب ص ۸ ودراسات في علوم الحديث» محمد عوض 
٥‏ 


الباب الأول / صفهوم. الحديك الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سوي مس , 
بالضمان". قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك (0. 

قلت: هكذا قال أبو داود. 

وقال الإمام أحمد: "ما أرى لهذا الحديث أصلا "° . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» من حديث هشام بن عروة ... 
استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي» قلت: تراه تدليسا؟ 
E‏ 

وقال في العلل: "سألت محمداً عن حديث ابن أني ذتب» عن مخلد بن حفاف» عن 
عروة» عن عائشة: "أن النبي ولع قضى أن الخراج بالضمان"؟فقال: مخلد بن حفاف لا 
أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر "° . 

وقال ابن الجوزي: "وهذا الحديث لا يصح ". 

أقول: وقد صححه الحاكم فقال: "صحيح الإسناد» ولم يخرجاه "9©! 

؟ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أني شيبة» عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن 
أي قيس الأودي» هو عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن 
شعبة: "أن رسول الله يلو توضاً ومسح على الحوربين والنعلين". 

قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف 
عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. 

قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أي موسى الأشعري عن النبي وَلةِّ: أنه مسح 
على الحوربين» وليس بالمتصل» ولا بالقوي. 

قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أني طالب» وابن مسعود» والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث» وروي ذلك 


(۱) سنن أني داود .)38١(‏ 

(۲) العلل المتناهية» ابن الجوزي۲/ 487(095). 
(۳) جامع الترمذي (85؟١).‏ 

)٤(‏ العلل الكبير ص‌۳۳۷(۱۹۱). 

(5) العلل المتناهية» ابن الحوزي۲/ .)1۸۲(١۹ ٩‏ 
(5) المستدرك ۱۸/۲. 


+ وو اليب الأول / مفهوم الحديك الشاذ واللتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحريف س 


(Dn 8‏ 
عن عمر بن الخنطاب» وابن عباس . 


قلت: هكذا قال أبو داود. 

وقال البيهقي: "قال عبد الرحمن بن مهدي» قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني 
بحديث أي قيس عن هزيل ما قبلته منك فقال سفيان: الحديث ضعيف› أو واه أو 
کا ی 

وقال ابن معين: "الناس کلہم يروونه على الخفين غير أبي ف 
مک 

وقال ابن المديني: "رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ورواه 
هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين وخحفائف 
ا 

وقال النسائي: "ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية» والصحيح عن 
المغيرة: أن النبي ية مسح على الخفين والله أعلم ". 

وقال الإمام مسلم بعد أن ساقه: "ذكر حبر ليس بمحفوظ المتن”", ثم قال: 


(۱) سنن أبي داود .)١55(‏ 

اسن ليقي 1 

(5) انظر المصدر السابق. 

)٤(‏ العلل ومعرفة الرجال */657. قلت: قال صديقنا الأخ حسن مظفر الرزو في كتابه المسح على 
اطوربين ض ٤١۸‏ معقبا على قول الإمام غبد الرحمن بن مهدي: e‏ ": "'وهذا مردود بما ورد 
في تعريف هذا المصطلح عند أئمة الحديث. فالحديث يكون منكرا متى ما انفرد به من لم يتصف 
بالثقة والضبط وقد انفرد برواية هذا الحديث ثقة ضابط» لذا يكون الحديث معلولا بالشذوذ دون 
النكارة". . ١‏ ه. قلت: وهذا القول من نتائج غياب المنهج السليم في تقعيد مصطلح الحديث» 
فكيف يحاكم إمام النقد على قواعد المتأخرين؟ وكان الأجدر بالأخ حسن أن ينتقد تعريف 
المتأحرين لا العكس» وعلى أية حال فلا فرق بين الشاذ والمنكر عند المتقدمين. 

.584/١ البيهقي‎ )5( 

(59) السئن الكبرى .)١۳١(۹۲/۱‏ 

(۷) التمييز ص ۲۰۲ (89). 


# الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ واكم وزيادة الثقة 8 مصطلك الح وي بس ؛ 
"والحمل فيه على أبي قيس أشبه» وبه أولى منه مهزيل» لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم 


فق زوايئه حبار کے ن 

وقال الدارقطني: "لم يروه غير أبي قيس» وهو مما يعد عليه به لأن الحفوظ عن 
المقيرة المتبخ غل لفن 

۳- قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أحبرنا الفضل بن 
موسى» عن حسين بن واقد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله و 
'وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن» فقام رجل من القوم 
فاتخذه فجاء به» فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضبء قال: ارفعه". قال أبو 
داود: هذا حديث منكرء قال أبو داود: وأيوب ليس هو السختياني ". 

قلت: هكذا قال أبو داود: حديث منكر. 

وقال أبو حاتم: "باطل» ولا يشبه أن يكون من حديث أيوب السختياني» ويشبه أن 
EE‏ 

وسئل الإمام أحمد عنه: "فاستنكره» وحرك رأسه كأن لم يرضه". 

٤‏ - قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق 
قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن 
قطن» عن أبي بن عمارة» قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله يل للقبلتين» 
أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم» قال: رما قال: وها ا 
ويومين؟ قال: ويومينء قال: وثلاثة؟قال: نعم» وما شئت". 

قال أبو داود: رواه ابن أي مريم المصري» عن يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن بن 
رزين» عن محمد بن يزيد بن أي زياد» عن عبادة بن نسي» عن أبي بن عمارة قال فيه: 
"حتى بلغ سبعأء قال رسول الله بل نعم وما بدا لك“ قال أبو داود: وقد احتلف في 


.7١7 التمييز ص‎ )١( 

.١١/19 العلل‎ )۲( 

(۳) سنن آي داود (۳۸۱۸). 

.٠۹/۲ العلل‎ )٤( 

(5) تهذيب التهذيب ٠٠١۲/١‏ في ترجمة أيوب بن حوط. وانظر تعليق أستاذنا المشرف على سنن ابن 
ماجه »)۳۳٤١(‏ وتحفة الأشراف .)۷٠١۲(۳۷۰/١‏ 


ب ١‏ وو الباب الأول / مفعوم الجر الشاذ واطنكر وزیادة الثقة 4 مصطلك الحديف س 


إسناده وليس هو بالقوي» ورواه ابن أي مريم ويحيى بن إسحاق والسليخي عن يحيى بن 
أيوب وقد احتلف في إسناده". 

قلت: هكذا قال أبو داود: "ليس بالقوي". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "رجاله لا يعرفون"0". 

قال ابن حبان: "لست امه ماده" 

وقال الدارقطني: "هذا الإسناد لا يثبت» وقد اختلف فيه على يحبى بن أيوب 
احتلافاً كرا ١"‏ . 

وقال الجوزقاني: "هذا منكر ". 

وقال أبو فتح الأزدي: "حديث ليس بقائم نه 

وقال ابن عبد البر: "لا يثبت وليس له إسناد قائم ”". 

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا بم" . 

ونقل الإمام النووي: اتفاق الأئمة على تضعيفه: كالإمام البخاري وأني زرعة 
الرازي وغيرهم” . 

ه-قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: 
قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأحذ بيده فأقامه, ثم قال: اللهم إن هذا 
يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يإبقال: "إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا". 
فقال العلاء اللهم إن أي حدثني» عن أي هريرة عن النبي ي بذلك. قال أبو داود: رواه 
الثوري» وشبل بن العلاء» وأبو عميس» وزهير بن محمد عن العلاء. 

قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به» قلت لأحمد: لم؟قال: لأنه كان 
عنده أن النبي كان يصل شعبان برمضان» وقال عن النبي ب حلافه. 


(۱) سنن ي داود .)١54(‏ 


(۲) العلل المتناهيةء ابن الحوزي »)٥۹۳(٠١۸/١‏ وانظر التلخيص الحبير» ابن حجر .١57/١‏ 


9©) الثقات 5/8 ترجمة (۱۳). )٤(‏ سنن الدارقطني ۱/ ۱۹۸. 
(ه) الأباطيل .)2171(984/١‏ (5) التلخيص الحبير» ابن حجر .١57/١‏ 
(۷) انظر المصدر السابق. (۸) العلل المتناهية ۳۰۸/۱ (0915). 


(9) المجموع شرح المهذب١/484.‏ 


اليل الأول / مفهوم الحديث الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 مصطل5 اليف #9 وس 
قال أبو داود: ولیس هذا عندي نحلافه) ولم يجىء به غير العلاء عن أبيه حديث 
ني هريرة: "إذا اتتصف شعبان ". 

وجاء في سؤالات البرذعى: "وشهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد 
الرحمن إذا انتصف شعبان وزعم أنه منكر ". 

وقال النسائي: "لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد 

Ou 
الرحمن‎ 

وقال أحمد: "هذا الحديث ليس بمحفوظ قال: وسألت عنه ابن مبدي فلم 
لصححه ولم يحدثني به وكان يتوقاه. قال أحمد: والعلاء ثقة له ينكر من حدينثه إلا 
هذا 0 

5- قال أبو داود: حدثنا نصر بن علي قال: حدثني الحارث بن وجيه قال: حدثنا 
مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أي هريرة قال: قال رسول الله يك: "إن تحت 
كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا ال قال أبو داود: الحارث بن و جيه حديثه 
کو وهر صحف 

قلت: هكذا قال: "حديثه منكر". 

وقال الإمام الشافعي: "هذا الحديث ليس بثابت ". 

وقال أبو حاتم: "حديث منكر ". 

ونقل البيهقي أن الإمام البخاري: استنكره . 

وقال الترمذي: :)١٠١57(‏ "غريب» لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك . 

وساقه العقيلى وقال: "لله يتابع عليه وله غير حديث منکر 1 


(۱) سنن أني داود (۲۳۳۷). (۲) سؤالات البرذعي ص ۳۸۸. 
(۳) السنن الكبرى ۲۹۱۱(۲۷۲/۲). )٤( ٠‏ نصب الراية» الزيلعي ۲/ ٤٤١‏ . 
(5) سنن اي داود .)۲٤۸(‏ : 

(5) سنن البيهقي 179/١‏ والتلخيص البير» ابن حجر .١ 47/١‏ 

.)٥۲(۲۹/۱ العلل‎ )۷( 

(8) سنن البيهقي ۱۷۹/۱. 


.5١5/١ الضعفاء‎ )9( 


١ .‏ ووي الباب الأول / صفهوم لحري الشاذ وامتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحدي س 


۷- قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين» وهناد بن السري» وعثمان بن أي شيبة 
عن عبد السلام بن حرب» وهذا لفظ حديث يحيى» عن أي خالد الدالاني» عن قتادة» 
عن أي العالية» عن ابن عباس: أن رسول الله َي كان يسجد وينام» وينفخ ثم يقوم فيصلي 
ولا يتوضا. قال: فقلت له: صليت ولم تتوضاً وقد مت؟فقال: "إا الوضوء على من نام 
مضطجعاً". زاد عثمان وهناد: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". قال ابو داود: قوله 
الوضوء على من نام مضطجعاً: هو حديث منكرء » لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني» عن 
قنادة» وروى أوله جماعة عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئاً من هذاء وقال: كان النبي فلي 
محفوظاًء وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي يَلِعٌ: "تنام عيناي ولا ينام قلبي". وقال 
شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن 
عمر في الصلاة» وحديث القضاة ثلاثة» وحديث ابن عباس» حدثني رجال مرضيون» 
منهم عمر» وأرضاهم عندي عمر. 

قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل» فانتهرني استعظاماً 
له» وقال: ما ليزيد الدالاني يدحل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث"20. 

قلت: هكذا قال أبو داود: "حديث منكر ". 

وقال الترمذي في جامعه: "وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن ابن عباس قوله» ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعه"9". 

وقال في العلل الكبير: "سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيءء رواه 
يداي اي رو عن 0 عن ابن عبان ر ولم يذكر فيه أبا العالية ولا أعرف لأني 
حالد الدالاني يناغا من قتادة. قلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق» وإنما يهم في 
الشيء؛ قال محمد: وعبد السلام بن حرب صدوق"". 

وقال الدارقطني: "تفرد به أبو حالد عن قتادة ولا يصح ". 

فهذا الحديث أعله أبو داود بالزيادة في متنه» وأعله البخاري بالوقف» وتابعه تلميذه 
الترمذي» وقد سك تعض العا رين 0 
)١(‏ سنن أبي داود .)5١5(‏ (۲) الحامع الکبير(۷۷و۷۸). 
(5) العلل ص ٤١‏ برقم )٤( .)٤۳(‏ سنن الدارقطني ۱/ .١150-189‏ 
(5) انظر كلام أستاذنا المشرف في تحقيق جامع الترمذي برقم (۷۷و۷۸). 


اليب الأول / مفضوم الحدي الشاذ واللمتكر وزيادة الثقة4 مصطلك الح سى ١١‏ ؛ 


8- قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل» قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي وي قال موسى في موضع آخر: 
عن سمرة بن جندب» فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله ي: "من ملك ذا رحم محرم 
فهو حر". 

قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني» عن حماد بن سلمة» عن قتادة وعاصمء 
عن الحسن» عن سمرة» عن النبي يل مثل ذلك الحديث. 

قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه". 

قلت: هكذا قال أبو داود. 

وقال الإمام ابن المديني: "منكر ". 

وقال الإمام البحاري: "لا يصح"”". 

وقال الترمذي بعد أن ساقه: "هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث 
حماد بن سلمة 00 

5- وأخرج الترمذي حديث سمرة الذي مرء ثم قال عقبه:. . وقد روي عن ابن 
عمر عن النبي ي قال: "من ملك ذا محرم فهو حر". رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي كي ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند آهل الحديث". 

قلت: هكذا قال الترمذي"خطأ " 

وقال النسائي: "حديث منكر ". 

وقد أنكره أحمد ورده رداً شدیدا”. 


.)۳۹٤٩۹( سنن آي داود‎ )١( 

(۲) التلخيص الحبير» ابن حجر 4/ .۲٠۲‏ 

(۳) التلخيص الحبير» ابن حجر 4/ 1 .7١‏ 

.)١555( جامع الترمذي‎ )٤( 

(5) انظر المصدر السابق. 

(5) التلخيص الحبير» ابن حجر 5/ 23١1‏ وانظر نصب الراية» الزيلعي ۲۷۸/۳. 

(۷) تأريخ آي زرعة (55) نقلاً عن تعليق أستاذنا المشرف على جامع الترمذي .)١755(‏ 


١ ۲‏ وو الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ وامتكر وزيادة الثقة 3 مصطلك الحديف س 


أقول: صححه بعض المتأخرين كابن حزم الظاهري”"» وابن التركماني» على 
أنه زيادة ثقة!وأجابهم أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي إجابة وافية» ثم حتم 
كلامه: "وحديث ينكره النسائي» وأحمد بن حنبل» والترمذي وأضرابهم ويعدونه 
غلطاً لا ينفع فيه تصحيح كل المتأخرين» وهذه قاعاة ينبغي ألبه السيب". 
٠‏ - أخرج الترمذي؛ قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسي قال: حدثنا جرير بن حازم» عن ثابت عن أنس بن مالكء» قال: "كان النبي َك 
يكلم بالحاجة إذا نزل عن انبر 
قال أبو عيسى: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم» 
قال: وسعت محمداً يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث» والصحيح: ما روي عن 
ثابت عن أنس قال: "أقيمت الصلاة فأحذ رجل بيد النبي فما زال يكلمه حتى نعس 
بعض القوم". قال محمد: والحديث هو هذاء وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء» وهو 
صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي يه قال: 
"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"» قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا 
عند ثابت البنائي فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة 
عن أبيه عن النبي غب قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني'» فوهم جرير فظن 
أن ثابتاً حدثهم عن أنس عن النبي ي" . 
قلت: هكذا قال: حديث غريب إلا من حديث عون وم دارط :سنك ددا 
يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: 
أقيمت الصلاة فأحذ رجل بيد النبي يه فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم» والحديث 


هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. 


.۲۰۲ /۹ المحلى‎ 0١ 

(۲) الجوهر النقي /٠١‏ ۲۹۰. 

(۳) جامع الترمذي .)١۳٠١(‏ 

.)0١8( ۳١۸ /١ أخرجه الطيالسي» وأحمد وغيرهم 000 الجامع‎ )٤( 

(ه) في نسخة الشيخ أحمد شاكر دون (غريب)» وإشا أثبتناها من تحفة الأشراف )570(٠١* /١‏ 
ونسخة أستاذنا المشرف الجامع ))5١1(‏ وهو 0 

.)١١۷( اللجامع‎ )5( 


اليب الأول / صفهوم الحريى الشلا واللثكر وزيادة الثقة4 مصطلك الح سوي م ؛ 

وقال في علله الكبير: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: "هو حديث خطأء 
أخطأ به جرير بن حازم» والصحيح عن ثابت عن أنس كان النبي ي إذا أقيمت الصلاة 
يتكلم مع الرجل حتى ينعس بعض القوم "7". 

وقال أبو داود في سننه بعد أن ساقه: "والحديث ليس بمعروف عن ثابت وهو مما 
تفرد به جرير بن حازم "0" . 

وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على قول الترمذي " وهم جرير ": وهم جرير في 
قوله " يكلم الرجل إذا نزل من ادك وإنما الحديث المحفوظ عن ثابت عن أنس 
أقيمت ا ولس قا إذا فول مزع الف ea‏ 

)ا خرج خرج الترمذي في جامعه» فقال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن 
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن معه فأمره النبي بل أن 
يتخير أربعاً منهن". 

قال أبو عيسى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه 

قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ” »2 والصحيح ما 
روى شعيب بن أبي حمزة وغيره» عن الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد 
الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة» قال محمد: وإنما حديث الزهري عن 
سالم عن أب بيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن 
قبرك» كما رجم قبر أي رغال". قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة 
عند أصحابنا منهم 3 وأحمد وإستحاق "20 


وقال الأثرم عن أ حمد: "ليس بصحيح› > والعمل عليه" . 


.)١ ٤ العلل الكبير(؛‎ )۱( 

(۲) سنن أبي داود .)١١7٠0(‏ 

.)١١۷( الجامع‎ )۴( 

(5) وكذا في العلل الكبير (۲۸۳): "غير محفوظ ". 
(ه) الجامع (۱۱۲۸). 

(5) تلخيص الحبير» ابن حجر؟/55١.‏ 


gD ٠ : :‏ — البلى الأول / مفهوم الحديك الشاذ وا متت وزيااة الثقة 8 مصطلك الحديك س 


وقال أبو زرعة: مرسل أصح"". 


وقال أبو حاتم: وهذا أيضاً وهم إنما هو عن الزهري عن عثمان بن أبي سويد 
قال بلغنا أن النبي ل ”. 

وقال مسلم: هذا مما وهم فيه معمر بالبصرة. 

وقال ابن عبد البر: الأحاديث المروية في هذا الباب كلما معلولة» وليست 
أسانيدها بالقوية. 

قال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي معقباً على من حاول تصحيحه 
من المتأحرين: "من غير المعقول أن يكون للحديث إسناد صحيح ويجمع هؤلاء 
الأئمة الكبار على رده مطلق"0 . 

وقد ذكره ابن حبان في صحيحه "'والحاكم في مستدركه وعده زيادة ثقة» وقال: 
"والزيادة من الثقة مقبولة "0" . 

-١‏ أخرج الترمذي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا بكر بن يونس بن بکیر» 
عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الحهني» قال: قال رسول الله وَلو: "لا 
تكرهوا مرضاكم على الطعام؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم". قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 

وقال أبو حاتم: "هذا حديث باطل". 


وقال ابن عدي: "ليس يرويه عن موسى بن علي غير بكر بن يونس. وعامة ما 


(۱) علل ابن أي حاتم ۱/ .)۱۱۹۹(٤۰۰‏ 

(۲) علل ابن أبي حاتم .)11٠١( 401 /١‏ 

(۲) قاله الحاكم ۲/ 2509 هكذا دون أن ينسبه إلى كتاب» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
۱۳ إن النص في كتابه التمييز» ولكني لم أجده هناك. 

.1١55 /۳ وانظر التلخيص الحبير» ابن حجر‎ ٥۸ /١۲ التمهيد‎ )٤( 

(5) جامع الترمذي (۱۱۲۸). 

(5) صحيح ابن حبان 455/9 (41528)» و9/ .)1١59(151‏ 

.5١9و؟‎ ٠١28/9 المستدرك‎ )۷( 

(۸) جامع الترمذي .)5١5٠0(‏ 

(9) علل ابن أي حاتم ؟/ .)55١5(51457‏ 


# الباب الأول / صفضوم الحدق الشاذ وامثر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سوي . , ١‏ 
يرويه لا يتابعونه عليه" . 

وقد صححه الشيخ الألباني!! في سلسلته الصحيحة . 

-١‏ قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أي هريرة أن النبي يلع قال: "من ذرعه القيء 
فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً فليقض". قال: وفي الباب عن أني الدرداء وثوبان 
وفضالة بن عبيد. قال أبو عيسى: حديث أي هريرة حديث حسن غريب» لا نعرفه من 
حديث«هشام عن ابن سيرين عن آي هريرة عن النبي إلا من تحديث عيسى بن يونس 
وقال محمد: لا أراه محفوظا. 

قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل 
ولا يصح إسناده» وقد روي عن أني الدرداء» وثوبان» وفضالة بن عبيد: "أن النبي وه قاء 
فأفطر". وإنما معنى هذا أن النبي بيك كان صائماً متطوعاًء فقاء فضعف فافطر لذلك» 
هكذا روي في بعض الحديث مفسرأًء والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن 
النبي يَلِ: أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإذا استقاء عمداً فليقض وبه يقول 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق"©. 

قلت: هكذا قال الترمذي. 

وقال في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن 
يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقال: "ما أراه محفوظا"27. 

وقال الإمام البحاري: "لم يصح وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أي هريرة رفعه» وخالفه بحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا يحيى عن 
عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة ". 

وقال الإمام أحمد: "ليس من ذا شيء"9". 

.)5071١( "1١ /۲ الكامل في الضعفاء‎ )١١( 
.)۷۲۷( رقم‎ )۲( 

(۴) جامع الترمذي .)75٠١(‏ 

.)١۹۸(ریبکلا العلل‎ )٤( 

(5) التأريخ الكبير 40/١‏ في ترجمة ابن سيرين. 
)٩(‏ سنن البيهقي /٤‏ ۲۱۹. 


١ »‏ ووي الباب الأول / مفعوم الحدف الشاذ وامتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديف س 

وقال الدارمي: "زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم وات 

وقال مهنا عن أحمد: "حدث به عيسى وليس هو في كتابه» غلط فيه وليس هو من 
حديفه "20 ْ 

٤‏ - أخرج الترمذي في علله قال: حدثنا محمد بن طريف الكوني قال: حدثنا 
ابن [دزيس» عن أبية) عن حبيب بن أي ابت» عن عظائ عن جابر: "أن الي باع مديراً 
في دين". سألت محمداً عن هذا اللحديث فقال: لا أعرفه وجعل يتعجب منه"0". 

قلت: وقال الإمام مسلم: "ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط" ثم 
ذکرها. 

-٥‏ قال الترمذي: حدثنا بندار» محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي» قالا: حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس» 
عن وائل بن حجرء قال: سمعت النبي وي قرأ « عير المَغضوب عَلَيِهِرَ 
فقال: آمين» ومد بها صوته". قال: وفي الباب عن علي وأني هريرة. 

قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن. 

وقال: سمعت محمداً يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذاء وأخطاً 


سلجمل ره يس 


وَلا الضالين 4 


شعبة في مواقع من هذا الحديث فقال ... 

وقال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من 
دين شعي 1( 
قلت: هكذا قال الترمذي. 
وقال أبو بكر الأثرم: "اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه» ورواه سفيان فضبطه 


ولم و 


.)۱۷۲۹( سنن الدارمي‎ )١( 

(۲) نقله أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي .)۷٠١(‏ 
59 العلل (۲۱۳). 

.١55 التمييز ص‎ )٤( 

(5) جامع الترمذي(18 )١‏ بتصرف. 


(5) التلخيص الحبير» ابن حجر ۲۳۷/۱. 


الباب الأول / هفضوم الحديك الشاذ والمثتر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحث سى ۷ء ١‏ 

وقال الإمام مسلم: "ذكر الأحبار التي نقلت على الغلط في متونها "وساقهء ثم قال: 
"أخطأ شعبة في هذه الراوية حين قال: وأحفى صوته"20. 

وقال الدارقطني: "ويقال إنه وهم فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن 
كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا: ورفع صوته آميسن وهو الصواب””". 

5- قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري» 
ومحمود بن غيلان» ويحيى بن موسىء قالوا: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى بن 
أي كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» عن السائب بن يزيد» عن رافع بن خحديج» 
عن النبي ي قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". 

قال أبو عيسى: وني الباب عن علي» وسعد» وشداد بن أوس» وثوبان» وأسامة بن 
زيد» وعائشة» ومعقل بن سنان (ويقال ابن يسار)» وأي هريرة» وابن عباس وأني موسى» 
وبلال» وسعد. قال أبو عيسى: وحديث رافع بن حديج حديث حسن صحيح. وذكر 
عن أحمد بن حتبل أنه قال: أصح شىء في هذا الباب حديث رافع بن ديج "2 وذكر 
عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح ن في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس» 
لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أي قلابة الحديثين جميعأ» حديث ثوبان وحديث شداد بن 
أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ب وغيرهم الحجامة للصائم حتى إن 
بعض أصحاب النبي ل احتجم بالليل» منهم أبو موسى الأشعري» وابن عمرء ومهذا يقول 
ابن المبارك. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن 
مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء» قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمدء 
وإسحاق. حدثنا الزعفراني قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبي يو أنه احتجم وهو 
صائم» وروي عن النبي ل أنه قال: أفطر الحاجم والحجوم» ولا أعلم واحداً من هذين 
الحديثين ثابتاًء ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي» ولو احتجم صائم لم 
SENÎ‏ 


(۱) التمييز ص ۱۸۰ .)۳١(‏ 

.٠۳٤/۱ السنن‎ )۲( 

(۴) قال الإمام أبو حاتم في العلل :۲٤۹ /١‏ "واغتر أحمد بن حنبل بان قال الحديثين عنده. وإنما يروى 
بذلك الإسناد عن النبي ي أنه نهى عن كسب الحجام» ومهر البغي ". 


١‏ ووي الباب الأول / هفضوم الحيت الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديك س 

قال أبو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرحصةء ولم 
ير بالحجامة للصائم ا واحتج بأن النبي يي احتجم في حجة الوداع و اا 

قلت قول الإمام الترمذي: "حديث حسن صحيح": هكذا هي في نسخة الشيخ 
أحمد شاكر» ورجحه أستاذنا في تحقيقه للجامع الكبير للترمذي. 

وما أثبته الإمام المزي في التحفة"حسن"0 . والذي أرجحه هو ما أثبته المري 
ووافقه أستاذنا بعد تحقيقه لتحفة الأشراف» والله أعلم. 

والذي يؤيد ذلك أن الإمام الترمذي لما أورده في علله الكبير نقل هناك قول شيخه 
البخاري "غير حفوظ "وسكت عنه . 

وقال يحيى بن معين: "أضعفها "يعني حديث رافع هذا . 

وقال أبو حاتم: باطل . 

وقال إسحاق بن منصور: هو غلط ”. 

۷ حقال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن مير قال: 
حدثنا قيس بن الربيع قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني» 0 
الربيع» المعنى واحد» عن أي هشام يعني: الرماني» عن زاذان» عن سلمان» قال: قر 
التوراة: أن بركة الطعام الوضوء بعده 96 الو سرض 
فقال رسول الله : "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده". 

قال وني الباب عن أنس وأبي هريرة» قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من 
حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث وأبو هاشم الرماني اسمه 
حبى بن دينار””) 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: "هذا حديث منكرء لو كان هذا 
الحديث صحيحاً كان حديثاً. ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي 
عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أني هاشم '00. 


)١(‏ جامع الترمذي .)۷۷٤(‏ (۲) تحفة الأشراف */ ؟لا(كه 0 ؟). 
9 العلل الكبير )٤( .)۲٠۸(‏ التلخيص الخبير» ابن حجر ۲/ ۱۹۳. 
(5) العلل ٤۹ /١‏ ۷۳۲(۲). (5) جامع الترمذي (؛ /ال). 


(۷) جامع الترمذي .)١855(‏ 
(AN)‏ العلل /. الكءه١)).‏ وعمرو بن خحالد هذا متروك» ورماه وكيع بالكذب. التقريب (0۲۱). 


البان الأول / مفهوم الحديك الشاذ وامتكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الح سوي و ١‏ 
SOE‏ ور 

وقال الإمام أحمد: "هو منكر ". 

وقال أبو داود: "ليس هذا بالقوي» وهو ضعيف". 

وقال الإمام أحمد عن قيس بن الربيع: "كان كثير الخطأ في الحديث". 

وقال البيبقي: لم يغبت في غسل اليد قبل الطعام حديث"20. 

۸ - قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا 
أيمن بن نابل» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يل يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: "بسم الله» وبالله» التحيات لله والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 17 ونا ندم وزيب له و اسالا اة واعود و شن 
النار . 

قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية» وأيمن عندنا 
لا بأس به» والحديث خخطأء وبالله التوفيق "”. 

قلت: هكذا قال النسائي. 

وقال الإمام مسلم: "بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد 
الرحمن إياه» دخل الوهم أيضاً في زيادته في المتن» فلا يغبت ما زاد فيه» وقد روي 
التشهد عن رسول الله ي من أوجه عده صحاح فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في 


E e» روايته‎ 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) تهذيب السئن» ابن القيم ه/ ۲۹۷ وانظر العلل المتناهية ؟/ 581. 

.)۳۷١١( السنن‎ )۳( 

١١57/5 الكامل» ابن عدي‎ )٤( 

(5) السنن لاا 

(5) قلت: هكذا هو في المطبوع من الحتبى ٤۳/۳‏ وقال الإمام المزي في تحفة الأشراف )٠٠٠٠(/۲‏ 
بعد ما ساقه: "وقرأت أنا بخط النسائي: لا نعلم اا تابع أيمن على هذا الحديث» وخالف 
الليث بن سعد في إسناده» وأيمن عندنا لا بأس ب والحديث حطا وبالله التوفيق ". 

(۷) التمييز ص ١85‏ (553). 


٠ ٠ .‏ ووي اليب الأول / صفهوم الحديك الشاذ واللتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديف س 

وقال الترمذي في الجامع: "غير محفوظ"20؛ وقال في العلل: "فسألت محمداً عن 
هذا الحديث» فقال: هو غير محفوظ هكذاء يقول أيمن بن نابل: عن أي الزبير عن جابر 
وهو خطأ ". 

وقال الحافظ ابن حجر:". . أيمن بن نابل كأنه سلك الحادة فأ خط" . 

وقد صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم . وخطأه الإمام النووي وغسيره 
مسن العلماء 29 

وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي: "وهذا خطأل أحطأ فيه 
أيمن بن نابل» وضعفه - يعني الحديث-الجهابذة: البحاري» والنسائي» والدارقطني» 
والبيبقي 0 

8- قال الإمام النسائي: احبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد 
عن حماد بن سلمة» عن أي الزبير» عن جابر بن عبد الله ذه: أن رسول الله : نجى عن 
الكل والستور إلا ك صد قال ارو عبد ااج هن اب مک 

قلك: أعل تحديك جار اص د قال عنه هتا منک وقال عن طريق آخر: ليس 
هو بصحيح ©. 

وقال الترمذي: "في إسناده اضطراب"9 , 

وقال مرة: "لا يصح إسناده" '. 

- قال عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي: سئل أبو زرعة عن حديث رواه 
علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ک: 
"المدبر من الثلث"؟ فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي 


حالد بن إلياس»› عن نافع» عن ابن عمر قال: المدبر من الثكلث قول ابن و 


.)٠١5( حديث رقم (۲۹۰). (۲) العلل الكبير ص۷۲‎ )١( 
.889 /۱ المستدرك‎ )٤( .75/١ (؟) التلخيص الخحبير‎ 

(5) نصب الراية» الزيلعي ٤١١/١‏ . (5) جامع الترمذي (۲۹۰). 
شن الات 0.5/7 03 سن الات 25/17 
(9) جامع الترمذي (10/9؟١). )٠١(‏ جامع الترمذي .)١581(‏ 


.)۲۸۰۳( ٤۳۲/۲ العلل‎ 01١١ 


س الباب الأول / هفضوم الحدك الشلا واطنكر وزيادة الثقة 4 مصطلت الح سي . ؛ 

قلت: وقال الإمام أحمد في العلل: قال يحيى بن سعيد: إنما هو في كتاب عبيد الله 
مرسل» وما ينبغي إلا كما قال یحیی» وأنكره ". 

وهكذا بان أن أئمة النقد المتقدمين لا يفرقون بين كلا المصطلحين (الشاذء 
والمنکر)» بل ولا بيدبما وبين (خطأء وهم غير معروف» غير محفوظ). . وهلم جرا. 

وإنما استعملوها باعتبارات لغوية, لا اصطلاحية, وأرادوا إعلال ذاك الحديث 
حسبء وإنما تأصل هذا التفريق عند المتأخرين» وعدوها مصطلاحات حديثية مختلفة» 
وحملوا أقوال المتقدمين ما لا تحتمل» فوقع كثير بعد في الخطأء لحمل أحكام 
المتأخرين على أقوال المتقدمين؛ ولم يتنبه إليه إلا القليل من الناس» والله أعلم. 


.)555( ١٠١ العلل برواية المروذي ص8‎ )١( 


الفصل الال 
زيادة الثقه 


يعد هذا المبحث 'زيادة الثقة" من أصعب مباحث علوم الحديث» وتنبعث أهميته 
من كثرة الزيادات التي يزيدها الرواة الثقات في الأحاديث وما يترتب عليها من زيادة 
حكم أو تخصيص عام» أو تقييد مطلق» والإشكال يقع في قبول تلك الزيادة أو ردها؟فهم 
ثقات والتوثيق مظنة لقبواء والانفراد عن بقية الرواة مظنة الخطأ والخطأ وارد من الثقات 
ومن دوتهم. 

وتنازع العلماء في ذلك بين قابل للزيادة مطلقاً وآحر راد لما مطلقاً والآخر 
بالمتقدمين القول بأنها مقبولة وادعوا على ذلك إجماعاً كما سيأتي» وهذا النوع من العلوم 
الصعبة التي يعز من يتقنهاء قال الحاكم: "وهذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من 
وة 01م 

وصورة زيادة الثقة هي: أن يروي جماعة من الرواة حديثاً واحداً بإسناد واحد 
ومتن واحد فيزيد بعضهم فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. 

والزيادة إما أن تكون في المعن أو في السند. 

و لنستقرئ آراء أهل العلم من المتقدمين والمتأحرين لنرى مدى موافقة الأواحر 
للأوائل في مفهوم "زيادة الثقة" وسنقرن الأقوال بالتطبيق العملي في مصنفاتهم» وعللهم 
ليتبين لنا الأمر بوضوح إن شاء الله تعالى. ش 

المبحث الا'ول: تعريف زيادة الثقة لغة واصطلاح 

الزيادة في أصل اللغة: مصدر زاد يزيد زيداًء وهي النماء والكثرة» حلاف النقص» 
وتطلق الزيادة على معانء منها: التكليف يقال: تزيد في كلامه» وتزودت الإبل أي 
ATE US‏ 5 
(۲) انظر شرح علل الترمذي» ابن رجب .1۳١/۲‏ 


الباب الأول / صفهوم الحديف الشلا واطكر ونيادة الثقة 4 مصطلك الح وى م. ٠‏ 
لتتسع» وسميت مزادة لمكان الزيادة . 

وأما الثقة لغة: فهو يعني المؤتمن وهو مصدر قولك: وثق به يئق» وأنا وائق به وهو 
موثوق به» ورجل تقة» وكذلك الاثنان والجميع» وقد يجمع على الثقات» وهو في التذكير 
O)‏ 
والتابيث: سوا ٠.‏ 

وفي الاصطلاح: 

عرفها الحاكم النيسابوري بقوله: "معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد 
بالزيادة راو EY‏ 

وقال ابن رجب: "أن يروف جراعة حا راونا بإسناد واحد» ومتن واحد فيزيد 
بعض الرواة فيه زيادة» لم يذكرها بقية الرواة". 

وصورة الزيادة التي تعنى هناء كما عرفها أهل المصطلح: تفرد راو واحد ثقة عن 
بقية الرواة بنفس السند عن نفس الشيخ› بزيادة لفظة في المتن» أو وصل مرسل» أو 
رفع موقوف» ونحوه. 

وأما إذا كان أكثر من واحد كأن يتابع ذلك الثقة بثقة آحر» أو ممن يعتبر به في 
المتابعة حرج عن أن يكون هذا الحديث من قبيل زيادة الثقة» وإما هو من قبيل 
المختلف؛ لاحتمال أن يكون الشيخ رواه على الوجهين» فحمله كل جماعة على وجه» 
وسنفصل القول فيه كما سيأتي. 

وأما مراد الأئمة بقولهم: "ثقة": فهو العدل الضابط» وجمع أبو عمر بن الصلاح 
تلك الخصال فقال: - 
عدلاً ا لہا يروي» وتفصيله أن يكون ا اا عاقلا ا من أسباب الفسق 
وخوارم المروءة» متيقظاً غير مغفل» حافظاً إن حدّث من حفظه؛ ضابطاً لكتابه إن حدّث 
من کتابه» وان كان يحدث بالمعنى اشترط مع ذلك أن يكون عالماً ببما يحيل 


.5/8٠ وأساس البلاغة‎ ٠٤٠١ /" انظر لسان العرب 5/ ۲ ومعجم مقاييس اللغة» ابن منظور‎ )١( 
.٠٠١ /۱۲ لسان العرب ابن منظور‎ )۲( 

ا 

.٠٠٠١/۲ شرح علل الترمذي‎ )٤( 


١ ٠»‏ وو الباب الأول / صفهوم الحدك الشاذ والطتكر وزيادة الثقة4 مصطلك اليف س 
ال 


وبالتأمل في هذه الصفات وغيرها مما ذكرها العلماء نجد أنْها ترجع إلى أمرين هما: 
العدالة والضبط. 

وعرّف الخطيب البغدادي العدل بأنه: "من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به 
وتوقي ما نمي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملاته 
فمن كان هذا حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديئه"7". 

قال الحافظ ابن حجر: "المراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة 
ال ا 

والمروءة التي ينبغي اا ا بالا يدن دلق 
الإنسانية المشتركة ويستشهد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بقول النبي ي: "من عامل 
الناس فلم يظلمهم وحدنهم فلم يكذهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت 
مروءته وظهرت عدالته ووجبت أصوته وحرمت غيبته"0©. 

ويشترط في العدالة أمور: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والتقوى» والاتصاف 
بالمروءة» وترك ما يخل بها . 

والضابط: "من يكون حافظاً متيقظاً غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل 
والأداء وهذا هو الضبط التام وهو المراد "”. 

والشيم كف ل O‏ كع عدر E‏ 

ويعرف كون الراوي ضابطاً بمقابيس قررها العلماء واحتبروا به ضبط الرواة وهو 
كما لخصه ابن الصلاح: "أن نعتبر أي نوازن رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط 
والإتقان فإن وجدنا روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لما في الأغلب 


.55 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية ص .۸٠‏ 

(؟) نزهة النظر ص۳۸» وانظر منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عتر ص۷۹. 
)٤(‏ الكفاية ص78؛ والحديث أخرجه ابن شهاب في مسنده ۳۲۲/۱. 

)5١(‏ نزهة النظر ص۳۸ وانظر منهج النقد في علوم الحديث,» د. نور الدين عتر ص۷۹. 
(5) توضيح الأفكار» الصنعاني ص ۸. 

(۷) انظر نزهة النظر ص8”. 


# الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح سي .. ١‏ 
والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطاًء وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال 
المبحث الثانى: مفهوم زيادة الثقة عند المتااخرين 

من حلال أقوال أهل المصطلح» وما نقلوه من أقوال أئمة الحديث من غيرهم من 
المتأحرين» يمكننا أن نقسم أقوالهم حسب اختلافهم في قبول الزيادة» أو ردها على 
مذاهب: 
المطلب الأول: قبولها مطلقا : _ 

-١‏ الحاكم النيسابوري ت :)5٠8(‏ يعد أول من صرح بذلك الحاكم 
النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث» وهو المصنف الثاني بعد كتاب اححدث الفاصل 
في كتابه معرفة علوم الحديث: "النوع الحادي والثلاثين...معرفة زيادات ألفاظ فقهية في 
أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد» وهذا مما يعز وجوده ويقل في أهل الصنعة من يحفظه 
وقد كان أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر ذلك وأبو نعيم 
عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان وبعدهما شيخنا أبو الوليد رضي الله 
عنهم أجمعين ومثال هذا النوع: ما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال: 
حدثنا الحسن بن مكرم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول عن 
الوليد بن العيزار» عن أني عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله 
يه أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتهاء قلت: ثم أي؟قال: الجهاد في سبيل 
الله قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين". قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح محفوظ» رواه 
جماعة من أئمة المسلمين عن مالك بن مغول» وكذلك عن عثمان بن عمر فلم يذكر أول 
الوقت فيه غير بندار بن بشار والحسن بن مكرم» وهما ثقتان فقيهان. 

ومنه: ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور» وأبو محمد عبد 
الله بن محمد الخزاعي بمكة قالا: حدثنا أبو يحيى بن أي مسرة» قال: حدثنا يحيى بن محمد 


)1( مقدمة ابن الصلاح ص 5 5. 


٠‏ > الباب الأول / هفهوم الحدى الشاذ والطتكر وزيااة الثقة 8 مصطلك الحديف س 
عمر قال: قال رسول الله عَِّ: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من 
ذلك فإها يجرجر في بطنه نار جهنم". قال أبو عبد الله: هذا حديث روي عن أم سلمة» 
وهو مخرج في الصحيح» وكذلك روي من غير وجه عن ابن عمر واللفظة أو إناء فيه 
شيء من ذلك لم نكتبها إلا بهذا الإسناد". 

ويؤيد هذا أنه أطلق قبوها في مستدركه على الصحيحين فقال في عدة مواضع: 
"الزيادة من الثقة مقبولة". 

فال الحافظ ابن حجر : ورم ابن تات واداكم وغيرفنا يقبول ززيادة الثقة مطلقاً 
في سائر الأحوال» سواء اتحد المجلس أو تعدد» سواء أكثر الساكتون أو تساوواء وهذا قول 
جماعة من أئمة الفقه والأصول» وجرى على هذا الشيخ محبي الدين النووي في 
مصنفاته ". ؛' 

؟- أبو يعلى الخليلي ت( »)٤ ٤٤‏ قال: 

"فأما الحديث الصحيح المعلول» فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى» لا يمكن 
حصرهاء فمنها أن يروي الثقات ا ا و ا ی فالمسند صحيح 
وحجة ولا تضره علة الإرسال» ومثاله: حديث رواه أصحاب مالك في الموطأ عن مالك 
قال بلغنا عن أبي هريرة عن النبي ًة قال: "للمملوك طعامه وشرابه ولا يكلف من العمل 
ما لا يطيق". ورواه إبراهيم بن طهمان الخراساني» والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني عن 
مالك» عن محمد بن عجلان» عن أبيه عن أي هريرة عن النبي ب حدثناه الحسين بن 
حلبس قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ببغداد» قال الخليلي: وهو ثقة 
حافظ فقيه أحذ العلم عن إسماعيل بن يحيى المزني وغيره من أصحاب الشافعي» وكان 
الدارقطني يفتخر به قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثنا أي قال: حدتنا إبراهيم بن 
طبمانح<قال7” حدته عالق قفن محمد بن محلاوة وحدتاء عمد بن عل نين عفر 
والقاسم بن علقمة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا النعمان بن عبد السلام قال: حدثنا مالك عن محمد بن 


)١(‏ معرفة علوم الحديث ص 2١١١‏ وسياتي بيانهاء وكذا الأحاديث الأخرى لاحقاً. 
(۲) انظر مثلا: /١‏ ۱۰۱و ۱٦۱‏ و«*هلار ٤1۳‏ و5/ .,51١‏ 
(۳) النكت على ابن الصلاح .1۸۸-٦۸۷/۲‏ 


س اليل الأول / هفهوم الح الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطل؟ الحيث ج#© TT‏ 
عجلان عن أبيه عن أني هريرة عن النبي يع الحديث» فقد صار الحديث بتبيين الإسناد 
صحيحاً يعتمد عليه وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت» وكان مالك رحمه الله يرسل 
أحاديث لا يبين إسنادهاء وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله ربما أجابه إلى الإسناد. 

ومثله أيضا: حديث رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» وهو ثقة إمام عن 
مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وي "الشفعة فيما لم 
يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". هذا مما يتفرد به أبو عاصم مسندا مجوداء والناقلون 
رووه عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلاً عن النبي بب ليس فيه أبو 
هريرة» وتابع على ذلك أبا عاصم عبد الملك بن الماجشون ويحيى بن أي قتيلة من أهل 
مصرء وليسا بذاك وقال أهل البصرة لأبي عاصم: حالفك أصحاب مالك في هذا فقال: 
حدثنا به مالك بمكة وأبو جعفر المنصور بها هاتوا من سمع معي» ورواه معمر بن راشد 
عن الزهري عن أي سلمة عن جابر عن النبي ويه وهو المحفوظ المخرج في صحيح 
البحاري وغيره» بينت هذا ليستدل به على أمثاله ". 

قلت: كلام الخليلي هذا لا يصح من وجهين رئيسين: 

الأول: إن هذا التعريف الذي عرف به لم يتابعه عليه أحد من أهل العلم من 
المتقدمين أو المتأحرين» فالكل أجمع على أن الحديث المعلول لا يعد من ضمن الحديث 
الصحيح» بل العلة قادحة في صحة الحديث» ولا أدل على ذلك من تعريف الحديث 
الصحيح على أن يكون خالياً من الشذوذ والعلة. 

الثاني: هو أنه ساق بذلك مثلين في كتابه الإرشاد وكلاهما معلول» كما بينه هو: 

المغال الأول: (حديث المملوك): الإسناد الذي ذكره هو إسناد متكلم فيه» وأقل 
ما فيه هو محمد بن عجلان, فهو وإن أخرج له الإمام مسلم» إلا أنه قد تكلم فيه بحيث 
أجمع العلماء على أن حديثه حارج الصحيحين لا يرتقي إلى مراتب الصحةء ولا سيما في 
روايته لأحاديث أبي هريرة» قال الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق إلا أنه احتلطت 
عليه أحاديث أني هريرة". 

وقال الذهبي في الميزان: "إمام صدوق مشهورء قال الحاكم: أحرج له 


' .155-156 /١ الإرشاد‎ )١( 
.۲۹۰ /۳ والتحرير‎ »)5١5( التقريب‎ )۲( 


١‏ ووي الباب الأول / مفهوم الحدف الشا والمتكر ونيادة الثقة 4 مصطلك الحديف س 
مسلم في كتابه ثلائة عشر حدينا كلها شواهد» وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا 
و 0 

وقال الخافظ ابن حجر إا احرج له مسلم في المتايعات+ ولم يدج به" 

قال ابن عبد البر: "وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه 
مالك مسنداً ”© عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا أنهم قد تكلموا في إسناده 
هذا وقد روي من حديث الزهري عن سعيد وأني سلمة عن أبي هريرة عن النبي وَل 
وليس دون الزهري من يحتج به"29). ثم ساق ابن عبد البر الروايات المتعددة في اختلااف 
محمد بن عجلان في رواية هذا الحديث» إذ رواه تارة كما بيناه» ورواه تارة أخحرى عن 
بكير بن عبد الله الأشج عن عجلان» عن أي هريرة 5 كما هو في مسند أحمد والتمهيد 
.TAV-YAY 4‏ 

فلو صح مثل هذا الإسناد لما تباطأ الإمام مالك عن إيراده في موطئه. 

المغال الثاني (حديث الشفعة): أقول: قد بين علته هو في آخر كلامه: وهو مخالفة 
أي عاصم الضحاك بن مخلد لأصحاب مالك» إذ رووه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة 
یا ليس فيه أبو هريرة» أما الحديث المحفوظ الذي رواه الزهري فهو الذي أخرجه 
البحاري من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 5ه إذ قال الخليلي نفسه: 
"وهو المحفوظ المخرج في صحيح البخاري ". 

-٣‏ ابن حزم الظاهري ت(۷١٤):‏ وممن أطلق القبول أيضا ابن حزم الظاهري» 
فقال: "وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره 
مثله أو دونه أو فوقه فالأحذ بتلك الزيادة فرض» ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح 
تناقض فيأحذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو 
يخصه به وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكماً لم يروه غيره وفي 


(۱) ميزان الاعتدال ۳/ (۷۹۳۸). 

.)٥٦٦(۳١ ٤/٩ تہذیب التهذيب‎ )۲( 

(۳) قلت: يعني حارج الموطا وإلا فإنه في الموطا لا يختلف فيها بأنها كلها بلاغ» كما بينه أستاذنا 
المشرف في تعليقه على رواية الليثي .)58٠05(‏ 

.۲۸۳ / ۲ ٤ التمهيد‎ )٤( 


(5) برقم (5 ۲۲۱و۲۲۷ و54585او51555و1555) وانظر تحفة الأشراف / .(T\or) oro‏ 


البلى الأول / هفهوم الحريث الشاذ والطتكر وزيادة الثقة 8 حمصطلء اليف -@ و١‏ 


هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذوقهم وذو ورع وذلك كتركهم قول الله تعالى: 
١‏ وَآلسَارِقٌَ وَآلسَارِقهُ فاقوا أَيِيَهُمَا جرا ما كسَبًا تكلا من له ول عزِيرٌ کے © ۾ . 
لحديث انفردت به عائشة رضي الله عنها ولم يشاركها فيه أحد» وهو" لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعداً". ويترك قوله تعالى في الآيات التي ذكر فيها امخرمات من السا ثم قال 
ا ذكر من ذكر: « 8 وَالمُخصنت من آليْسَاءٍ لاما ملكت أتتفكم كيب الله 


درا 


یه وآخِل لكم ما ورا لِك أن تبتكرا بأمؤلك هين غير مسفجرت فما 


هرو - م جع 21 5 


الفريضة إن آله كن عَلِيمًا حَكيمًا © 4 . فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها وليس 

ذلك مذكوراً في آية التحريم بل فيها إحلال كل ما لم يذكر في الآية فتركوا ذلك الحديث 

هر رار ا 

وليس ذلك إجماعاً فإن عثمان البتي يبيح الجمع بين المرأة وعمتها ثم يعترضون على 
حكم رواه عدل بان عدلاً آخر لم يرو تلك الزيادة وان فلاناً انفرد مهاء قال علي: وهذا 
جهل شديد وقد ترك أصحاب أني حنيفة الزيادة التي روى مالك في حديث زكاة الفطر 
وهي من المسلمين فقالوا: انفرد بها مالك» وترك أصحاب مالك الاستسعاء الذي رواه 
سعيد بن أبي عروبة وقالوا: انفرد بها سعيد فكلا الطائفتين عابت ما فعلت وأنكرت ما 
أنت به مع أنه قد شورك من ذكرنا في هاتين الزيادتين ولو اتفرةا بها ما ضر ذلك شيعا 
ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا أو 
يرويه ضعفاء» وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث 
وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول حبر الواحد العدل 

.8 8 / المائدة‎ )١( 

(۲) النساء / 4 7. 

(۳) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٤1۳۲/۲‏ و٤۷٤و۸٠٠و١١ه.‏ . » والبخاري (١١١0)ومسلم‏ 
(۰۷٤۱)و(۸١٤۱)وغيرهم.‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد٣/1۷.‏ قلت: ولم ينفردا به كما 
زعم ابن حزم» فقد رواه أيضاً جابر» وابن عباس رضي الله عنهما فأما حديث جابر فأخرجه 
البخاري »)٥۱۰۸(‏ وابن أبي شيبة 45/54 ؟وأحمد 88/9*و887 والنسائي ۹۸/٦‏ وغيرهم. وأما 
حديث ابن عباس فأخرجه ابن حبان 7(57/5١١5)والطبراني‏ في الكبير ١‏ ۱۱۹۳۱(/۱). ولیس 
امحل هنا تحله. 


٠‏ > البلى الأول / هفهوم الحدك الشاذ واطتكر وزيااة الثقة 8 مصطلت الحدث س 
الحافظ وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما حبر واحد عدل حافظ ففرض قبولهما ولا نبالي 
روى مثل ذلك غيرهما أو لم يروه سواهما ومن خالفنا فقد دحل في باب ترك قبول الخبر 
الواحد ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبهء وانفراد العدل باللفظة 
كانفراده بالحديث كله ولا فرق . 

> - الخطيب البغدادي ت 459): قال: "الزيادة مقبولة من العدل"0©. 

وقال: "قال الحمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد 
مها. ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب 
نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين زيادة توجب تغيير الحكم 
الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في حبر رواه راويه مرة ناقصا ثم 
رواه بعد وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو. 

وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها إما يجب قبوها إذا أفادت 
حكماً يتعلق بها وأما إذا لم يتعلق مها حكم فلا. 

وقال آخرون: يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكي عن فرقة 
ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قالت: تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير 
الراوي فأما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل وقال قوم من 
أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك 
الحفاظ لنقلها وذهاءهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضاً لها..."0". 

قال خف ان ر اا لى دارو من هلم الأفوال ان الذيادة الواردة 
مقبولة على كل الوجوة ومعمول ]13 كان راويبا عدلاً حافظا ومتقدا ضايط). ."0 

وقال: "أكثر أصحاب الحديث أن الحكم في هذا أو ما كان بسبيله للمرسل"؟ 

وعلل الخطيب مذهبه فقال: والدليل على صحة ذلك أمور: 

" أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره 
لوجب قبوله؛ ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهاميم عن العلم به معارضاً له 


( الأحكام 9/ )١( .3 ١-71‏ الكفاية ص4 .٤١‏ 
(۳) الكفاية ص٤ )٤( . ٤١‏ الكفاية ص٤‏ 57 -555. 
(5) الكفاية ص١١5.‏ 


الباب الأول / مفهوم الحدثك الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحيف ## ٦۱‏ 
ولا قادحاً في عدالة راويه ولا مبطلاً له وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. 

فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير ممتنع سماع الواحد 
الحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد 
وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانا إلا الواحد بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق 
الأمران» قلت: هذا باطل من وجوه غير ممتنعة: 

أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين وكانت الزيادة في أحدهما دون 
الوقت الآحر ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولاً بالزيادة وسعه 
الواحد ثم أعاده بغير زيادة اقتصاراً على أنه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب 
العمل بخبره إذا رواه عنه وذلك غير ممتنع وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك 
الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك 
الحديث وفي أوله الزيادة ثم دحل داحل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما 
سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه. 

ويجوز أن يسمع من الراوي الاثنان والثلاثة فينسى اثنان منهما 3 ويحفظها ` 
الواحد ويرويها ويجوز أن يحضر الجماعة سماع الحديث فيتطاول حتى يغشى النوم 
بعضهم أو يشغله خاطر نفس وفكر في أمر آخر فيقتطعه عما سمعه غيره وريما عرض 
لبعض سامعي الحديث أمر يوجب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث وإذا كان ما 
ذكرناه جائزا فسد ما قاله المخالف. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان قال: حدثنا سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال سليمان: 
وحدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن جامع بن 
شداد أبي صحرة المحاربي عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين قال: أتى نفر 
من بني تميم النبي كك فقال: 

"الوا لشو بابي عنم قارا هد يمرت فع فرعن :للق لق ويه رشو الله 
يه فجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلنا يا 
رسول الله فأحذ رسول الله ج يحدث ببدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال: يا عمران 
راحلتك فقمت فليتني لم أقم". ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول: 


۲ ۰ ۽ وو الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمتكر ونيادة الثقة 3 مصطلك الحديف س 
سمعت وحفظت ما لم يسمع الباقون وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظنا وليس ذلك تكذيباً 
ا 

فالخطيب البغدادي أطلق القبول في الكفاية ما دام راوي النيادة عدلاً» حافظا 
ومتقناً ضابطاً» وفي تعارض الوصل والإرسال رجّح المتصل على المرسل مطلقاًء فقال: 
"وهو الصحيح في الفقه وأصوله". 

ويرى الواقف على أقوال الخطيب عدم الدقة؛ فتراه ينسب القول بقبولها للمحدثين 
ويعده رأي اللحمهور منهم؟ وتارة ينسب إليهم خلافه؟ وما ذلك إلا لعدم وضوح صورة 
الزيادة عنده فوقع في إشكال واضح.ء كما مر. 

| ويظهر هذا بشكل أوضح في مصنفه " تمييز المزيد في متصل الأسانيد"» فرد قسما 
وقبل قسماً آحر؟ رغم أنه يقول بالقبول المطلق لزيادة الثقة. 

قال ابن رجب الحنبلي: "وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً 
سماه" تمييز المزيد في متصل الأسانيد "وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه برد الزيادة 
وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في الحتلاف 
الرواة في إرسال الحديث ووصلهء كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إشا هي 
مأحوذة من كتب المتكلمين» ثم إنه احتار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً» كما نصره 
المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد وقد عاب تصرفه 
في كتابه" هيز المزيد "بعض محدئي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لحم في كتاب 
الكفاية"“وكذا انتقده الحافظ ابن حجر العسقلاني . 

ه- أبو عمرو ابن الصلاح ت(547): تبع ابن الصلاح الخطيب في إطلاق 
القبول» فقال عند موضوع تعارض الوصل والإرسال: "وما صححه الخطيب هو 
الصحيح...". وأما في مبحث زيادات المتون فإنه توقف عن الترجيح واكتفى بعرض 
الأقوال» فقال: في مقدمته: "وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أنه مخالف مناف لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع 


.4505- ٤٠١٤ الكفاية ص‎ )١١( 
(؟) شرح علل الترمذي ؟/578.‎ 
.1۹۳ النكت على ابن الصلاح ؟/‎ )*( 


الباب الأول / صفهوم. الحيى الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح وي مب ١‏ 
الشاذ. 

الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد 
برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً فهذا مقبول وقد ادعى 
الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ. 

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من 
روى ذلك الحديث مثاله: ما رواه مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله 6: "فرض 
زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين". فذكر أبو عيسى 
القرمذي أن مالكا تفرد من بين الثنات بزيادة قوله: "من المسلمين" وروئ عبيد الله بن 
عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأحذ بها غير 
واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد» رضي الله عنهم» .... فهذا وما 
أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة 
مخصوص وني ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم ويشبه أيضا 
القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل 
والإإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه. 

ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم 
الجرح على التعديل؟ ويجاب عنه: بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم والزيادة ههنا مع 
من وصل والله أعلم ". 

5- قال النووي ت (517/5): "زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير من أهل 
الحديث والفقه والأصول» وقيل: لا تقبل» وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاء ولا 
تقبل إن زادها هو وأما إذا زوئ العدل. الضابط المتقن حديناً انقرد به فمقبول بلا 
حلاف نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه» وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين 
متصلا» وبعضهم مرسلاً أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً أو وصله هو أو رفعه في 
وقت وأرسله أو وقفه فى وقت» فالصحيح الذي قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء. 
وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان 
المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة» وهى مقبولة الحكم لمن أرسله أو وقفه» 


)١(‏ علوم الحديث ص۸۸. 


١:‏ > البان الأول / هفهوء. الحدى الشاذ وامتكر وزيلاة الثقة 8 مصطلح الحدث س 
قال الخطيب: وهو أكثر قول الحدثين؛ وقيل: الحكم للأكثر» وقيل: للأحفظ"'. 

وقال: "إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث رسلا وبعضهم متصلاً أو 
بعضهم موقوفاً» وبعضهم مرفوعاًء أو وصله هو أو رفعه في وقت» أو أرسله في وقت 
فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر لأن ذلك 
زيادة ثقة وهي مقبولة "(". 

وقال: "إن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول 

والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات 
متصلاً وبعضهم مرسلاً أو بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل وبالمرفوع 
لأنما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعل ". 

وقال: "إن الحديث الذي روي موقوفاً ومرفوعاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب 
الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون 
حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع كيف والأمر هنا بالعكس ودليله ما 
سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبوها ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن وقفه والله 
كين 

وقال: "زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير من أهل الحديث والفقه 
وال ل 

قال ابن حجر في النكت متعقباً: "وفيه نظر كثير لأنه يرد عليهم الحديث الذي 
يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط 
والإتقان على وجه يشمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد فكيف 
تقبل زيادته وقد حالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم ولا سيما إن كان 
شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه.... ". 

۷- قال ابن جماعة ت(7/): "هي أقسام أحدها: زيادة تخالف ما رواه 


.٠۸٤/١ لامر (۲) تدريب الراوي» السيوطي‎ ۳۲ /١ شرح مسلم‎ )١( 
.55/0 شرح مسلم‎ )٤( شرح ل ا‎ ( 


(5) شرح مسلم Ag‏ 
(5) النكت على ابن الصلاح 1۸۸/۲. 


# الباب الأول / هفهوم الحريى الشاذ واطتكر ونيادة الثقة 8 مصطلك الح ىي د 
الثقات» وحكم هذه الرد كما سبق في الشاذ. الثاني: زيادة لا يخالف فيه غيره بشيء 
اسلا قدا سیول 

وقال: "إذا روئ ثقة حديثاً مرسلاً ورواه ثقة غيره منصلاً كحديث: "لا تكاح إلا 
بولي" رواه إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق عن أني بردة عن أبي موسى عن النبي يك 
ورواه الثوري وشعبة عن أني إسحاق عن أني بردة عن النبي لَه فقد حكى الخطيب عن 
أكثرهم أن الحكم للمرسل وعن بعضهم أن الحكم للأكثر وعن بعضهم للأحفظ فإن كان 
هو المرسل لم يقدح ذلك في عدالة الواصل وقال: الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن 
المرسل شعبة وسفيان ودرجتهما من الحفظ الإتقان معلومة فهذه حمسة أقوال الصحيح 
منها ما صححه الخطيب. 

فرع: لو أرسل ثقة حديثا تارة وأسنده أحرى أو رفعه ثقات ووقفه ثقات أو وصله 
قات وقطعه ثقات فالحكم في الجميع لزيادة الثقة من الإسناد والرفع والوصل والله 
ا 

۸- وقال الحافظ العراقي ت( ۸۰ قال في ألفيته ": 


واحكم لوصل ثقة في الأظهمر 
ونس بالأول لالن ظار 
توصب ل لک نكاح إلا ل 1 
وقيل الأكثر» وقيل الأحفظ 
يققدح في أهلية الوص ل أو 
أن صح الحكم لللرفع ولو 
وقال عند زيادات الثقات: 
واقبل زيادات الثقات منم 
وقيل: لاء وقيل: لامنهم وقد 


وفسيل بحل ا ااه لاک 
أن صححوه وقتضى البخاري 
مع كون من أرسله كالجبل 
ثم فما إرسال عدل يحفظ 
مسنده على الأصح ورأوا 
من واحد في ذا وذا كما حكموا 


قسمه الشيخ فهقال: ما انفرد 


)١(‏ المنهل الروي ص8 ه. 
(۲) المنهل الروي ص 4 40-4. 
(9©) الألفية بشرحها .٠۸۹ /١‏ 


٠ - -‏ وو الباب الأول / مفهوم الحريث الشا وامثكر وزيادة الثقة 4 مصطلت الحديف س 
دون الثقات ثقة حالف لهم فيه صريح فهو رد عتللهم 
أولم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق محجمعا 
أو حالف الإطلاق نحو'جعلت تسربة الأرض"فهي فرد نقلت 
فالشافعي وأحمد احتجا بذلا والوصل والإرسال من ذا أحذا 

4- الحافظ السخاوي ت١5 :)5٠‏ 

قال: "الصحيح الذي عليه الحمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفا 
فالحكم للرفع لأنه معه في حالة الرفع زيادة» هذا هو المرجح عند أامل الحديث "20 . 

وقال: "والحق أن الزيادة مع الواصل وأن الإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه 
E ED‏ 

٠‏ الشيخ أحمد محمد شاكر: 

قال: "إذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين 
رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائداء فالقول الصحيح 
الراجح: إن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصاً أم من غيره وسواء أتعلق بها 
حكم شرعي أم لاء وسواء غيرت الحكم الثابت أم لاء وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت 
قر نه 

وممن قال به أيضاً: أبو الحسن بن القطان » وابن الملقن » وغيرهما. 
امطاب الثاني : مناقشة أمثلة القائلين بقبول الزيادة مطلقا : 

استدل القائلون بقبول الزيادة مطلقاً بأدلة» أرى من المناسب أن أبينها ههناء أو 
قبل مناقشتهاء لا بد من توطئة مهمة فأقول: 

كما ا هنا أن عن لمعتب د وام اللات كانه كا فا أ غلم 
في المصطلح في بقية علوم الشريعة وغيرها. 
)١(‏ فتح المغيث .١98/١‏ 
(۲) فتح المغيث 8/١‏ +7. 
(۳) الباعث الحثيث ص ٦ ٠-٠١۹‏ هامش. 


.٠٠ ٤ انظر النكت على ابن الصلاح ؟/‎ )٤( 
.819 وا151و١59‎ /١ (د) انظر كتابه خلاصة البدر المئير فإنه ملي فمثلا:‎ 


اليل الأول / مفهوم الحدى الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحيف س@ بب ١‏ 

فإنه ينشأ بعد اكتمال صرح العلم وأركانه.. فيحتاج طلبة العلم في تعاملهم إلى 
مصطلحات متفق عليها. 

وهذا يعني أنه - المصطلح - وليد شار جهود السابقين من ناحية ومن ناحية 
أحرى فإنه لا يعني أن ادن ار ادوا ا تة اا كرون اشا 

فالمتأحرون إنما هم بحتهدون حاولوا فهم مراد المتقدمين من خلال صنيعهم في 
مصنفاتهم. ٠‏ 

ومر علم المصطلح بمراحل - عند المتأحرين - تطورت فيه مفاهيم ومصطلحات 
عبر المصنفات المتتالية. 

فلو قرات مثلاً ((امحدث الفاصل))» لم تجد فيه كثيراً من المصطلحات عند 
الخنطيب في الكفاية أو عند ابن الصلاح في المقدمة أو عند السخاوي في الفتح. . وهكذا. 

وعلى سبيل المثال: لا تجد فيه - المحدث الفاصل - مصطلح منكر. . شاذ. . 
زيادة كقة. . . الخ. 

والذي أريده من هذا الكلام: أن الخطأ الذي وقع فيه الكثير من طلبة علم الحديث 
أنهم يعدون المتأحرين. . متقدمين؟؟) 

رظن أن الو طحت اة أتفئ غل لمرن ر الارن يد فر أن 
المتأحرين -أعني بعد القرن الثالث الحجري - قد أدركوا مراد المتقدمين فأسسوا على 
ذلك قواعد كلية صححوا على ضوئها الأحاديث وحسنوها فوقعوا في تعارض واضح 
وإشكال كبير. 

ومثالي على هذا الكلام مصطلح " زيادة الثقة"» فلا تجد أحداً من المتقدمين 
الأوائل قد تكلم فيه بمثل ما فهمه المتأحرون حتى إن جمهور المتأخرين قد خلطوا بين 
أنواع التفرد. 

وتجد هذا واضحاً في هذه الأطروحة فترى الإشكال قائماً-عند المتأحرين - بين 
المنكر. . والشاذ. . . وزيادة الثقة. 

وفي موضوع زيادة الثقة حلط جمهور كتّاب المصطلح بينه وبين موضوع مختلف 
الحديث. 


فالمراد بزيادة الثقة -- كما عرفوه هم -: هو ما تفرد به ثقة واحد عن بحموعة من 


بر ١‏ ووي الباب الأول / صفصوم الحدف الشاذ والمثتر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديف س 
الثقات بالسند نفسه أو زاد في المتن زيادة لم يذكرها الثقات الآخرون الذين رووا الحديث 
بالسند نفسه أيضا. 
وقد نص عليه الحاكم بقوله: "معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد 
ارا ر وا 
و ی جداعة شدي راخدا اماو وا ومن واد فر 
بعض الرواة فيه زيادة» لم يذكرها بقية الرواة". 
قلت: فأما إذا كانت هذه الزيادة من أكثر من ثقة فاحتلف أصحاب المروي عنه 
فرواه قسم مهذه الزيادة» ورواه آخرون من دونها فهذه مخالفة تدرس ويتبين الصحيح منها 
لأن المفروض في مثل هذا أن المروي عنه إما حدث بالحديث على وجهين وإما أخطأ 
فا م واا كن 
وهذا يعني آمر 
الأول: أن الزيادة إذا جاءت من ثقة واحد عن نفس الشيخ وانفرد بها عن أقرانه 
رواة الحديث فهذا الذي يسمى زيادة ثقة. 
أما إذا وجدنا متابعة لهذا الثقة فإنه يخرج من دائرة الزيادة والتفرد إلى دائرة 
الاحتلاف ال ل لي ئن المرجحة. 
أي: ! إن زيادة الثقة إنها تكون من ثقة واحد أمام جماعة أما إذا تكافاً العدد كأن 
یکوت واهدا امام واحد أو أكثر فهذه لا تسمى زيادة ثقة بل هي من باب: "مختلف 
الحديت". 
لذا فإن الإمام النووي رحمه الله وهو القائل بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل رد 
التمفيل اة مالك "من الممنلمين" وقالة "لا رضح اليل به ققد رافق تالكا عمر بن 
نافع والضحاك بن عثمان". 
ثانياً: إذا روى ثقة حديئاً ثم نشط فرواه بسند آخر أعلى من السند الأول فهذا لا 


05 جعرنة علوم الخدت صن ا 

()( شرح علل الترمذي 0 

(۳) انظر النكت على ابن الصلاح ۲/ ۷۱۰-۷۱۲ و۷۸۲-۷۷۷. 

.195/1 وانظر النكت على ابن الصلاح‎ ۲۰٦/۱ تقريب النوواي من تدريب الراوي‎ )٤( 


س اليب الأول / مفهوم الحري الشاذ والمنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديك هج © وب ؛ 


يسمى زيادة ثقة ممن دون الشيخ الراوي بل هذا من قبيل الإسناد العالي والنازل. 

وبهذا أحطأ بعض المتأحرين ممن عدوا المزيد في متصل الأسانيد زيادة ثقة. وإنما 
أشكل عليهم التفريق بين الزيادة من الثقة في السند وبين المزيد في متصل الأسانيد. 

وسأمثل لذلك بمثالين أحدهما يبين زيادة الثقة في السند والآخر يبين المزيد في 
متصل الأسانيد. 

-١‏ قال محمد بن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الزهري 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله . 

-١‏ قال محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سفيان عن 
الزهري عن أنس بن مالك. 

فهل: هذا زيادة ثقة من محمد بن بشار"بندار"؟ 

أولاً: علينا أن نبحث هل السند الأول متصل بالسماع؟ فإذا كان الجواب بنع 
فهذا الثاني من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. 

إما إذا كان الجواب: لا؟ وهذا يعني أن الإسناد الأول منقطع» فهذا الثاني يكون 
متصلاً والأول يكون معلولاً فيه انقطاع. 

وإما حكمنا على الثاني بكونه مزيداً لاحتمال سماع شعبة الحديث مرتين» مرة 
من سفيان - قرينه - ثم نشط فسمعه أخرى من الشيخ ذاته - الزهري -. 

فيكون الإسناد الأول- إسناد محمد بن المثنى- عالياء وإسناد بندار نازلا. 

؟- أما مثال زيادة الثقة فنمثل بالمثال السابق حتى يتضح الفرق» أن يروي مثلاً: 

محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة عن الزهري» عن أنس» عن 
النبي ب -مرفوعا-. 

ثم يخالفه جمع من الثقات فيروونه بالسند نفسه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
الزهري عن أنس - موقوفاً -. 

وكذا إذا جاء مرة مرسلاً ومرة متصلاً. . . وهكذا. 

فالذي يعنينا هنا أن يأتي الحديث على المثال الثاني أما احتمال المثال الأول: 
"المزيد في متصل الأسانيد "فهو وارد وصحيح ولا إشكال فيه. 

ومن هنا فإننا سوف نبحث في الأمثلة التي مثل بها علماء المصطلح المتأخرون 


٠‏ وو الباب الأول / صفضوم الحديى الشا وامتكر وزیادة الثقة 4 مصطلك الح س 
فإذا وجدنا للشيخ المتفرد بالزيادة متابعاً فإنه يخرج من دائرة الزيادة ولا يصح التمثيل به 

أقول: قد نتج عن هذا الخلط نسبة الكثير من الأقوال إلى الأئمة المتقدمين نسبة 
حاطئة» إذ اقتطعوا من أقوالحم في مناقشة حديث ما في موضع الاختلاف"مختلف 
الحديث"ونسبوه لهم على أنه يتحدث عن زيادة الثقة-بمفهوم المتأحرين-. 

فمثلاً: 

.©20" حجاء عن الإمام الشافعي أنه قال: "العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد‎ ١ 

أورده الحافظ ابن حجر استدلالاً على أن الشافعي يفصل الأمر في زيادة الثقة . 

أقول: الإمام الشافعي لم يتكلم عن زيادة الثقة حينما أورد هذا النص وإنما كان 
يتكلم عن حديثين متكافئين في الصحة مختلفين في المحرج في أحدهما زيادة تخالف 
الآحر: حديث البراء بن عازب» وحديث ابن عمر د في رفع اليدين في الصلاة» قال 
الشافعي رحمه الله: "وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث قال الشافعي لأنها 


ص 


أثبت إسناداً منه وأنها عدد"والعدد أولى بالحفظ من الواحد" فإن قيل: فإنّا نراه رأى 
المصلي يرحي يديه فلعله أراد رفعهما فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين 
واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس ورفعهما ولا يجاوز المنكبين وهذا حذو حتى يحاذي 
منكبيه وحديثنا عن الزهري أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه ددا لا يشبه 
الغلط والله أعلم فإن قيل: أفيجوز أن يجاوز المنكبين؟قيل: لا ينقض الصلاة ولا يوجب 
نخ والائسيان ان لا جاور المنكيين: 

باب الخللاف فيه: 

قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين في الصلاة» فقال: إذا افتتح 

الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي أذنيه ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة» 
واحتج بحديث رواه يزيد بن أني زياد عن عبد الرحمن بن أني ليلى عن البراء بن عازب 
قال رأيت النبي عََه: "إذا افتتح الصلاة يرفع يديه". 

قال سفيان: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته يحدث بهذاء وزاد فيه: "ثم لا 


(۱) احتلاف الحديث ص ۱۷۷. 
(۲) النكت 1۸۸/۲. 


الباب الأول / هفهوم الحدي الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح © ۷١‏ 
يعود"» فظننت أنهم لقنوه» قال سفيان: هكذا سعت يزيد يحدثه هكذاء ويزيد فيه: "ثم لا 
يعود"قال: وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول: كأنه لقن هذا الحرف 
الآحر فلقنه» ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ لذلك. 

قال: فقلت لبعض من يقول هذا القول: أحديث الزهري عن سالم عن أبيه أثبت 
عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد؟ قال: بل حديث الزهري وحده. قلت: فمع 
الزهري أحد عشر رجلاً من أصحاب رسول الله منهم أبو حميد الساعدي وحديث 
وائل بن حجر كلها عن النبي 8 بما وصفت وثلائة عشر حديقاً أولى أن تثبت من 
حديث واحد ومن أصل قولنا. 

وقولك إنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة 
فكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين وفي حديثنا يعود لرفع اليدين كان حديثنا أولى 
أن يؤحذ به» لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك» فكيف صرت إلى 
حديئك وتركت حديثنا والحجة لنا فيه عليك بهذاء وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد 
حديثنا بان أهل الحفظ يرون أن يزيد لقن: "ثم لا يعود" يقول: فإن إبراهيم النحعي أنكر 
حديث وائل بن حجر وقال: أترى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد الله؟ قلت: وروى 
إبراهيم عن علي وعبد الله أنهما رويا عن النبي حلاف ما روى وائل بن حجرء قال: لا 
ولكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياه أو فعلاه» قلت: أفروى هذا إبراهيم عن علي وعبد 
الله نصاً؟ قال: له قلت: فخفي عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلاه» قال: ما 
أشك في ذلك» قلت: فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه وروياه فلم يسمعه؛ قال: إن 
ذلك ليمكن» قلت: أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأحذ به» فأحل به وحرم» أرواه عن 
علي وعبد الله؟ قال: لاء قلت: فلم احتججت بأنه ذكر علياً وعبد الله وقد يأحذ هو 
وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهماء ومن قولنا وقولك إن وائل بن حجر إذ 
كان ثقة لو روى عن النبي شيعا فقال عدد من أصحاب النبي لم يكن ما روى» كان 
الذي قال كان أولى أن يؤحذ بقوله من الذي قال لم يكن» وأصل قوله أن إبراهيم لو 
روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه» لأنه لم يلق واحداً منهما إلا أن يسمي من بينه 
وبينهما فيكون ثقة للقيهماء ثم أردت إبطال ما روى وائل بن حجر عن النبي ويك بان لم 
يعلم إبراهيم فيه قول علي وعبد الله قال: فلعله علمه قلت: ولو علمه لم يكن عندك فيه 
حجة بأن رواه فإن كنت تريد أن توهم من سمعه أنه رواه بلا أن يقول هو رويته جاز لنا 


١‏ وو الباب الأول / مفهوم الحريى الشلا والمثتر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحدين و 
أن نتوهم في كل ما لم يرو أنه علم فيه لم يقل لنا علمنا ولو روى عنهما خلافه لم يكن 
عندك فيه حجة فقال وائل أعرابي فقلت: أفرأيت قرنعاً الضبي وقزعة وسهم بن منجاب 
حين روى إبراهيم عنهم وروى عن عبيد بن نضلة أهم أولى أن يروي عنهم أم وائل بن 
حجرء وهو معروف عندكم بالصحابة وليس واحد من هؤلاء فيما زعمتم معروفاً عندكم 
بحديث ولا شيء» قال: بل وائل بن حجرء قلت: فكيف ترد حديث رجل من الصحابة 
وتروي عمن دونه ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يرو عن النبي يل شيعاً قط 
عدداً أكثر منهم غير وائل بن حجر ووائل آهل أن يقبل عنه "“. 

لهذا قال الإمام الشافعي: والعدد أولى بالحفظ من الواحد . 

فمن هنا حلط المتأحرون بين هذين المفهومين. 

وهذا بالاتفاق ليس من قبيل زيادة الثقة. وأما إذا روى الثقة ما لم يروه غيره من 
الثقات أقرانه فإنه شاذ غير مقبول» قال ابن رجب: "وفي حكاية ذلك-قبول الزيادة- عن 
الشافعى نظر فإنه قال في الشاذ: هو أن يروي ما يخالف الثقات» وهذا يدل على أن الثقة 
إذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون ما انفرد به شاذاً غير مقبول» والله أعلم ". 

وهذا يعني أن التفرد عند الشافعي إذا كان يخالف أقرانه في زيادة لفظة أو رجل 
فإن ذلك يعني أن حديئه شاد وسيأتي تفصيله. 

؟- ذهب جمهور الخنابلة من الفقهاء إلى نسبة القول إلى الإمام أحمد أنه يقبل 
الزيادة من الثقة اعتماداً على صنعه في بعض الأحاديث. 

قال ابن رجب: "وأما أصحابنا: فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة 
روايتين عن أحمد: بالقبول مطلقاء وعدمه مطلقاء ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع 
أنهم رجحوا هذا القول» ولم يذكروا به نصأ عن أحمد» وإنما اعتمدوا على كلام له لا 
يدل على ذلك مثل قوله في فوات الحج: جاء فيه روايتان أحدهما: فيه زيادة دم» قال: 
والزائد أولى أن يؤحذء وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم فيمن 


(۱) احتلاف الحديث ص۱۷۹-۱۷۷. 
(۲) احتلاف الحديث ص۱۷۷. 

(۲) شرح العلل 1۳۷/۲. 

)٤(‏ انظر ص ٠٠١‏ من هذا البحث. 


الباب الأول / صفضوم الحدك الشاذ والمثتر ونيااة الثقة 4 مصطلك الح ى سب | 
يفوته الحج عليه القضاء مع الدم» فأحذ بقبول من زاد الدم فإذا روي حديثان مستقلان في 
حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو تفرد الثقة بأصل الحديث وليس هذا 
ات ا 

أقول: وهنا وقع الأصوليون أيضا في حلط واضح بين الزيادة ومختلف الحديث. 

۴- قال أحمد في زيادة زادها سعيد بن أني عروبة في حديث الاستسعاء: 

"أما شعبة وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء"9 . 

قال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب: أن زيادة الثقة للفظة في 
حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة 
ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه 
روايتان» لأنه قال مرة في زيادة مالك (من المسلمين): كنت أتبيبه حتى وجدته من حديث 
العمريين. 

وقال مرة إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قاله أحد بالرأي أثبت من" . 

أقول: وقع ابن رجب في نفس المأحذ الذي أحذه على فقهاء الحنابلة فهذا الحديث 
ليس من قبيل زيادة الثقة لأن سعيداً قد توبع عليه كما سيأتي ©©. 

٤‏ -استدل الكثير من علماء المصطلح المتأحرين بحديث: "لا نكاح إلا بولي"» 
عق أن اا بزيادة الثقة. 

وهذا حلط واضح - كما قدمنا - فالإمام البخاري لم يتحدث عن الزيادة» وإنما 
كان يتحدث عن الاحتلاف بين طريقين: 

الطريق الأول: رواه جماعة من الثقات: "إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق» 
ويونس» وشريك» وأبو عوانة. . ."» عن أي إسحاق السبيعي يح اک 

والطريق الثاني: رواه شعبة وسفيان عن أني إسحاق به - موقوفاً -. 

فالحديث جماعة أمام جماعة فأين زيادة الثقة؟؟. بل صرح البخاري بقوله تابعه 


.٠٠٠/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 
.”574 شرح علل الترمذي ؟/‎ )۲( 
مصدر سابق.‎ )۲( 

)٤(‏ انظر ص57 ١‏ من هذا البحث. 


٠٠:‏ ووي الباب الأول / صفهوم الحدك الشلا والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحديف س 
يعني إسرائيل. ثم يأتي بعض المتأحرين ويقولون هو مثال لزيادة الثقة؟ كما أورده الخطيب 
وغيره حتى من رد عليهم لم ينكر كونه زيادة من ثقة يقول ابن حجر: "الاستدلال بان 
الحكم للواصل دائماً على العموم من صنيع البحاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم 
لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة» وإنما حكم له بالاتصال 
لمعان أحرى رجحت عنده حكم الموصول. 

منها: أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق 
موصولاء ولا شك أن آل الرجل أخص من غيرهم. 

ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النحعي وزهير بن معاوية وتام العشرة من 
أصحاب أني إسحاق» مع احتلاف بجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه. وأما 
رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان» فإنما أحذاه عن أي إسحاق في بجلس واحد.... 

فشعبة وسفيان إنما أخذاه معاً في مجلس عرضاً-كما ثرى- ولا يخفى رجحان ما 
أحذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضاً في محل واحد. 

هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي - رضي 
الله - يقول: "العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد". 

فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن جرد أن الواصل 
معه زيادة ليست مع المرسل بل بما يظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه 
الإرسال في مواضع أحر ". 

فتأمل الخلط؟؟ 
المسحث الثالث: الامثلة التى استدل بها أهل المصطلح على قبول الزيادة 

وهنا سأذكر الأمثلة التي مثل بها المتأخرون مستدلين بها على زيادة الثقة لأبين أنها 
ليست من قبيل زيادة الثقة وإنما هي من قبيل مختلف الحديث. 
أولاً : مناقشة أمثلة أبي عبد الله الحاكم : 

المثال الأول: قال في معرفة علوم الحديث: "ومثال هذا النوع ما حدثناه أبو عمرو 
عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: 
حدثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود 
قال: سألت رسول الله 4 أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها"قلت: ثم 


.٠۸١-١۱۸٤ النكت على ابن الصلاح 2507-505/9 وانظر تدريب الراوي» السيوطي‎ )١( 


# الباب الأول / مفهوم الحدك الشاذ وامثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سمي .ب ؛ 
أي ؟قال: "الحهاد في سبيل الله" قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". 

قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح محفوظ رواه جماعة من أئمة المسلمين عن 
مالك بن مغول وكذلك عن عثمان بن عمر فلم يذكر أول الوقت فيه غير بندار بن بشار 
والحسن بن مكرم وهما ثقتان فقیہان". 

أقول: هذا ليس من قبيل زيادة الثقة لأن الزيادة تفرد ثقة واحد-كما قدمنا-وهنا 
تفرد به ثقتان وهما: محمد بن بشار-بندار-» والحسن بن مكرم فهذا من قبيل مختلف 
الحديث: رواه اثنان مخالفين به جماعة الرواة في هذه اللفظة فلعل الشيخ «عثمان بن عمر» 
قد رواه مرتين مرة مها والأحرى بدونها. 

المثال الثاني: قال في معرفة علوم الحديث: 

' أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور وأبو محمد عبد الله بن 
محمد الخزاعي بمكة قالا: حدثنا أبو يحيى بن أني مسرة قال: حدثنا يحيى بن محمد الجاري 
قال: حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يد "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإشا 
يجرجر في بطنه نار جهنم". 

قال أبو عبد الله: هذا حديث روي عن أم سلمة وهو مخرج في الصحيح»› وكذلك 
روي من غير وجه عن ابن عمر واللفظة"أو إناء فيه شيء من ذلك"لم نكتبها إلا بهذا 
الإسناد"20, 

أقول: لا يصح التمثيل بهذا الحديث لأنه متفرد بجملتة دون مخالفة فهو حديث 
مستقل -خبر آحاد-وليس من قبيل زيادة الثقة. 

المثال الثالث: قال في معرفة علوم الحديث: "حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا محمد بن الجهم السمري قال: حدثنا نصر بن حماد قال: أحبرنا أبو معشر عن 
نافع عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله ي أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير 
حر أو عبد صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح وكان 


)١(‏ معرفة علوم الحديث ص .١8١‏ وممن مثل به أيضا السيوطي في التدريب 2305/١‏ والشيخ 
إبراهيم النعمة في كتابه دراسات في مصطلح الحديث ص 5٠‏ 
(۲) معرفة علوم الحديث ص .١7١‏ 


١‏ وو الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ واللتكروزيادة الثقة 4 مصطلت الحديق س 
يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة وكان رسول الله # يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى 
ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم". قال أبو عبد الله: هذا حديث رواه جماعة من أئمة 
الحديث عن نافع فلم يذكروا صاع القمح فيه إلا حديث عن سعيد بن عبد الرحمن 
الدمحي يتفرد به عن عبيد الله بن عمر عن نافع" . 

أقول: لم يتفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بهذه اللفظة» بل قد توبع في شيخه 
عبيد الله بن عمر العمري تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند البيهقي 210/54 فخرج 
الحديث عن كونه زيادة ثقة. 

وإنما هو من قبيل مختلف الحديث» فالرواة عن نافع قد احتلفوا في هذه اللفظة- 
صاعاً من قمح-فمرة أبتوهاء وأخحرى تركوهاء ف (عبيد الله بن عمر بن حفص 
ويحيى بن سعيد الأنصاري)» أثبتوها في حديثهم. 

وروى الحديث: (أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمر بن حفص-في مصنف عبد 
الرزاق 8/ »-717١‏ وعبد الله بن عمرء والمعلى بن إسماعيل المدني» وغيرهم)دونها. 

والذي أراه: أن رواية القمح إما هي من كلام ابن عمر ##5وربما يكون نافع حدث 
بها فظن بعض السامعين أنه من الحديث. 

ويشهد لكلامنا: ما أحرجه عبد الرزاق ۳/ ١١‏ #فقال: 

"عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: "قال فرض رسول الله 8 زكاة الفطر 
على الذكر والأشى والحر والعبد صاعاً من شر أو ضاعاً من شغير". 

قال ابن عمر: فعدله الناس بعد بمدين من قمح قال ابن عمر: فكان يعجبه أن 

وكذا ما أحرجه ابن خزيمة ١/٤‏ ۸قال: "حدثنا عبد الحبار بن العلاء قال: حدثنا 
سفيان قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله #4 صدقة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير". 

فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاعاً من تمر فأعوزه 
مرة فاستلف شعيراً فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير". 

وما أحرجه ابن حبان في صحيحه ۸/ 95 برقم(۳۳۰۳) قال: 


# اليب الأول / مفهوم الحديك الشاذ وامتكر وزيادة الثقة ‏ مصطلك الحيث سوي ر 


"أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا بدمشق وعمر بن محمد بن 
يوسف بن بجير الحمداني قالا: حدثنا كثير بن عبيد قال: حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد 
قال: حدثنا أرطأة بن المنذر عن المعلى بن إسماعيل المدني عن نافع عن ابن عمر قال: 
"أمر رسول الله © بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل صغير أو كبير 
حر أو عبد". قال ابن عمر: ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح". 

المثال الرابع: قال في معرفة علوم الحديث: "حدثنا أبو بكر بن إسحاق الإمام» 
قال: أخبرنا أبو مسلم» قال: حدثنا عبد الله بن رجاءء قال: حدثنا همام عن محمد بن 
جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سال النبي 8# أو سأله رجل فقال: بينا أنا في الصلاة 
ذهبت أحكٌ فخذي فأصابت يدي ذكري فقال رسول الله : "هل هو إلا بضعة 
منك". 

قال أبو عبد الله: هذا حديث رواه جماعة من التابعين وغيرهم عن 
محمد بين جابر فلم يذكر الزيادة في حك الفخذ غير عبد الله بن رجاء عن 
همام بن يحيى وهما ثقتان". 

أقول: هذا كلام مردود» فليس هذا من قبيل زيادة أو مختلف حديث» وإشا هو 
من قبيل صحيح الحديث أو سقيمه: فهذه اللفظة ((حك الفخذ)) حالف بها محمد بن 
جابر اليمامي» وهو ضعيف الحديث» قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال الفلاس: 
متروك الحديث؛ وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما 


دوك وه a‏ 


المثال الخامس: وقال أيضاً: "حدثني أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي قال: 
حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال: حدثنا أحمد بن نصر المقرئ قال: حدثنا 
آدم بن أني إياس العسقلاني قال: حدثنا عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أي هريرة قال: قال رسول الله #: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهي خداج غير تمام". قال: فقال له رجل: يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء 
الإمام؟ قال: اقرا مها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله َك يقول: "قال الله تبارك 
وتعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 


.٠٠٦۳/١ وانظر العلل المتناهية» ابن الجوزي‎ »۲۲٠/۳ والتحرير‎ »)٥۷۷( التقريب‎ )١( 


٠‏ وو الباب الأول / هفهوم الحديك الشاذ واطنكر ونيادة الثقة 4 مصطلط الحديك س 
فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي وإذا قال الحمد لله رب 
العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي". وذكر باقي الحديث» قال أبو عبد الله: هذا 
حديث مخرج في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن ولا أعلم أحدا ذكر فيه قراءة 
کا لرن ار قير اذه نين أن ای عن ان ان 

أقول: هذه الزيادة منكرة» باطلة انفرد بها عبد الله بن سليمان بن سمعان 
المحزومي وهو متروك الحديث اتهم بالكذب27. 

ولا أدري كيف عدّه الحاكم ثقة؟!. 

وقد أحرجه الدارقطني 7١7/١‏ بالسند نفسه ثم قال: "ابن سمعان هو عبد الله بن 
زياد بن سمعان: متروك الحديث وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد 
الرحمن منهم مالك بن أنس وابن جريج وروح بن القاسم وابن عيينة وابن عجلان 
والحسن بن الحر وأبو أويس وغيرهم على اختلاف منهم ني الإسناد واتفاق منهم على 
المتن فلم يذكر أحد منهم في حديثه: "بسم الله الرحمن الرحيم"» واتفاقبم على خلاف ما 
رواه ابن سمعان أولى بالصواب". 

الال الماد رقال ايض ؟ "عدا "ابن ك و مجان الفقيت قال الخيزنا 
الحسن بن علي بن زياد قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال: حدثنا بقية عن 
الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب 
أن رسول الله ٍ6 قال: "إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضا". قال أبو عبد الله: هذا 
حديث مروي من غير وجه لم يذكر فيه فمن نام فليتوضأ غير إبراهيم بن موسى الرازي 
وهو ثقة مأمون سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن ميم الحنظلي يقول: سمعت أبا 
إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي يقول: قلت لأحمد بن حنبل: كتبت عن إبراهيم بن 
موسى الصغير قال لا تقل الصغير وهو كبير هو كبير"". 

أقول: لم ينفرد إبراهيم فيها بل توبع عليهاء إذ أحرج أحمد في مسنده ١١١/١‏ 
قال: "حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا بقية بن الوليد الحمصي قال: حدثني الوضين بن 


.٠١۲ معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
.۲٠۰/۲ التقريب (۳۳۲۹)» والتحرير‎ )۲( 
.۲٠۸/١ أقول: وكذا مثل به السيوطي في التدريب‎ ١۳۳ معرفة علوم الحديث ص‎ )۳( 


# الباب الأول / مفهوم الحدى الشاذ والمتكروزيادة النقة 8 مصطلت الحيث سي ۹ ٠‏ 
عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب عن 
النبي يك قال: "إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضا"» وعلي بن بحر بن برّي البغدادي: 
E‏ 

المثال السابع: وقال: "حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الخطيب بمرو قال: حدثنا 
دينار عن عطاء بن يسار عن أني هريرة قال: قال رسول الله يي: "إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟قال: ولا ركعتي الفجر" . قال أبو 
(n 1 5 i‏ سن 
فإنه يتفرد بها نصر بن حاجب عن مسلم بن حار"( . 

أقول: للا يصح هذا المثال: فقد توبع نصر بن حاجب المروزي برواية ابنه يحيى 

عند البيهقي ٤۸۳/۲‏ وابن عدي في الكامل ۲٤٦/۷‏ في ترجمة يحيى بن نصر. 

ونصر بن حاجب المروزي القرشي الخراساني: قال يحيى بن معين: ليس بشي ء» 
وقال النسائي: فيه ليس بالقوي”". 

ويحيى -ابنه -: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وقال العقيلي: منكر 

الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات0 . 

المثال الثامن: وقال: "سمعت أبا بكر بن إسحاق الإمام يقول: حدثني أبو علي 
حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: 
حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ه: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل فإن 
دحل بها فلها المهر وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". قال أبو عبد الله: هذا 
حديث محفوظ من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق فأما ذكر 
)١١(‏ التقريب )4591١١(‏ والتحرير .٠٦/۳‏ 
(۲) معرفة علوم الحديث ص .٠١۳‏ 
(؟) انظر ترجمته في الكامل» ابن عدي ۳۲۸/۷ والضعفاءء العقيلي ٠۳٠٠/٤‏ ولسان الميزان .١57/5‏ 


.١557/5 والثقات» ولسان الميزان‎ 24٠ 5/5 انظر ترجمته في الكامل 28/7 والعقيلي‎ )٤( 
والثقات» ابن حبان 4/9 5؟.‎ ٤۳۳/٤ انظر ترجمته في الكامل 45/1 ۲» والعقيلي‎ )5( 


١‏ ووي الباب الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديك س 
الشاهدين فيه فإنا لم نكتبه إلا عن أبي علي بهذا الإسناد ". 

أقول: لقد توبع أبو علي برواية إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي عن عيسى بن 
يونس تابعه أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: أخبرنا سليمان بن عمر بن خالد 
الرقي قال: أخبرنا عيسى بن يونس. . . أخرجه الدارقطني 578/9 -555. 

وقد توبع عيسى بن يونس أيضاً تابعه: حفص بن غياث عن ابن جريج عند ابن 
حبان في صحيحه 2887/5 ثم قال: "لم يقل أحد في حبر ابن جريج عن سليمان بن 
موسى عن الزهري هذا"شاهدي عدل'إلا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيى الأموي عن 
حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن 
يونس الرقي عن عيسى بن يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر". 

أقول: فخحرج عن كونه زيادة إلى مختلف الحديث. 

المثال التاسع: وقال: "أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوي بمرو قال: حدثنا 
محمد بن عيسى الطرسوسي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
سماك بن عطية عن أيوب عن أي قلابة عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة إلا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنه قالها مرتين". 

قال أبو عبد الله: هذا حديث روه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة من تثنية قد 
قامت الصلاة غير سماك بن عطية البصري وهو ثقة"0©. 

أقول: لم ينفرد سماك بهذه الزيادة بل تابعه معمر بن راشد عند عبد الرزاق في 
المصنف 2571/١‏ وابن حزيمة في صحيحه 2١51/١‏ والبيبقي في الكبرى .1١7/1١‏ 

وقد عدّها الحافظ ابن حجر زيادة إذ قال: "وأحرجه أبو عوانة في صحيحه 
والسراج في مسنده وكذا هو في مصنف عبد الرزاق وللإساعيلي من هذا الوجه ويقول: 
"قد قامت الصلاة مرتين"» والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على 
حلافه ولا دليل في رواية الإساعيلي لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة 
وكان أيوب يذكرها وكل منهما روى الحديث عن أني قلابة عن أنس فكان في رواية 


۲ معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
.۲٠۸/١ معرفة علوم الحديث ص 2155 وكذا مثل به السيوطي في التدريب‎ )۲( 


الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ واطنكر وزيلاة الثقة 4 مصطلك الح وى ١ر٠‏ 


أيوب زيادة من حافظ فتقبل والله أعلم ". 

المثال العاشر: وقال: "أحبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الداربردي بمرو» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد عن أنس 
قال: "نهى رسول الله يوك عن بيع النمر حتى يزهى قيل: وما زهوه؟ قال: يحمر أو يصفر 
أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟". قال أبو عبد الله: هذه الزيادة 
في هذا الحديث "أرأيت إن منع الله الثمرة" عجيبة فإن مالك بن أنس ينفرد بهاء ولم 
يذكرها غيره» علمي في هذا الخبر. 

وقد قال بعض أئمتنا: إنها من قول أنس فسمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: 
زک الك رين انس في العام کیا اشر را ت اک يه الطويل عن انس 
أن رسول الله ويم قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟قال: 

(Dn 

أقول: مالك بن أنس لم ينفرد بذكر هذه الزيادة فقد تابعه عليها عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي عند مسلم في الصحيح ۳/ »)١555( ١١9٠.‏ وسليمان بن بلال 
القرشي التيمي» عند أبي عوانة /١‏ 5705(514)) ويحبى بن أيوب المقابري عند 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/4 7. 

فهذه ليست زيادة وإنما هي من باب مختلف الحديث كما سلف» وسيأتي تفصيل 
القول فيها لاحقا. 
ثانياً: مناقشة أمثلة الخطيب البغدادي: 

المثال الأول: قال في الكفاية: "ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها 
توجب زيادة حكم ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بنيسابور 
قال: أنبأنا أبو عمرو بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» قال: حدثنا أبو 
كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال: حدثني ربعي بن حراش عن 
حذيفة قال: قال رسول الله 6: "فضلنا على الناس بتلاث جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء"» وذكر 


)١(‏ فتح الباري ا 
(۲) معرفة علوم الحديث ص .٠١۲‏ 


بر وو الباب الأول / مفهوم الحديثك الشاذ والطنكر وزيادة الثقة 8 مصطلت الح 
حصلة أخرى قوله: "وجعلت تربتها لنا طهوراً ": زيادة لم يروها فيما أعلم - غير 
سعد بن طارق عن ربعي بن حراش فكل الأحاديث لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا 
وط رر 

أقول: هذا الحديث لا يصح التمثيل به» إذ تفرد أبو مالك الأشجعي بجملة الحديث 
عن شيخه: ربعي بن حراش» فلم يروه عنه إلا أبو مالك. 

قال ابن حجر: "وهذا التمثيل ليس بمستقيم - أيضاً - لأن أبا مالك قد تفرد 
بجملة الحديث عن ربعي بن حراش هه كما تفرد برواية جملة ربعي عن حذيفة ذه '”". 

وقد رواه عن أي مالك: محمد بن فضیل» أخرجه مسلم »)٥۲۲( ۳۷۱ /١‏ وابن 
خريمة 311 

ویحیی بن زكريا بن أبي زائدة: عند مسلم أيضا المساجد /١‏ ۳۷۱ (017)» وأبو 
معاوية الضرير: عند أحمد .٠۸۸/١‏ 

وقد وقع الخطيب البغدادي في وهم كبير إذ قال في تأريخ بغداد :١5١/٠١‏ 
"تفرد به أبو عوانة وأحرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه . 

والإمام مسلم لم يخرجه من طريق أبي عوانة أصلاء ولم يتفرد به أبو عوانة كما 
ا 

المثال الثاني: وقال: "أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق 
قال: م توا لح ل لع يا لد حدثنا مالك بن 
مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت 
رسول الله # أي العمل أفضل؟قال: الصلاة في أول وقتهاء قلت: ثم أي؟قال: الجهاد في 
سبيل الله قلت: ثم أي؟قال: بر الوالدين". قوله: في أول وقتها زيادة لا نعلم رواها في 
حديث ابن مسعود إلا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول وكل الرواة قالوا عن مالك 


)١(‏ الكفاية ص 47/8» ومثل به أيضا: الحافظ ابن كثير» مختصر علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث 
ص »٠ ٩‏ والنووي» تدريب الراوي 7١5 /١‏ والحافظ العراقي» فتح المغيث 2588/١‏ والسيوطي» 
تدريب الراوي »50٠ /١‏ والسخاوي» فتح المغيث١/‏ 05*57 والصنعاني» توضيح الأفكار 
۲ والشيخ أحمد شاكر في الباعث ص .٥۹‏ 

(۲) النكت على ابن الصلاح .۷٠٠١/۲‏ 

(۴) قد نبه على ذلك أستاذنا الدكتور بشار في تحقيقه لتأريخ بغداد ۳۳۹/۱۱ (0701). 


اليا الأول / مفهوم الحديك الشاذ واللتكر ونيادة الثقة 4 مصطلك الحدك سى مر ١‏ 
الصلاة لوقتهاء وأما فصل من فصل بين أن تكون الزيادة في الخبر من رواية راويه بغير 
زياقة بان أن تكوة من ووانة غير اه لا رجه لد لاه قن يسمع اديت كرا 
تارة بزيادة وتارة بغير زيادة كما يسمعه على الوجهين من راويين وقد ينسى الزيادة تارة 
فيرويه بحذفها مع النسيان ها والشك فيها ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين وكما أنه 
لو روى الحديث ونسيه فقال: لا أذكر أني رويته!إوقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية 
الثقة عنه» فكذلك هذا وكما لو روى حديثاً مثبتاً لحكم وحديثاً ناسخاً له وجب قبولهماء 
فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائداً وتارة ناقصاً وهذه جملة كافية". 
أقول: وقد توبع مالك بن مغول بروايته عن الوليد بن العيزار تابعه شعبة بن 
الحجاج عند الدارقطني /١‏ 2555 والحاكم 253٠٠0/١‏ والبيهقي .4754/١‏ فلا يصح 
التمثيل به. 
المثال الثالث: قال: عند موضوع تعارض الوصل الإرسال: "مثال ذلك ما 
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد 
قال: حدتنا الحارث بن محمد التميمي قال: حدتنا الحسن بن قتيبة» قال: حدثنا يونس بن 
أني إسحاق عن أبي إسحاق عن أني بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله &: "لا 
نكاح إلا بولي". أخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا 
أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا إسرائيل (ح)» وأخبرنا أبو سعيد أيضا وأبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الحميد الحارئي قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن 
اي إسحاق عن أي بردة عن أني موسى قال: قال رسول الله : "لا نكاح إلا بولي". ٠‏ 
وقال طلق: حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن آي بردة عن أبي موسى عن 
أخبرنا أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن عبد الله البزاني بأصبهان قال: أنبأنا عبد 
الله بن الحسن بن بندار المديني قال: حدثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا الحسين بن حفص 


)١(‏ الكفاية ص 247595-47 وكذا مثل به: السيوطي» في التدريب 25٠08 /١‏ وإبراهيم النعمة) 
مصطلح الحديث ص١١١.‏ 


١‏ ووي الباب الأول / صفهوم الحريك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديك ل 
قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أي بردة قال: قال رسول الله 4: "لا نكاح إلا 
بولى . 

أحبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أني طاهر الدقاق قال: أخبرنا أحمد بن سلمان 
النجاد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أي قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر 
قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أني بردة عن النبي ي قال: "لا نكاح إلا بولي". 

وكان: (يونس بن أني إسحاق السبيعي» وابنه إسرائيل» وقيس بن الربيع) يروون 
هذا الحديث عن أني إسحاق مسندا متصلا وكان: (سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج) 
رع اق لمعاف ا ود + لحرت كعد ی د بن يعقوت فال« ار 
محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت 
محمد بن هارون المكي يقول: سعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث 
إسرائيل عن أني إسحاق عن أني بردة عن أبيه عن النبي 6# قال: "لا نكاح إلا بولي" 
فقال: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسلاه 
فإن ذلك لا يضر الحديث". 

أقول: يبدو من خلال هذا المثال اضطراب المتأحرين في فهم منهج المتقدمين 
بشكل واضح فالحديث ليس فيه زيادة ثقة. 

إسرائيل لم ينفرد Sa‏ ذكره كل من تحدث 
عن هذا الحديث حتى الخطيب نفسه» فالذين وصلوه» هم: "أبو عوانة» وزهير بن معاوية» 
وشريك النخعي» وتام العشرة من أصحاب أي ا أرسلوه' شعبة بن 
الحجاج» وسفيان الثوري". 
فهذا من قبيل مختلف الحديث لذا قال الترمذي: "وحديث أي موسى حديث فيه 

احتلاف: رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع 
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أي موسى عن النبي يدك وروى أسباط بن محمد 
وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أني إسحاق عن أي بردة عن أي موسى 
عن النبي ج وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 
موسى عن النبي ٤‏ نحوه ولم يذكر فيه عن ابي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي 


)١(‏ النكت على ابن الصلاح ؟/505. 


# الباب الأول / صفهوم الحدقف الشاذ وامثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سى .ىر ؛ 
إسحاق عن أبي إسحاق عن أي بردة عن أي موسى عن النبي ين أيضأء وروى شعبة 
والثوري عن أني إسحاق عن أني بردة عن النبي 8#: "لا نكاح إلا بولي" وقد ذكر بعض 
اجات سفيان عن سفيات عن اا إسجاق عن أل بزدة عن الى موی زلا رضع: 

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أي إسحاق عن أني بردة عن أي موسى عن النبي ج 
لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعہم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان 
شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أي إسحاق هذا الحديث فإن 
رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أني إسحاق في مجلس 
واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا 
شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله 
#&4: "لا نكاح إلا بولي"؟فقال: نعم» فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن 
مكحول هذا الحديث في وقت واحد» وإسرائيل هو ثقة ثبت في أي إسحاق سمعت 
محمد بن المثنى يقول: سعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن 
أي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به ا" . 

ثم أقول: زيادة الثقة: هو أن يزيد ثقة واحد على غيره " جماعة". 

أما هذا الحديث فقد زاد جماعة على اثنين فهل يسمى هذا زيادة ثقة؟ - بمفهوم 
المتأحرين - حتى نستدل به على صحة القول؟ 
ثالثا: مناقشة أمثلة الحافظ ابن الصلاح : 

الال الأوال نل ولا ج ا لبور "0ك زومر ان للف :ف اة 
الخطيب. 

المثال الثاني: قال: "مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر 45: "أن رسول الله 
6# فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أشى من المسلمين"» فذكر 
a‏ مالعا تفرد ويه SE‏ ودرادة ENES‏ عد 
الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأحذ بها 


.)١١١١( جامع الترمذي حديث‎ )١( 
.۸۸ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )۲( 


١‏ > البلى الأول / مفهوم الحدى الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح س 
غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم"0©. 

أقول: لم يتفرد الإمام مالك ببذه الزيادة أصلاً فقد تابعه جمع من الثقات» وهم: 

))١5١15( عمر بن نافع مولى ابن عمر: أحرجه البخاري في الصحيح‎ -١ 
/۲ والنسائي 58/5» وفي الكبرى 75/7 برقم (۲۲۸۷)» وابن حبان ۰41/۸ والدارقطني‎ 
.١77/5 والبيهقي في الكبرى‎ ۹ 

؟- الضحاك بن عثمان: أخرجه مسلم في ”/ 1۷۸ »)۹۸٤(‏ وابن خزيمة في 
الصحيح 287/4 وابن حبان في صحيحه 245/8 والدارقطني 2159/5 والبيهقي في 
الكبرى .١57/54‏ 

۳- عبد الله بن عمر العمري: أبو داود ))١5171(‏ والدارقطني 40/7 ١‏ وئ“ 
والحاكم في المستدرك .519/1١‏ 

٤‏ - عبيد الله بن عمر العمري: أخرجه أبو داود(511١))‏ وأحمد 11/۲ و۳۷ 
والدارقطني 2159/7 والبيهقي في الكبرى .٠١١/٤‏ 

ه- أيوب السختياني: أخرجه الدارقطني .١59/7‏ 

. ۱۳۹/۲ يونس بن يزيد: أحرجه الدارقطني‎ - ٦ 

۷- كثير بن فرقد: أحرجه الدارقطني 2١ 50/١‏ والبيهقي .١57/4‏ 

۸- عبد الله بن عمر ومالك -كلاهمات اخرجه ابن اروت في المنتقى ؟/917) 
والبيهقي في الكبرى .١57/4‏ 

9- ابن أبي ليلى: أحرجه الدارقطني .ع .١‏ 

.١ ٤١/۲ المعلى بن إسماعيل: أحرجه الدارقطني‎ -٠ 

چیا یا مالك ف كديقة يل الوا أن تالكا قدا ا كينا مدع 
البخاري إذ قدم رواية عبيد الله بن نافع على رواية مالك بن أنس. 

وحري بي أن أنبه إلى أن الحافظ ابن رجب الحنبلي وهو من الذين يشترطون 
القرائن لقبول الزيادة -كما سيأتي- لما رد على من يزعم أن الإمام أحمد بن حنبل يقبل 
الزيادة مطلقاًء لم يتكلم على حطا المثال أصلاًء وإنما. اكتفى بنفي ذلك» أو بتأويله 
فأردت إنمام الفائدة ههناء فمثلاً: 


.۸۸ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


# الباب الأول / صفصوم الحدف الشاا واللنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح © © بر ؛ 

1- قال في شرحه لعلل الترمذي ٦۳۲/۲‏ - 1۳۳: "وقال أحمد أيضاً: في 
حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أي عطية عن عائشة ذه في تلبية 
النبي ## وذكر فيها: "والملك لك لا شريك لك". قال أحمد: وهم ابن فضيل في هذه 
الزيادة» ولا تعرف هذه عن عائشة إما تعرف عن ابن عمر". أقول: ذكر ابن رجب هذا 
المغال في معرض الاستدلال على أن الإمام أحمد لا يقبل الزيادة؟ 

أقول: هذا ا لبس من شو ا ی ةلقل 
تون تابعة ابن شير وغيرة كما قال ارق رحب نفس قلا عن الول "إن هته ال باد 
رواها ابن شير وغيره أيضاً عن الأعمش . 

وقال ازنك ی :نا دک مع العلية متعولا باتفاق الرواة فة روا ديف 
التلبية عائشة وعبد الله بن مسعود وليس فيه: "والملك لك لا شريك لك"0©. 

۲- أورد ابن رجب حديث الاستسعاء في معرض كلامه عن منهج الإمام أحمد في 
زيادة الثقة فنقل عنه القول: "حديث أي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أني عروبة» أما 
شعبة وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء "20 

قال ابن رجب: "فالذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب: أن زيادة الثقة للفظة 
في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر 
الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها 
ففيه عنه روايتان "0), 

أقول: النص الذي ذكره عن الإمام أحمد لا يفهم منه ما قاله ابن رجبء فالإمام 
أحمد إنما أعل حديث سعيد بن أي عروبة فحسب!. 

وأما الحديث فقد روي: عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يو قال: "من أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه خلاصه في 
ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه"9 , 

رواه عن قتادة (سعيد بن أي عروبة وجرير بن حازم» وحجاج بن حجاج» 
)١(‏ شرح علل الترمذي 1۳۳/۲. (۲) نصب الراية ۲۳/۳. 


(؟) شرح علل الترمذي )٤( .٦۳٤/۲‏ مصدر سابق. 
(5) هذا لفظ البخاري. 


بير وو الباب الأول / مهوم الحرك الشاذ والمتكر وزيارة الثقة 4 مصطلك الحديك س 


وأبان بن موسى بن خحلف). 

فرواية سعيد بن أني عروبة - بذكر الزيادة- أخرجها البخاري في صحيحه 
(1491ه وا؟55) وكذا مسلم في الأيمان »)١5١5( ۱۲۸۸-۱۲۸۷ /١‏ وأبو داود 
(۳۹۳۸)» والترمذي .)۱۳٤۸(‏ 

وأخحرجه البخاري من طريق جرير بن حازم 56٠04(‏ و5555). وقال عقب 
حديث سعيد: تابعه حجاج بن حجاج» وأبان بن موسى بن خلف عن قتادة . 
ا 

وجاء الحديث بدون الزيادة: أحرجه أبو داود (۳۹۳۹) من رواية سعيد بن أي 
عروبة عن قتادة به» وفي )۳۹۳٤(‏ من طريق همام عنه به. 

وأحرجه مسلم: الأيمان 9/ /1م5.5(91١و.5١)»‏ وأبو داود(ه9+6؟) من 
طريق شعبة عن قتادة به. 

وأحرجه أبو داود (59375) من طريق هشام بن عبدالله عن قتادة به. 

وأحرجه الترمذي )۱۳٤١۸(‏ من طريق أبان العطاردي عن قتادة به» وقال: حسن 
صحيح؛ وفي )٠١4١5(‏ من طريق همام -مرسلاً-. 

وأحرجه أحمد ۷٤/۲‏ و75 من طريق سعيد عن قتادة عن أني المليح عن أبيه - 
برب 

أقول: لا يصح هذا المثال من وجهين: 

الأول: أن سعيد بن أي عروبة لم ينفرد به بل تابعه جمهرة من العلماء الثقات. 

كما قاله البخاري في صحيحه (17؟55)» فلا يصح المثال أن يمثل به في هذا 
الموضع. 

الثاني: لأن الحديثين أحدهما مستقل عن الآخر: 

الأول: يقول بالاستسعاء. 

والآخر: يقول بخلافه وهو: "حديث همام وشعبة'» ونصه: 

عن أبي هريرة عن النبي 6: "قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال 
يضمن" . فهذا من مختلف الحديث وليس من باب الزيادة. 


.)۲١۲۷( البخاري‎ )١( 


س البان الأول / مفهوم الحدك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحيف -ه#© ون 

"- مثال آخر: أورد الحافظ ابن رجب حديث: "ابن عمر 5ه أن رسول الله ب 
قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" في معرض كلامه عن منهج 
الإمام أحمد في قبول زيادة الثقة . 

وأقول: أخرج أحمد ۲/ ١٠ء‏ وأبو داود »)۳۲١١(‏ و(+2))857 والترمذي 
»)٠١۳١(‏ والنسائي ۷/ ١١‏ وابن ماجة )5١١7(‏ من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه". 

قال الترمذي عقبه: "وني الباب عن أني هريرة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر 
حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهكذا 
روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاًء ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب 
السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه» والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ## وغيرهم» أن الاستثناء إذا كان 
موصولاً باليمين فلا حنث عليه» وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس 
وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق". 

أقول: 

و قول الإمام الترمذي' حسن"» يعني أن اديت معلل عنده -- كما سيأتي -. 

ثانياً: لم ينفرد به أيوب السختياني بل تابعه: كثير بن فرقد أخرجه النسائي ۷/ »۲٠‏ 
والحاكم /٤‏ 0572 وأيوب بن موسى أخرجه ابن حبان »)٤۳٤١( ۱۸۲ / ٠١‏ وعبيد 
الله بن عمر العمري أخرجه الأصبهاني ؟/ 2١4٠‏ وحسان بن عطية أحرجه الخطيب» في 
تأريخه ٥‏ / ۸۸. 

وأما عن شك أيوب السختياني في رفعه: فقال البيهقي: "أخبرنا أبو بكر بن 
الحارث الفقيه قال: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا أبو بكر بن 
حلاد قال: قال حماد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه» قال الشيخ: لعله إا 
تركه لشك اعتراه في رفعه"0". 


.576 شرح العلل ؟/‎ )١( 
وتعليق أستاذنا‎ 2١17 /4 وانظر تلخيص الخحبير» ابن حجر‎ » .45 / ٠١ في السنن الكبرى‎ )۲( 
.)٠١١١( المشرف على الترمذي‎ 


٠‏ > البلى الأول / هفهوم الحدك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحريف س 


المطلب الثاني الرد مطلقا : وفق مفهوم أهل المصطلح : 

وهو مذهب أبي بكر الأميري » وعلل ذلك بقوله: 

"لأن ترك الحفاظ لنقلهاء وذهابهم عن معرفتها يوهنهاء ويضعف أمرها ويكون 
معارضا طاء وليست كالحديث المستقل إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث 
من الراوي وانفراده به» ويمتنع فيها سماع الجماعة الحديث واحد» وذهاب زيادة فيه عليهم 
ملاتا لكا الوا 


وهذا الكلام غاية في الجودة» وهو فهم صائب لمنهج المتقدمين. 


المطلب الثالث: القبول وفق القرائن : 

قبل بعض العلماء من المتأحرين زيادة الثقة وفق قرائن معينة» يضعها الواحد منهم 
من خلال فهمه الشخحصي للأسباب التي قبل بها المتقدمون زيادة الثقة» وهذه القرائن 
تختلف من واحد إلى آخرء وهذا الاحتلاف يدلنا على كون المسألة لم تأحذ نصيبها 
الوافر من الاستقراء. 

وتختلف تلك القرائن باختلاف أصل تعريف زيادة الثقة» وسيتضح الأمر أكثر من 
حلال عرض أقوال الأئمة الآتية: 

-١‏ ابن حبان البستي ت ٤(‏ ©”) إذ قال: "وأما قبول الرفع في الأخبار: فإنا نقبل 
ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها فإن أرسل عدل خبراً وأسنده 
عدل آخر قبلنا حبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في 
الإتقان فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط 
الأول وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان 
نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب كأنا جتنا إلى خبر رواة نافع عن 
ابن عمر عن النبي َة اتفق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون 
وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل بن 


)١(‏ الإمام العلامة المحدث أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن صا التميمي» الأمهري المالكي» 
نزيل بغداد فقيه ومحدث وأصولي» ثقة» مامون» زاهدء ورع توفي ه/ااهجري. انظر ترجمته في 
الإرشاد الخليلي ؟/ ۷۷۳. وفي سير أعلام النبلاىء الذهبي /١5‏ ۳۳۲ رقم (541). 

(۲) نقلا عن السخاوي» فتح المغيث .٠٠١/۱‏ 


الباب الأول / صفهوم الحديك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة مصطلك الح ى ٠١١‏ 
أمية وهؤلاء كلهم ثقات. أو أسند هذان وأرسل أولعك اعتبرت فوق نافع هل روى هذا 
الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعاً أو من فوقه على حسب ما وصفنا 
فإذا وجد قبلنا حبر من أتى بالزيادة في روايته على حسب ما وصفنا وفي الجملة يجب أن 
يعتبر العدالة في نقلة الأخبار فإذا صحت العدالة في واحد منهم قبل منه ما روى من 
المسند وإن أوقفه غيره والمرفوع وإن أرسله غيره من الثقات إذ العدالة لا توجب غيره 
فيكون الإرسال والرفع عن ثقتين مقبولين والمسند والموقوف عن عدلين يقبلان على 
الشرط الذي وصفناه وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً منها إلا عن من 
كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه زاله 
عن اسه أو غيره عن معناه أم لاء لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي 
والأسانيد دون المتون والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى 
دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين فإذا رفع محدث حبراً وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل 
رفعه إلا من كتابه لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وإنما همته 
إحكام المتن فقط وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في 
الخبر لأن الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من 
الألفاظ إلا من كتابه هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ "00. 

فهذا نص منه على مراعاة التكافؤ في قبول الزيادات» وشرط في الزيادة المقبولة 
عنده» فقال: "فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على 
الشرط الأول وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل". 

وني حالة التعارض تراعى القرائن» وهو معنى قوله: "فإن أرسله خمسة من العدول 
وأسنده عدلان نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب" ثم مثل له. 

؟- الإمام الدارقطني (585): قال الحافظ ابن حجر: "وفي سؤالات السهمي 
للدارقطني: سئل عن الحديث إذا احتلف فيه الثقات؟ قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان 
فيحكم بصحته» أو ما جاء بلفظ زائد فتقبل تلك الزيادة من متقن» ويحكم لأكثرهم 
ا وثبتاً على من دو 


.۱٥۹-۱۰۷/۱ صحيح ابن حبان‎ )١( 
.1۸۹/۲ النكت على ابن الصلاح‎ )۲( 


١‏ وو الباب الأول / صفضوم الحدف الشاذ واللنكرونيادة الثقة ‏ مصطلت الحديف س 


ولم أقف على هذا النص في الموضع الذي أشار إليه ابن حجر . 

وهنا أحذ باعتبار أمرين: - 

الأول: يشترط المتابعة لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. 

الثاني: ويشترط مع العدد الحفظ والإتقان. 

قال ف ارق جر قد متعم الا وفطي لك اي العلل رامن كير * . 

أقول: ويفهم من كلام الدارقطني هذاء ومن صنيعه في العلل أنه يأحذ بزيادة الثقة) 
وفق قرائن المتقدمين» وسيأتي بيان ذلك في فصل الدراسة التطبيقية. 

۳- ابن دقيق العيد ت(7٠1)‏ قال: "من حكى عن آهل الحديث أو أكثرهم أنه 
إذا تعارض رواية مرسل ومسندء أو رافع وواقف» أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم 
يصبء في هذا الإطلاق» فإ ذلك ليسن ادا فط وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف 
و اني E‏ 

٤‏ - الحافظ العلائي ت(١٦۷)‏ قال: "أئمة الحديث المتقدمون منهم: كيحيى بن 
سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي» ومن بعدهم كعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين وهذه الطبقَة› وكذلك من بعدهم: كالبخاري» وأني حاتم وي زرعة 
الرازيين» ومسلم» والنسائي» والترمذي وأمثالهم؛ ثم الدارقطني» والخليلي» كل هؤلاء 
يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في 
اشوا 

وقال: "إن الجماعة إذا احتلفوا في إسناد حديث كان القول فيهم للأكثر عدداً أو 
للأحفظ والأتقن ...» فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قول الأحفظ والأكثر إتقاناً» وهذه 


)١(‏ لم أقف على موضع النص في سؤالات حمزة السهمي» ولا السلمي» ولا الحاكم» ولا أبي طاهر 
السلفي» (المطبوع منها) ولعله وقف على ما لم أقف عليف والله أعلم. 

(۲) النكت على ابن الصلاح 1۸۹/۲. 

(۳) نقله الحافظ في النكت على ابن الصلاح ۲/ 2505 وانظر توضيح الأفكار .٠٤٤ /١‏ 

(4) نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص »۳۷۷-۳۷٦‏ وانظر النكت على ابن 
الصلاح» ابن حجر ؟/ .5٠05‏ 


س اليا الأول / هفهوم الح الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح وى مو ١‏ 


قاغدة متفق على العمل جا عند آهل اندي "20 

ه - قال الحافظ الذهبي ت(۸٤۷)‏ قال في الموقظة: "وإن كان الحديث 
قد رواه الثنبت بإسنادء أو وقفه أو أرسلهء ورفقاؤه الأثبات يخالفونه» فالعبرة بما 
ا و الات ن اراح ته كلظ وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا 
تعليل» والعبرة بالجماعة. 

وإن تساوى العدد» واحتلف الحافظان» ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخرء 
فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما"7©. 

5- ابن رجب الحنبلي ت(985/): للحافظ ابن رجب الحنبلي منهجية خاصة في 
قبول زيادة الثقة» فهو لا يقبلها مطلقاً ولا يردها مطلقاً بل بحسب القرائن - كما يراها 
هو - وقد اعترض على المتقدمين كالحاكم والخطيب وابن الصلاح مجموعة اعتراضات " 
يبدو في هذه الاعتراضات مصنفاً بارعاً ومحققاً ناقداً» ولم أجد من تعرض لهذه الأمور كما 
تعرض لها ابن رجب". والذي يبدو واضحاً من سياق كلام ابن رجب أنه يرجح 
المذهب القائل: لا تقبل الزيادة إلا من الثقة المبرز في الحفظء وهذا القول أنصف بكثير 
ممن قبلها مطلقاًء ثم ينسب ذلك إلى الأئمة المتقدمين!. 

ولم يصرح ابن رجب برأيه بوضوح في هذه القضية» بل نلمسه عملياً من خلال 
مناقشته للأقوال المنسوبة إلى المتقدمين القائلة بالقبول لزيادة الثقة على إطلاقهاء إذ نفى 
ذلك عن الأئمة: أي حنيفة“ وأحمد“ والبخاري” وغيرهم» وناقش الخطيب والحاكم 
وفند دعواهم في إطلاق القبول . 

وحتى في الأمثلة التي 35 عن المتقدمين كونهم قبلوا الزيادة قال: "إن مرادهم: 


.۳٦۷ نظم الفرائد ص‎ )١( 

(۲) ص 2037 تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

(۳) د. همام عبد الرحيم سعيد» شرح علل الترمذي .5١1/١‏ 
)٤(‏ انظر شرح العلل 1۳۷/۲. 

(5) انظر شرح العلل ٦۳٠/۲‏ و/5. 

(5) انظر شرح العلل 1۳۸/۲. 

(۷) انظر شرح العلل .٦۳۹-٦۳۸/۲‏ 


١:‏ هه اليا الأول / هفهوم الحديى الشاذ والطذكر وزیادة الثقة 8 مطل الحديف س 
زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة» وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ"0©. 

فالأصل عنده: أن الزيادة مردودة ولو كانت من ثقة حافظ: إلا في بعض المواضع 
الخاصة التي قد يرى العالم المبرز بعلمه من خلال القرائن أن الزيادة هنا تصح» فهي - 
عنده - أمر اعتباري يختلف من راو إلى آخر. 

۷-ابن الوزير ‏ ات(٠854)‏ قال: "فإن غلب على الظن وهم الثقة في الرفع 

والوصل بمخالفة الأكثرين من الحفاظ الذين سمعوا الحديث معه من شيخه في موقف 
واحد» ونحو ذلك من القرائن فإن الرفع والوصل حينئذ مرجوحان» والحكم بهما حكم 
بالمرجوح» رن ستول الست نم نان لفق ل عه وأما المنقول فلأن جماعة 
من الصحابة وقفوا عن قبول خبر الواحد عند الريبة» وشاع ذلك» ولم ينكر كما فعله 
غر عطريت اة عقت كيين ف اند "لذ فة ول سكي اللمطلقة اله 
وحديث أبي موسى في الأمر بالاستئذان .... بل كما فعله رسول الله ييه عند ما أخبره 
ذو اليدين أنه قصر صلاته» فإنه أنكر ذلك لأجل سكوت الجماعة واختصاص ذي اليدين 
بالخبر» ولهذا قال يْع: أحق ما يقول ذو اليدين؟. 

وأما إذا رواه ثقتان على سواء أو قريب من السواء فالحكم لمن زاد كذلك إذا 
كان أحدهما مثبتاًء وآخر نافياً مع تساويبما أو تقاريهما فالحكم للمثبت» وبين ذلك 
مراتب في القوة والضعف لا يمكن حصرهاء بل ينظر الناظر في كل ما وقع فيه هذا 
التعارض» ويعمل بحسب قوة ظنه "0". 

فالقرائن التي قررها ابن الوزير: (أ)عدم مخالفة الأكثر أو الأحفظ. (ب) إذا زاد 
ثقتان على السواء أو قريب من السواء فالحكم لمن زادء أي شرط التكافق. 

(ج) إذا تعارض ثقتان فكان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً مع تساويهما أو تقاربهما 
فالحكم للمثبت. (د) يجب مراعاة القرائن الأحرى» ولكل حديث قرائن خاصة به 
استقلالاً. 


(1) شرح العلل 1۳۸/۲. 

(۲) قال الصنعاني: "وحققنا أن حديث فاطمة لا يرد بما قاله عمر» بل هو معمول به» كما أوضحناه 
في سبل السلام» وحواشي ضوء النهار " توضيح الأفكار .»٠٤٤ /١‏ 

(۲) تنقيح الأنظار بشرحه توضيح الأفكارء الصنعاني ۳٤٤ /١‏ -85". 


البان الأول / مفهوم الحدك الشاذ وامنكر وزيادة الثقة 8 مطل الحديف # © ۹ 

۸- الحافظ ابن حجر العسقلاني (887): قال بعد عرض كلام الأئمة المتقدمين: 
"فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إها تقبل ممن يكون حافظاً» متقناً» حيث يستوي 
مع من زاد عليهم في ذلك» فإن كانوا أكثر عدداً منه» أو كان فيهم من هو أحفظ من أو 
كان غير حافظ» ولو كان في الأصل صدوقاً فإن زيادته لا تقبل» وهذا مغاير لقول من 
قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق» والله أعلم. 

واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقاً بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من 
أصله كان مقبولاء فكذلك انفراده بالزيادة» وهو احتجاج مردود» لأنه ليس كل حديث 
زرديه اوزالقة كان ف ركوة ارقي لذ ای انه فل توغ الناة , ثم إن الفزق بين رد 
الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهرء لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه 
تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات» إذ لا مخالفة في روايته ههم» بخلاف تفرده 
بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظاً وأكثر عدداًء فالظن غالب بترجيح روايتهم 
على روايته» ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن"0". 

وقال: "إنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في 
الحديث الذي يتحد مخرجه» كمالك عن نافع عن ابن عمرك إذا روى الحديث جماعة من 
الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ» وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة» فإنها لو 
كانت محفوظة لما غفل الحمهور من رواتها عنه» فتفرد واحد عنه مها دونهم مع توافر 
دواعيهم على الأحذ عنه» وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها " "©. 

وقال معقباً على الخطيب وابن الصلاح في إطلاق قبول الزيادة: "وهنا شيء يتعين 
التنبيه عليه وهو: أمهم شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذاء وفسروا الشاذ بأنه ما رواه 
الثقة فخالفه من هو أضبط منه أو أكثر عدداً ثم قالوا: تقبل الزيادة من الثقة مطلقاً. وبنوا 
على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم حبره على من أرسل مطلقاً. 

فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عدداً أو أضبط حفظاً أو كتاباً على من وصل 
أيقبلونه آم لا؟ أم هل يسمونه شاذاً أم لا؟ لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف 


.1۹۱ -٦۹۰/۲ النكت على ابن الصلاح‎ )١( 
.1۹۲/۲ النكت على ابن الصلاح‎ )۲( 


١ +‏ وو الباب الأول / مفهوم الحديث الشاد والطثكر ونيادة الثقة 8 مصطلك اليك س 
بالتناقض "(. 

وقال أيضاً: "واشتهر عن جمع العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل» 
ولا يتاتى ذلك على طريقة المحدئين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاء ثم 
تروت الشذوة بمخالفة النقة من هق اوثق بها و الج ممن اغفل ذلك مت :”0 

ومن هذا الكلام يتبين أن من شرط القبول وفق القرائن سار على منهج المتقدمين› 
بخلاف وقد أبعد النجعة كل من ردها مطلقاًء أو قبلها مطلقاًء وقد أوجز الإمامان 
امحققان الذهبي وابن حجر قرائن المتقدمين» فشرطا: 

١‏ -التكافؤ في العدد. 

؟- الحفظ والإتقان. 

م -عدم المنافاة. 

4-ثم بينا أن زيادة الواحد المنفرد على أقرانه في الشيخ نفسهء ولو كان ثقة فهو 
من قبيل الخطأء إذ: "لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من روايتها عنه» فتفرد واحد عنه 
بها دونهم مع توافر دواعيهم على الأحذ عنه» وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف 
عنها". وهذه الصورة هي ما يسميها أهل المصطلح: "زيادة الثقة". 

وبين الذهبي أن الإمامين البخاري ومسلماً إنما قبلا الزيادة إذا تحققت فيبا هذه 
القرائن التي ذكراها -كما مر -. 

وأضاف ابن حجر في نزهة النظر: "وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة 
ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن الزيادة إما أن تكون لا 
تنافي بينهاء وبين رواته ممن لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاً لأنها في حكم الحديث المستقل 
الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. 

وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولما رد الرواية الأحرى فهذه التي يقع 
الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. 

واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل» ولا يتأتى 


.517/7 النكت على ابن الصلاح‎ )١( 
مصدر سابق.‎ )۲( 


الباب الأول / مفهوم الحديك الشلا والمثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحيث سوي ١.‏ 
ذلك على طريق الحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ثم يفسرون 
الشذوذ بمحالفة الثقة من هو أوثق منه. 
والعجب ممن غفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث 
الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي» 
ويحيى القطان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني والبخاري وأي 
زرعة» وأبي حاتم» والنسائي» والدارقطني وغيرهم -- اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة 
وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزياذة"00: 
فالقرائن التي ذكرها العلماء هنا تشترك ب: 
-١‏ عدم المخالفة» وفسروا المخالفة بتفرد الثقة عن الثقات في الشيخ نفسه» بزيادة 
لفظة في المتن» أو رجل في الإسناد. 
؟- التكافةٌ في الضبط» والعدد. 
وأهل هذا المذهب حينما اشترطوا هذه القرائن لم يعنوا بها زيادة الثقة بمفبوم 
عامة أهل المصطلح والتي هي: تفرد الثقة عن جماعة الثقات في الشيخ نفسه. وإنما 
عنوا بها زيادة الثقة على مفبوم المتقدمين. 
المطلب الرابع: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتأخرين: 
سبق أن قدمنا عند عرض مذاهب المتأخرين شروطاً ذكرها علماء المصطلح من 
المتأحرين» حاولوا من خلالها الجمع بين أقوال الأئمة فقهاء ومحدثين» وسنجمل تلك 
القرائن التي شرطوها لقبول الزيادة. 
-١‏ قرينة الحفظ والضبط: 
تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأضبط ممن قصر عنهاء سواء تكافاً العدد أم 
لا" وذهب قسم منهم إلى اشتراط التكافو في العدد, أمّا إذا زاد فالقول قول الأكثر إذا 
كانوا حفاظا أثباتا. 
؟- قرينة العدد: 
إذا تعارض وصل مع إرسال أو وقف مع رفع فالمرجح هو العدد وهذا ما يعبر عنه 


.٤۹-٤۸ نزهة النظر ص‎ )١( 
1A4 انظر الإحكام ابن حزم 4/۲ وتدريب الراوي» السيوطي‎ )۲( 


٠‏ همهم الاك الأول / موم الحريث الشاد واطنكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديف س 
ابن حجر: "والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد "“شريطة الحفظ والضبط. 
وذهب قسم منهم إلى ترجيح الوصل والرفع مطلقاً وإليه ذهب النووي وغيره كما 


۳- قرينة اتحاد المجلس: 

إذا احتلف في حديت بزيادة في المتن أو السند يلاحظ مجلس التحديث فإن كان 
واحداً ردت الزيادة لقرينة العدد والضبط وإن كان متعدداً قبلت لاحتمال رواية الحديث 
لزي فلن ارج ومن قال به انزع نشي الا كج "قله عبد اة ابن حجر 

٤‏ - قرينة الرواة: 

فإذا زاد الثقة على أقرانه الثقات في حديث ما فإن سكت الباقون قبلت منه وإلا 
فإنها ترد» وإليه ذهب إمام الحرمين في البرهان. 

فإذا رواه الثقة على الوجهين مرة بالزيادة ومرة دونها لم تقبل منه» واشترط بعضهم 
أن يصرح كونه سمعها على الوجهين حتى تقبل. 

ه-وذهب بعضمم إلى قبوها إذا كانت الزيادة ممن لم يروها ناقصة 

5- وذهب بعضمم إلى قبوها إذا لم يكن راويها مشتبراً برواية الزيادة في 


(6) 


الوقائع. 
۷- وذهب بعضهم إلى قبوها إذا لم تشتمل على حكم شرعي» ويفصل فيما إذا 
اشتمالت ۳ 


۸- وذهب بعضبم إلى قبوها إذا لم تغير الإعراب ". 
فهذه بعض القرائن التي اشترطها المتأحرون في قبول زيادة الراوي إذا كان ثقة, 


AA ۲Y النكت على ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) النكت على ابن الصلاح ۲/ 1۹۳. 

(۳) البرهان ٠٠٦٠-٦٦ ٤/١‏ وانظر النكت على ابن الصلاح 51/5. 
)٤(‏ انظر النكت ٦۹٤-٦۹۳/۲‏ وتوضيح الأفكار» الصنعاني .۲١/۲‏ 
(ه) النکت .1٩ ٤/۲‏ 

(5) مصدر سابق. 

(۷) مصدر سابق. 


(۸) وللمزيد انظر الحديث المرسل بين القبول والرد» حصة بدت عبد العزيز الصغير ٦ ٤١/۲‏ فما بعد. 


الباب الأول / مفهوم الحريى الشاذ وانكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الي سوي ٠۹۹‏ 
وهي في عمومها قد تشكل قرائن عند المتقدمين» ولما لم يصرحوا بها فإنها تبقى محاولة 
ظنية لفهم منهج المتقدمين» وإن كنا قد بيتا أن المتقدمين يطلقون زيادة الثقة على مفهوم 

زه اران قد لا قحد ا اتنا عرسا قيفي إلا علق هرات الأوراق» اما 
في القبول والتطبيق العملي فإن المتأحرين أسرفوا في قبول الأحاديث والزيادات تحت 
قاعدة: "زيادة الثقة مقبولة". 

وكم من أحاديث شاذة ومعللة) عللها المتقدمون» ْم حطأهم بعض المتأحرين 
وقبلوا تلك الأحاديت تحت هذا المسي 07. 

ثم أين هذه القرائن في قول الإمام النووي: "الرابع: إذا روى بعض الثقات 
الضابطين الحديث مرسلاً» وبعضهم متصلاً أو بعضهم موقوفاً» وبعضهم مرفوعاًء أو 
وصله هو أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثرء لأن ذلك زيادة ثقة وهي 
ا 


المطلب الخامس : التوقف في قبول الزيادة, أو ردها : 

ومن أبرز هؤلاء الحافظ ابن كثير الدمشقي”"فإنه اكتفى بإيراد الأقوال» فقال: "إذا 
تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لحم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة 
الثقة فهل هي مقبولة أو لا؟ فيه حلاف مشهور فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبوها 
وردها أكثر الحدثين"20, قلت: لم يحكم ابن كثير عليه بشي وإن كان كلامه يحتمل 
ترجيح الرد. 

وكذا فعل السيوطي » والصنعاني . 


)١(‏ انظر الفصل التطبيقي لاحقاً. 

(۲) التقريب بشرحه التدريب» السيوطي 2184/١‏ وللمزيد انظر شرح مسلم: ۷٤ /١(‏ و8/ ١07‏ 
وه؛ و4/ ١١‏ وة "١4‏ ولا/ 16 و١4‏ و١( EF‏ ولا( و١ا/ 7٠١4‏ ولا١‏ / ۷4 
و۱۸/ ۱۳ و۲۷)» وغيرها. 

(؟) انظر مختصر علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص .٥۹‏ 

)٤(‏ مختصر علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص8 ه. 

(5) انظر تدريب الراوي ١/85 /١‏ -185. 

(5) انظر توضيح الأفكار /١‏ 4-89 8. 


٠ ٠ .‏ وي الباب الأول / صفهوم الحدك الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 4 مصطلك ال<ديف ب 


المطلب السادس» مفهوم زيادة الثقة عند الأصوليين : 

تكلم الأصوليون عن زياه الثقات في معظم مصنفاتهم» لما لما من أهمية في 
المسائل التي يبحنونهاء وتوسع الأصوليون كثيراً في قبول الزيادة» حتى غدا مذهبهم هو 
المعتمد في كثير من كتب المحدثين المتأحرين» لذا تجد آراءهم قد ملأت كتب أهل 
المصطلح من المتاحرين'» فرأيت من تمام البحث أن أورد أهم الأقوال التي 
تحدئت عن مفهوم زيادة الثقة دون أن أناقشهاء لكون بحثنا هو بحث في كتب مصطلح 
الحديث» فكانت على ما يأتي: 

أولاً: عند الإمام أي حنيفة -رحمه الله-: 

نقل عنه الحافظ ابن رجب ": "إنها لا تقبل ". 

ثانياً: عند الإمام أبي الحسين البصري (475) ه قال: 

" اعلم أنه إذا روى الراوي زيادة فإما أن يكون لم يروها غيره أو لم يروها هو مرة 
أخرى والأول ضربان: أحدهما: أن يكون من لم يروها لا يقبل حديثه والآحر أن يقبل 
حديثه فالأول لا يمنع من قبول الزيادة» لأن راويها ممن تقبل روايته ولم يعارضها رواية 
مثلهاء يبين ذلك أن الذي لا يقبل روايته لو روى نفي تلك الزيادة لم يمنع ذلك من قبول 
الزيادة فبأن لا يمنع تركه لذكرها أولى وإن كان الذي لم يروها تقبل روايته» فإما أن يعلم 
أنهما أسندا الخبرين إلى بحلسين أو إلى مجلس واحد أو لا يعلم ذلك من حاهما فإن علمنا 
أهما أسنداه إلى مجلسين قبلت الزيادة لأنه لا معارض ها لحواز أن يقيد النبي عليه السلام 
كلامه في بعض ال حالات دون بعض ثم هل تلك الزيادة نسخ أو تخصيص قد بين فيما 
مل وان غلم اا انعد اول علس او ا :ان ون الذي لو ا عدو لا 
يجوز أن يغفلوا عن تلك الزيادة التي رواها الواحد وإما أن يكون الراوي ها عدداً لا 
يجوز عليهم توهم ما لم يكن وإما أن يجوز على كلا الفريقين ذلك ويجوز خلافه» 
فالأول يمنع من قبول الزيادة» لأن من لم يروها إنما لم يروها لأا لم تكن ويكون الراوي 


)١(‏ انظر مثلا مقدمة ابن الصلاح ص 5ه ورجح هناك مذهب الأصوليين على المحدثين» والنكت على 
ابن الصلاح» ابن حجر 55917/5» وتوضيح الأفكار الصنعاني ۲/ .١5- ١5‏ 
(؟) شرح علل الترمذي ؟/ 1۳۷. 


الياب الأول / هفهوم الحديك الشاذ واطكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سى .+ 


ها قد سمعها من غير النبي ي فظن أنه سمعها منه عليه السلام وإن كان الراوي للزيادة 
عدداً كثيراً لا يجوز عليهم توهم ما لم يكن قبلت الزيادة لأنهم ما رووها إلا لأنها كانت 
وإن لم يكن الراوي ها ولا التارك ها عدداً كثيرأً» فإما أن تكون الزيادة مغيرة الإعراب 
وبناء الكلام أو غير مغيرة لذلك بل منفصلة فالأول". . . فصارت الزيادة إا تقبل على 
شروط منها أن لا يكثر عدد من لم يروها ومنها أن لا تكون مؤثرة في لفظ المزيد عليه 
وإعرابه أو أثرت وكان راويها أضبط .. .فأما إذا حالف في لفظ الحديث حفاظ أهل النقل 
فقد ذكر ذلك في جملة ما يرد له الحديث وهو داحل في الزيادة وقد ذكرناه الآن لأن 
الخلاف ليس يقع بينهم إلا بأن يزيد أحدهم في الحديث ما لا يرويه الآخر أو يروي 
أحدهما اللفظ على إعراب يروي الآخر خلافه وقد تقدم بيان ذلك كله ". 

ثالغاً: عند أبي نصر ابن الصباغ ت (۷۷) ه 7: 

نقل الحافظ ابن حجر عنه أنه قال: "إن يتعدد المجلس فيعمل بهماء لأنهما كالخبرين» 
أو يتحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت 
الزيادة» وإن كان بالعكس وكان كل من الفريقين جماعة فالقبول. وكذا إن كان كل منهما 
واحداً حيث يستويان» وإلا فرواية الضابط منهما أولى بالقبول". 

رابعاً: عند إمام الحرمين أي المعالي الجويني ت(۷۸٤)ه:‏ 

قال: "الزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي وكافة المحققين ومنع أبو 
حنيفة التعلق بهاء واستدل الشافعي بأن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع على مزيد ليس 
بدعاً والناقل قاطع بالنقل فلا يعارض قطعه ذهول غيره وإذا ظهرت عدالة الراوي ولم 
يعارض نقله نقل يعارضه فلا يسوغ اتهام مثبت في نقله لعدم نقل غيره والدليل عليه أنه لو 
شهد جمع بحلس الرسول عليه السلام فنقل بعضهم حديثاً ولم ينقل غيره من الحاضرين 
شيئاً منه فهو مقبول ولا يسوغ تقدير الخلاف فيه فإن معظم الأحاديث التي نقلها الآحاد 
والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله يت ومجالسه بين أصحابه كان كذلك ولو شرط 


.٠١۲-۱۲۸ /۲ المعتمد» أبو الحسين‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعى فقيه توفي ببغداد سنة )٤۷۷(‏ انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية .٠١۳١/١‏ ۰ 

(5) النكت على ابن الصلاح ٦۹۳/۲‏ ولم أقف على هذا الكتاب. نقله أيضاً توضيح الأفكار .۲٠/۲‏ 


۽ . ٠‏ ووي الباب الأول / مفضوم الح الشاا واللتكر وزيادة الثقة ‏ مصطلت الحديف س 
نقل كل من شهد لرد معظم الأحاديث. 


والذي يعضد ما ذكرناه أن الشهادات تبر في وجوه من التعبدات على الروايات 
وهي تضاهيها في أصل اعتبار الثقة ثم لو شهد جمع من العدول رجلاً وشهدوا على إقراره 
لإنسان وانفرد عدلان من الشهود الحضور بمزيد في شهادتهما فهي مقبولة ولا يقدح فيها 
سكوت الباقين عنها فإذا كان ذلك لا يقدح في الشهادات مع أنها قد ترد بالتهم 
الاق فق القباسن ولكيا ا عا رر اا 

قال الشافعي: من متناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشاذة في القرآن 
وبين رد الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة الثقات مع العلم بأن سبيل إثبات القران أن 
ينقل استفاضة وتواترا فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة فيه شاذة نادرة فلأن تقبل 
فيما سبيل نقله الآحاد كان أولى. وهذه المسألة عندي بينة إذا سكت الحاضرون عن نقل 
ما تفرد به بعضهم فأما إذا صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله فهذا 
يعارض قول المثبت ويوهيه وقد أرى قبول الشهادة على النفي إن فرض الاطلاع عليه 
تحت"( . 

خامساً: عند الإمام الغزالي )٠٠٥١(‏ ه: 

قال: "انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير» سواء 
كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعنى لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع 
الحفاظ لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادة لأن العدل لا يتهم بما أمكن فإن قيل: يبعد انفراده 
بالحفظ مع إصغاء الجميع قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناً وهو قاطع بالسماع 
والآحرون ما قطعوا بالنفي فلعل الرسول 8ه ذكره في بحلسين فحيث ذكر الزيادة لم 
يحضر إلا الواحد أو كرر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرتين ولم يحضر إلا 
الواحد ويحتمل أن يكون راوي النقص دحل في أثناء ا مجلس فلم يسمع التمام أو اشتركوا 
في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحداً أو طرا في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به 
البعض عن الإصغاء فيخقص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء أو عرض لبعض السامعين 
حاطر شاغل عن الزيادة أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام فإذا احتمل ذلك فلا 


.٠٤١١/١ وانظر الإبهاج» السبكي‎ .455- ٠٠١٠/١ البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


س الباب الأول / هفهوم الحديق الشاذ وامتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الحيك سوي م . ب 
کد الع ل اک 

سادساً: عند ابن قدامة المقدسي ت )57٠0(‏ ه: 

قال ف روخ لاط "ايف اذ اق ادت رياد مول سوام كانت لظا ار 
معنى لأنه لو انفرد بحديث لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ 
الزيادة إذ أن المحتمل أن يكون النبى ## ذكر ذلك في محلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم 
يحضرها الناقص ويحتمل أن e‏ الناقص دحل أثناء مجلس أو عرض له في أثنائه ما 
يزعجه أو ما يدهشه عن الإصغاء أو ما يوجب له القيام قبل التمام أو سمع الكل ونسي 
الزيادة والراوي للتمام عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه فإن علم أن 
السماع كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن 
تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت وقال القاضي: إذا تساووا فعلى روايتين "0"©. 

سابعاً: عند الآمدي (571) ه: 

"إذا روى جماعة من الثقات حديثاً وانفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا تخالف 
المزيد عليه» كما لو روى جماعة أن النبي يه دحل البيت وانفرد واحد منهم بزيادة فقال 
دحل البيت وصلى فلا يخلو إما أن يكون مجلس الرواية مختلفا بان يكون المنفرد بالزيادة 
روايته عن مجلس غير مجلس الباقين أو أن مجلس الرواية متحد أو يجهل الأمران: 

فإن كان المجلس مختلفاً فلا نعرف خلافاً في قبول الزيادة لاحتمال أن يكون النبي 
عَيْهْ قد فعل الزيادة في أحد ابمحلسين دون الآخر والراوي عدل ثقة ولم يوجد ما يقدح في 
روايته فكانت روايته مقبولة. ش ش 

ولهذا فإنه لو روى حديئاً لم ينقله غيره مع عدم حضوره لم يقدح ذلك في روايته 
وكذلك لو شهد اثنان على شخص بألفي درهم لزيد في مجلس وشهدت بينة أحرى عليه 
في مجلس آخر بألف لا يكون ذلك قادحاً في الألف الزائدة مع أن باب الشهادة أضيق من 
باب الرواية كما قررنا. 


وأما إن اتحد المحلس فإن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في 


.٠١۳ المستصفى ص‎ )١( 
و7584/7 والمغني؛‎ 4٠5/1١ روضة الناظر ص5 ١١ء وانظر الكافي في فقه ابن حنبل» ابن قدامة‎ )۲( 
.١7 4 وانظر مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء الشنقيطي ص‎ ٠۲ ٤و‎ 751١/١ ابن قدامة‎ 


۽ . ٠‏ ووي الباب الأول / صفهوم الحديى الشاذ واطنكر وزيادة الثقة ‏ مصطلك الحديف س 
العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها فلا يخفى أن تطرق الغلط والسهو إلى 
الواحد فيما نقله من الزيادة يكون أولى من تطرق ذلك إلى العدد المفروض فيجب ردها 
وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فقد اتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على وجوب قبول الزيادة 
خلافاً لجماعة من الحدثين ولأحمد بن حتبل في إحدى الروايتين عنه ودليل ذلك أن 
الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية وعدم نقل الغير لها فلاحتمال أن يكون من لم ينقل 
الزيادة قد دحل في أثناء امجلس وسمع بعض الحديث أو حرج في أثناء ا مجلس لطارىء 
أوجب له الخروج قبل سماع الزيادة. 

وبتقدير أن يكون حاضراً من أول المحلس إلى آخره فلاحتمال أن يكون قد طرأ ما 
شغله عن سماع الزيادة وفهمها من سهو أو ألم أو جوع أو عطش مفرط أو فكرة في أمر 
مهم أو اشتغال بحديث مع غيره والتفات إليه أو أنه نسيها بعد ما سمعها ومع تطرق هذه 
الاحتمالات وجزم العدل بالرواية لا يكون عدم نقل غيره للزيادة قادحاً في روايته ". 

ثامناً: عند كمال الدين ابن الزملكاني : 

نقل عنه الحافظ العلائي أنه قال: "الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وأن الرفع 
زيادة في المتن فتكون علة وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي ب فإذا كان قول صحابي 
فليس بمرفوع فصار منافياً له لأن دونه من قول الصحابي فليس بمرفوع فصار كلام النبي خا 
وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه من كلام النبي 6. 

قال الحافظ العلائي: "وهذه التفرقة قد تقوى في بعض الصور أكثر من بعض فأما إذا 
كان الخلاف في الوقف والرفع على الصحاي بأن يرويه عنه تابعي مرفوعاً» ويوقفه عليه تابعي 
آخر لم يتجه هذا البحث لاحتمال أن يكون حين وقفه أفتى بذلك الحكم وحين رفعه رواه 
إلا أن يتبين أنهما مما سمعاه منه في مجلس واحد فيفزع حينئذ إلى الترجيح"0". 

تاسعاً: عند الإمام السبكي ت (1/55) ه: ّ 

قال: "إذ زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت وكذا إذا اتحد وجاز الذهول عن 
الباقين ولم يغير إعراب الباقي وإن لم يجر الذهول لم يقبل وإن غير الإعراب مثل في 
أربعين شاة شاة أو نصف شاة طلب الترجيح فإن زاد مرة وحذف أحرى فالاعتبار بكثرة 


)١1(‏ الأحكام ۲ / 21١-١١٠١‏ وانظر الإهاج السبكى 545/5*) والنكت على ابن الصلاح» ابن 
حجر ؟/ .1۹٩ ٤‏ 1 

(۲) هو شيخ الحافظ العلائي انظر ذيل تذكرة الحفاظ» أبو الحاسن الحسيني ص .٠٠١‏ 

(۳) نقله عنه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ٦۹٦-٦۹٥/۲‏ ولم أقف عليه في مراسيل العلائي. 


الباب الأول / صفهوم الحدك الشاذ والمنكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح سي . . ب 
المرات» والروايتان فصاعداً إذا اتفقا على رواية حبر وانفرد أحدهما بزيادة فإما أن يكون 
المحلس متعدداً أو متحداء فإن كان متغايراً قبلت الزيادة إذ لا امتناع في ذكره #4 الكلام 
في أحد امحلسين بدون زيادة وفي الآخر بها والراوي مقبول القول وإن كان المجلس متحدا 
فالذين لم يرووا الزيادة» إما أن يكونوا عدداً لا يجوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد أو 
ليسوا كذلك فإن كان الأول لم يقبل الزيادة0©. 

عاشراً: عند الشنقيطي: 

قال: "واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلاً لأنها واسطة وطرفان» 
طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات 
الضابطين لأا يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد وطرف تقبل فيه الزيادة بلا حوف وهو 
ذا تفرد ثقة يجملة حديت لا تدرطن افيه الما روه بمخالفة أضلا. 

حكى الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب» وواسطة هي محل الخلاف وهو 
زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث كحديث حذيفة: 
((وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً))...... فالظاهر بثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن 
في جميع طرق" . 

وقال: "التحقيق أن الرفع والوصل من نوع الزيادة فلو روى بعض الرواة حديثا 
موقوفاً ورواه ثقة آحر مرفوعاً أو رواه بعض الرواة مرسلاً ورواه آخر موصولاً فذلك 
الرفع وذلك الوصل يقبل لأنه من زيادة الثقات وهي مقبولة» ولا تكون الطريق الموقوفة 
أو المرسلة علة في الطريق المرفوعة أو الموصولة خحلافاً لمن زعم ذلك"09©. 

فالخلاصة أن جمبور الأصوليين من المتأخرين قبلوا الزيادة» وقدموها على من 
تركباء وهذا وفق القاعدة الأصولية: "من حفظ حجة على من لم يحفظ", وهو الذي 
نص عليه ابن الصلاح . 


.٠٤١ /۲ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.٠١أ٠١ص مذكرة أصول الفقه‎ )۲( 

(۳) مذكرة أصول الفقه ص5١1-/707١.‏ 
)٤(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح ص؟ ه. 


همهم البلى الأول / مفهوم الحديى الشاذ واطتكر وزيلاة الثقة 8 مصطلك الحديك س 
المسحث الرابح: مفهوم زيادة الثقة عند المنقدمين 


المطلب الأول : مذهب الإمام يحيى بن معين: 

لم أقف على قول صريح يقبل فيه الإمام يحيى بن معين زيادة الثقة» أو يردها كما 
عرفها أهل المصطلح» بل يدلل صنيعه على عدم قبوها إلا بشروطها المعتبرة» كما 
سنبينها» وهو مذهب الأئمة المتقدمين» فمثلا: 

رد زيادة يحيى بن آدم وهو ثقة © في زيادة رفع في حديث" إذا أجمرتم الميت 
فأوتروا " فقال: "لم يرفعه إلا يحيى بن آدم. . ولا أظن هذا الحديث إلا غلطا ". 

قال النووي: "وكأن ابن معين بناه على قول بعض الحدئين: إن الحديث إذا روي 
مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للوقف» والصحيح أن الحكم للرفع» لأنه زيادة ثقة» ولا شك في 
فة يحي بق ده "9 

قلت: لم يقل أحد من المحدثين إن الحديث إذا جاء موقوفاً ومرفوعاً فالحكم 
للوقف» بل درسوا ذلك وأصدروا الأحكام. 


المطلب الثاني : مذهب الإمام الشافعي : 
قال الشافعى رحمه الله: "إما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي 


بشيء يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد ". 


وقد ذكر الشافعي-هذا في مواضع» وكثيرا ما قال: العدد أولى بالحفظ من 
ابيا 


ونقل البيهقي مناظرة بين الإمام الشافعي وغيره في قضية تعارض الرفع والوقف› 
فقال: 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع قال: قال 


.)7455( التقريب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان ۳۰۱/۷ (۳۰۳۱)» والبيهقي */ ٤٠٥‏ . 
(؟) نقله البيهقي في السنن ۳| 408. 

.7514/7 نصب الراية» الزيلعي‎ )٤( 

(ه الم »٥٦۳/۸‏ وانظر النكت على ابن الصلاح 1۸۸/۲. 

(5) احتلاف الحديث» الشافعي ص۱۷۷» وانظر النكت 1۸۸/۲. 


# الباب الأول / مفهوم الحدقف الشاذ والمتكر وزيااة الثقة 8 مصطلك الح سي ب . + 


الشافعي لبعض من يناظره» وللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله يه بطرح 
الاستسعاء في حديث نافع عن ابن عمر أنه قال» وأنا نقول: إن أيوب قال» وربما قال نافع: 
فقد عتق منه ما عتق» وربما لم يقله» قال: وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه» قال 
الشافعي رحمه الله: فقلت له: لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ 
لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب» ولمالك فضل حفظ الحديث أصحابه 
خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا 
موضع لأن يغلط به الذي لم يشكء إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي 
بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد وقد 
وافق مالكا في زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره قال وزاد فيه بعضېم ورق منه 
ما رق قال الشيخ رحمه الله أما حديث أيوب فقد ذكرناه فيما مضى. 

- قال البيهقي -: وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال: أنبأ أبو بكر الإسماعيلي قال: 
أخبرني أبو يعلى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٍ: "من أعتق نصيبا من عبد أو شركا كان له في عبد 
فكان له من المال ما يبلغ شنه بقيمة العدل فهو عتيق قال فلا أدري أهو في الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق أخرجاه في 
الصحيح هكذا وفي دلالة ظاهرة على أنه كان يشك فيه ومالك ب بن أنس رحمه الله أثبته عن 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم له دونه وأما فضل حفظ مالك فهو عند 
جماعة أهل الحديث كما قال الشافعي رحمه الله "0©. 

ففي هذا النص فوائد عدة: إذ بين الإمام الشافعي منهجيته في قبول الزيادة» أو 
ردهاء فإذا كانت الزيادة بين راويين ثقتين أحدهما يزيدهاء والآحر يتركها قبلت» لأنه: لم 
يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشكء وكذا إذا توبع صاحب الزيادة» وأما إذا 
روى جماعة حديثاً على وجه ثم زاد عليهم ثقة واحد منفرد لم يقبل منه لأنه يكون قد 
أخطأ فيه» وهذا النوع الثاني المردود هو الذي يسميه عامة أهل المصطلح: زيادة ثقة! 

قال الحافظ ابن حجر: "فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر 


.۲۷۸ /۱۰ سنن البيهقي‎ )١( 


٠. /‏ — البلى الأول / هفهوم. الحرين الشاذ والمذكر وزيادة الثقة 8 مصطلت الحدر 


عددا أنها تكون مردودة"20. 

ثم قال: "ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة الوقف والرفع؟ الوقف 
يحمل على أنه رأي الراوي» والمسند على أنه روايته. 

قلت حابن حجر-: ويختص هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه 
فيحتاج إلى نظر. وما نقله الماوردي عن مذهب الشافعي قد جزم به أبو الفرج بن 
الجوزي وأبو الحسن ابن القطان وزاد: أن الرفع يترجح بأمر آخر وهو تجويز أن يكون 
SCG‏ وهذا غير ما فرضناه في 
أصل المسألة-والله أعلم- ثم إنه يقابل بمثله فيترجح الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع 
العادة وسلك الحادة"9. 

قلت: قد بان بطلان هذه النسبة إلى الإمام الشافعي مما مر من قوله الصريح» أما عن 
توجيه الحافظ ابن حجر 7 يختص بأحاديث الأحكام لا يسلم له» إذ لا وجه هذا 
التخصيص. وأما عن قوله "ثم إنه يقابل بمثله فيترجح الوقف: بتجويز أن يكون الرافع تبع 
العادة وسلك الحادة " فمراده: أن القائلين بترجيح الوصل على الإرسال يحتجون بأن المرسل 
قد يكون سما أو غفل عن وصله فأجابهم الحافظ ابن حجر: وهذا يقابل بمثله في المتصل فقد 
يكون وهم فيه الراوي المتصل فاعتقد أنه موصول على العادة والحادة المسلوكة من قبل 
الراوي فيعتقد مثلاً أنه ما دام في العادة عكرمة عن ابن عباس عن النبي وله فإنه يصل رواية 
عكرمة المرسلة باعتبار العادة» وحينئذ تترجح المرسلة؟ وهو جواب عظيم. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: "وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول 
زيادة الثقة» مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنه قال في أثناء كلامه على ما 
يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه: "ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه» 
فإن حالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه» ومتى حالف 
ما وصفت أضر ذلك بحديثه! "» - ثم عقب بقوله-: "ومقتضاه إنه إذا حالف فوجد 
حدينه أزيد أضر ذلك بحدينه, فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبوها مطلقاًء وإنما 


.58/ النكت على ابن الصلاح ؟/‎ )١( 
5 ./۲ النكت على ابن الصلاح‎ )۲( 
باحتلاف لفظي يسير.‎ :554 - ٤٦۳ هكذا النص في النكت» وهو في الرسالة ص‎ )۳( 


البان الأول / صفهوم الحدي الشاذ وامتكر وزيادة الثقة 4 مصطلك الح سوي ,. + 
تقبل من الحافظ» فإنه اعتبر أن يكون حديثه هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه 
من الحفاظ وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحته؛ لأنه يدل على 
تحريه» وجعل ما عدا ذلك مضرًا بحديثه» فدحلت فيه الزيادة» فلو كانت مقبولة مطلقا 
لم تكن مضرة بحديث صاحبها "“. 

وبين الحافظ العراقي مذهب الإمام الشافعي بقوله: "وقد أعل الشافعي رواية قد 
حالف مالكاً فيها سبعة أو شانية لقيهم هوء يعني منهم سفيان بن عبينة والدراوردي 
والثقفي قال: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد". 

وقد وقفت على كلام نفيس للحافظ ابن رجب إذ قال: "وفي حكاية ذلك عن 
الشافعي نظر فإنه قال في الشاذ: هو أن يروي ما يخالف الثقات. وهذا يدل على أن الثقة 
اذا انفرد عن الثقات بشيء أنه يكون ما انفرد به شاذا غير مقبول "0". 

وهذا يعني أن التفرد عند الشافعي إذا كان يخالف أقرانه في زيادة لفظة أو رجل 
فإن ذلك يعني أن حديثه شاذء خطأء كما صرح هو بذلك. 

فالخلاصة: أن الإمام الشافعي يقبل زيادة الثقة إذا كانت متكافئة» راو واحد أمام 
واحد» أو جماعة أمام جماعة, أما إذا انفرد راو واحد عن جماعة الثقات فهذا يعد شاذا 
خطاً. 1 
المطلب الثالث : مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 

جاءت الروايات متناقضة في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- في قبول الزيادة أو 
ردهاء ولم ينقل نص صريح عن الإمام في قبول الزيادة إلا ما جاء استنتاجاً يستنتجه 
المتتبع لصنيعه في الأحاديث وأحكامه على الأسانيد. 

يقول الحافظ ابن رجب: "وأما أصحابنا الفقهاء: فذكروا في كتب أصول الفقه في 
هذه المسألة روايتين عن أحمد: بالقبول مطلقاً» وعدمه مطلقاًء ولم يذكروا نصاً له بالقبول 
طلقا امع انيع رجحو هذا القول :وله يذكروانيه نضا عن اعد وها اوا على كلام 
له لا يدل على ذلك مثل قوله في فوات الحج: جاء فيه روايتان أحدهما: فيه زيادة دم» 


.5٠ نزهة النظر ص‎ )١( 
الأمالي العراقية صه 50» بتصرف يسير في أوله.‎ (3 
.571//9 شرح العلل‎ )5( 


٠ .‏ وي اليا الأول / مفضوم الحدث الشاذ والمتكر وزيارة الثقة 8 مطل الحدك ل 
قال: والزائد أولى أن يؤحذ. وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم 
فيمن يفوته الحج عليه القضاء مع الدم» فأحذ بقبول من زاد الدم فإذا روي حديثان 
مستقلان في حادثه وني أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو تفرد الثقة بأصل الحديث 
وليس هذا من باب زيادة الثقة» ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين وإشا 
قن يكوة كان من باب المطلق والمقيد. وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ههنا 
فصورتها: أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد» ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه 
زيادة» لم يذكرها بقية الرواة "(0. 

أقول: توقف الإمام أحمد في زيادة الإمام مالك: "من المسلمين"» لما ظن أن الإمام 
مالك قد تفرد بها ولم يتابع حيث قال: "كنت أتبيب حديث مالك " من المسلمين"» يعني 
حتى وجده من حديث (العمريين)29) قيل له: أمحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال: 

ذه 

قال ابن رجب: "وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان 
مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي 
رواية مالك ويزيل عن حدينه الشذوذ والإنكار". 

وهذا أوضح مثال كون الإمام أحمد لا يقبل الزيادة ولو كانت من مثل مالك حتى 
يتابع!. 
المطلب الرابع : مدهب الإمام البخاري: 

لم يصرح الإمام البخاري في مصنفاته ”حول قضية قبول الزيادة أو عدمه» خلا ما 
نقل عنه بعض المتأخرين من القول بقبولها؟ 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية: "أحبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أنبأنا 


.٠٠٠/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) هما عبد الله وأخوه عبيد الله ابنا عمر بن حفص العمري» والحق أن المتابعين لمالك في هذا 
الحديث كثر كما سيأتي بيائه. 

(۲) شرح علل الترمذي» ابن رجب 1۳۲/۲. 

)٤(‏ مصدر سابق. 

(5) أقول: أعني على مفهوم المتأخرين. 


# الباب الأول / مفهوم الحدك الشاا والمتكروزيلاة الثقة 4 مصطلك الح سى ١ ١‏ 


محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا إسحاق: إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سعت 
محمد بن هارون المكي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري» وسئل عن حديث 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أي بردة عن أبيه عن النبي ي قال: لا نكاح إلا بولي؟ 

فقال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة» وإن كان شعبة والثوري 
أ E‏ ديت مره مما وهر سيل قال 
الترمذي: "ورواية هؤلاء الذين رووا عن أي إسحاق عن أبي بردة عن أي موسى عن 
النبي طَّا: "لا نكاح إلا بولي"» عندي أصح لأن سماعهم من أني إسحاق في أوقات مختلفة) 
وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا 
الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من آي 
RS‏ ل ME‏ 
داود» قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة 
يقول: قال رسول الله ##: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم" فدل هذا الحديث على أن 
ا و هذا اديت في وشت واد" 

وهذا يعنى: أن شعبة رواه بالسماع على أبي إسحاق بقراءة سفيان". 

راان روا مسي في 

(شريك بن عبد الله» وأبو 0 وزيد بن الحباب عن يونس عن أبي إسحاق 
وإسرائيل بن يونس» وقيس بن الربيع). والظاهر أهم سعوه في بجالس 000 

فتبين مما تقدم أن هذه ليست زيادة ثقة كالتي في كتب المصطلح» موضوع 


.١85/١ الكفاية ص7١ 5» وانظر تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي حديث (١١١١1او99١١١).‏ 

(*) انظر تدريب الراوي ۱۸١-۱۸٤/١‏ وقد زعم السيوطي أن الطيالسي أخرج سؤال حوار شعبة 
مع سفيان ولم أقف عليه في المطبوع بل أخرجه من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق فحسب انظر 
المسند .)٥۲۳(‏ 

.1۳١/۲ وشرح علل الترمذي» ابن رجحب‎ »)١١١5 91١١١١9 انظر جامع الترمذي حديث‎ )٤( 
.5غ١١ والكفاية» الخطيب ص‎ 

(ه) انظر شرح علل الترمذي؟/75". 


۲ ۲ وو الباب الأول / مفعوم الحدك الشاذ والمثر ونيادة الثقة 8 مصطلك الحديك س 
دراستناء بل هذه من باب مختلف الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر: "الاستدلال بأن الحكم للواصل دائماً على العموم من صنيع 
البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من 
أجل كون الوصل زيادة» وشا حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم 
الموصول» منها: أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق 
موصولاًة ولا شاك أن آل الزحل احص من غيرهم: 

ووافقهم على ذلك آبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من 
أصحاب أي إسحاق» مع احتلاف مجالسهم في الأحذ عنه وسماعهم إياه من لفظه. 

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان» فإشا أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس 
واخ الشعية ران انها اداد ساف لسن ع اکا درت ولا يسن ردان 
ما أحذ من لفظ المحدث في حالس متعددة على ما أنخذ عنه عرضاً في محل واحد. 

هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي -- رضي 
الله عنه - يقول: "العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد". 

فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن جرد أن الواصل 
معه زيادة ليست مع المرسل بل بما يظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه 
اللي او اا 

والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا المثال لا يصح للتمثيل به في قضية زيادة الثقة 
لأن الذين وصلوه أكثر عدداء وأن شعبة وسفيان لم يخطنا به وكذا من وصله فكلهم 
سمعوه من أبي إسحاق» فقد يكون أبو إسحاق رواه مرة مرسلاً ومرة مرفوعاً أو يكون 
سمعه هكذا من أبي بردة فإنه متكلم في سماع أي بردة من أبيه؟ 

والذي يهمنا هنا أن هذا حتى ولو ثبتت نسبته إلى البحاري فإنه لا يعني في كل 
تعارض بين الأحاديث ناهيك عن صنيعه في تاريخه ومصنفاته الأحرى من إعلال 
الموصول بالمرسل . 


قال ابن رجب: "وهذه الحكاية إن صحت فإشا مراده الزيادة في هذا الحديث. 


(1) النكت على ابن الصلاح ٠٠۷-٦٠٦/۲‏ وانظر تدريب الراوي» السيوطي .٠۸١-١۱۸٤‏ 
(۲) انظر النكت على ابن الصلاح۰۷/۲٠.‏ 


# الباب الأول / مفهوم الحريى الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح وى ۲ ١‏ ب 
وإلا فمن تأمل كتاب تأريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في 
ااا 

وقال الحافظ ابن حجر: 'إن البخاري ليس له عمل مطرد في قبول الزيادة أو ردها 
بل يصوب الإرسال أحيانا لقرينة تظهر له» ويصوب الاتصال أحيانا أخرى حسب 
الى 0 

قلت: وهذا كلام جيد صحيح» وسيتبين لنا الأمر في الفصل التطبيقي لاحقا إن شاء 
الله تعالى. 
المطلب الخامس : مذهب الإمام مسلم : 

قال في صحيحه: "حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به 
الحدث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك 
على الموافقة فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيعا ليس عند أصحابه قبلت زيادته» فأما 
من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث 
غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابها 
عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من 
الحديث؛ مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم 
فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله اعل"". 

وقال في التمييز: "والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم 
E‏ 

ووضع أول باب في التمييز يتعلق بحيثية مهمة في الزيادة» وهي التفرد والمخالفة 
فقال: "السمة التي تعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب". 

دك قا و د ود سسب را مورا 


ينسب في إسناد خبره حلاف نسبته التي هي نسبته. . . . إلى أن قال: "والجهة الأحرى: 


.1۳۸/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) النكت على ابن الصلاح 1۰۹/۲. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح 27/١‏ وانظر شرح مسلم النووي 8/١‏ 5. 
)٤(‏ التمييز ص 2١85‏ وانظر شرح علل الترمذي» ابن رجب ؟5147/5. 


۽ ٠١‏ ووي الباب الأول / صفهوم الحديك الشلا والمثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح س 


أن يروي نفر من حفاظ الناس: حدثنا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد 
ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى» فيرويه آخر 
سواهم عمّن حدّث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه» فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن 
فيجعله بخلاف ما حكي مَن وصفنا من الحفاظ فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما 
حدّث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان ا عاق ا المذهب رأينا 
أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم» وسنذكر من مذاهبهم وأقوالحم في 
ا ا غل ا اانه 

وهذا هو مذهب المتقدمين كما قال الإمام مسلم فهم يقضون برواية الجماعة على 
الواحد وعندهم: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء إذ في العدد الكثير تقل احتمالية 
نسبة الخطأ إليهم» بخلاف الواحد وإن كان حافظاً فاحتمالية الخطأ والوهم واردة منه. 

ولعل أحدهم يورد شبهة أن كلام الإمام مسلم هنا لا يعني الزيادة والتي مرادها 
تفرد رار واحد عن الجماعة - إذا كانوا ثقات - في نفس الشيخ بزيادة في السند أو 
المتن . 

فأقول: قد يشمل النص السابق للإمام مفهوم كل مخالفة ولكن الزيادة تدحل في 
معنى كلامه جزماً» إذ قد انطبق ذلك في أمثلة» وعَدَ الإمام مسلم بإيرادها في تتمة النص: 
"وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم. . .". 

ثم أورد تلكم الأمثلة فمنها: - 

رد زيادة الإمام مالك - على جلالة قدره وحفظه - في حديث »)٠٠١(‏ بوبه 
فقال: "ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده". ثم قال-: "حدثنا مسلم قال: 
حدثنا قتيبة قال: حدثنا مالك عن هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: 
"صلينا وراء عمر بن الخنطاب الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة» فقلت: 
إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجرء قال أجل". سعت مسلماً يقول: فخالف أصحاب 
هشام هلم جرا مالكاً في هذا الإسنادء في هذا الحديث. )١٠١5(‏ أبو أسامة عن هشام قال: 
أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "صليت حلف عمر فقرأ سورة الحج وسورة 


(۱) التمييز ص ۱۷۲-١۱۷۰‏ بتصرف. 


اليب الأول / مفهوم الحدك الشاذ والمثكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح سى . ,+ 
يوسف قراءة بطيئة". وكيع عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر» وحاتم عن هشام عن 
عا ب عام قال "صل ا ع .اع مهلها يقول ف الآ عد من اجات 
هشام كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد على حلاف مالكء؛ والصواب ما قالوا دون ما 
قال مالك يتلوه مالك بإسناده"20. 

أقول: زاد الإمام مالك بن أنس: كلمة " الصبح"» فانفرد بها عن بقية الرواة فصوب 
الإمام مسلم رواية الجماعة ووهمه. فلو كان الإمام مسلم يقول بالزيادة فلماذا ردها من 
الإمام مالك وسيأتي مزيد كلام عليه في الفصل التطبيقي. 
المطلب السادس : مذهب الإمام الترمدذي: 

قال: "ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت 
الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: 

" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو 
عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير". 

قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى أيوب السختياني وعبيد 
الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من 
المسلمين وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه وقد أحذ 
غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا 
كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر واحتجا بحديث مالك فإذا زاد 
حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإما 
شغرب ال ا 

أقول: رغم أن الكثير من بعض أهل المصطلح فهموا من سياق كلام الترمذي - 
آنفاً- أنه يتحدث عن زيادة الثقة بالمفهوم الذي نعنيه اليوم بيد أني أرى أن الترمذي لا 
يتحدث عن هذه الزيادة والله أعلم-» وهي: "أن يروي جماعة بحدها و ادا اساد واد 
فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة ". 
)١١(‏ التمييز ص ١؟77.‏ 


(۲) العلل في آخر الجامع .۷٠٠١/١‏ 
(؟) شرح علل الترمذي» ابن رجب 80/79 57”. 


٠‏ © الباب الأول / مفهوم الحيث الشاذ واللتكروزيادة الثقة 8 مصطلك الحديكف س 

وهذا يعني أنه لو زاد ثلاثة رواة زيادة على مجموعة أحرى فهذه ليست زيادة وإنما 
الزيادة هى أن يروي جماعة حديقاً واحداً بسند واحد ثم يأتي آخر فيرويه بنفس السند 
الك عابي رد آخر أو يصل ما أرسلوه أو يرفع ما وقفوه أو يزيد كلمة أو جملة 
في المتن لم يذكروها. 

وليس الأمر هكذا عند الترمذي في المثال الذي مثل به اا را أن يضرت تد 
على معنى الغريب الذي ذكره في مصنفه هذا (اللجامع). 

فقال: "وما ذكرنا في هذا الكتاب: -حديث غريب- فإن أهل الحديث يستغربون 
الحديث لمعان: -رب حديث يكون غريباً لا يروى إلا من وجه واحد مثل ما روى 
جاه ون ضامة نيدان رزوي تحديت: E a‏ ال لل ا 

وإلا فهذا الحديث ليس فيه زيادة ثقة البتة» قال النووي: "لا يصح التمثيل به فقد 
وافق مالكاً عمر بن نافع» والضحاك بن عثمان ". 

وقال الحافظ العراقي: وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثية» فيرد عليه -أي 
ابن الصلاح- من جهة تعبيره لعبارة الترمذي» لأن الترمذي لم يطلق تفرد مالك به ° 

وهنا إشكال: هو أن ابن الصلاح قول الترمذي بالزيادة ونسبها إليه» فرد عليه 
النووي: لا يصح التمثيل به» ثم رد الحافظ العراقي كون هذا مراد الترمذي. 

وقد وجه هذا الخلاف الحافظ ابن حجر فقال: "ثم راجعت كتاب الترمذي 
فوجدته في كتاب الزكاة قد أطلق كما حكاه عنه المصنف -أي ابن الصلاح- ولفظه: 
"حديث ابن عمر -رحمه الله- رواة مالك عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما- ذ 
حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ". ورواه غير واحد عن نافع» ولم يذكر فيه من 
المسلمين وفي كتاب " العلل المفرد " قد قيد كما حكاه عنه شيخنا -أي العراقي- فكان 
ابن الصلاح نقل كلامه من كتاب الزكاة ولم يراجع كلامه في العلل والله أعلم-"9©. 

وهكذا يتضح أن الترمذي لم يرد المعنى الذي نريده من الزيادة فليس مثل الترمذي 
)١(‏ العلل في آحر الجامع 917-1901178 
(۲) تدريب الراوي» السيوطي .505/١‏ 
(۳) انظر النكت على ابن الصلاح 5957/7. 


.)57/5( جامع الترمذي حديث‎ )٤( 
.1۹۷-٦۹٦/۲ (ه) النكت على ابن الصلاح‎ 


س اليب الأول / هفهوم الحديث الشاذ وامتكر وزيادة الثقة ١‏ مصطلك الح سج © ١‏ ب 
عبن رمملا دور »كوه اير اليه" بعادي را ساي ١‏ 

فقد تابع مالكاً عمرٌ بن نافع حمولى ابن عمر- عند البخحاري“ والضحاك عن 
نافع -عند مسلم في ع 

قال ابن حجر: "وفي هذا رد على من زعم أن مالكاً تفرد بها ". 

وإنما أراد أن يقول: ا الطرق وأصحها في هذا طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر به» لذا فإنه أشار إلى الذين تابعوا مالكاً بها ولكنه وصفهم بعدم الحفظ. . 

وقد ذكر ابن حجر في الفتح المتابعات الكثيرة لزيادة مالك " من المسلمين'» 
فقال: "وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني 
والحاكم» ويونس بن يزيد عند الطحاوي والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه» 
وابن أبي ليلى عند الدارقطني ". 

ثم أردف: "وفي الحملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحدّ مثل مالكء, لأنه لم يتفق 
على أيوب وعبيد الله في زيادتها © ". 

والأهم من هذا كله أن الترمذي قد أعل كثيراً من الأحاديث المتصلة بالأحاديث 
المرسلة رغم أن الذي وصله ثقات» والمطلع على كتابه العلل يجده واضحاًء بل حتى 
كتابه السنن فإن فيه الأمثلة الكثيرة التي تؤيد هذا الكلام» وسيأتي بيانه في الفصل التطبيقي 
إن شاء الله تعالى. 

والذي نريد أن نقوله: إن نسبة القول إلى الإمام الترمذي أنه يقول بقبول الزيادة 
مطلقاًء أو على مفهوم المتأخرين هو أمرٌ غير صحيح» وغاية الذي يزعم هذا قول 
الترمذي الذي سبق وقد بينا أنه في غير محلهء وإنا هو يقبلها على مفهوم المتقدمين› والله 


أعلم. 


.)١50*( برقم‎ )۱( 

AE) كلاد‎ 5 

(؟) فتح الباري 2471/8 بتصرف يسير. 

)٤(‏ فتح الباري ۰٤۷۲/۳‏ وانظر ص ١51‏ من هذا البحث. 

(5) قول الحافظ هذا فيه نظر» إذ إن البحاري ابتدا بحديث عمر بن نافع» وفيه زيادة من المسلمين» ثم 
تنى بحديث مالك وهذا له معنى عند البخاري» فالأصل في هذا حديث عمر بن نافع. 

(5) مصدر سابق. 


۰ ووي الباب الأول / مفهوم الحدف الشاذ والمتكروزيادة الثقة4 مصطلك الحديف س 


وقد تناول الشيخ عداب الحمش موضوع الزيادة عند الترمذي في أطروحته وخرج 
بنتيجة وهي: "مذهب الترمذي هو قبول زيادة الثقة غالباً كما هو صريح قوله ا 
وقد مثل بأمثلة» وحتمها بقوله: "قلت: في هذا القدر من الأمثلة كفاية للوقوف 
على صنيع الحافظ الترمذي في قبول زيادة الثقة مطلقء كما هو مذهب شيخه 
البحاري ". 
وبين غالباً ومطلقاً فرق كبير» ناهيك عن أن هذه النتيجة لا تسلم من نقد عريض! 
كما بيناه» وسنناقش هاتيك الأمثلة في الفصل التطبيقي» إن شاء الله تعالى. 
المطلب السابع : مذهب الحافظ ابن خزيمة : 
قال البيهقي: "قال ابن حزيمة في صحيحه: "لسنا ندفع أن تكون الزيادة في 
الأحبار مقبولة من الحفاظء ولكنا إشا نقول: إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان 
والمعرفة بالأخبار فزاد حافظ متقن عالم بالأحبار كلمة قبلت زيادته. لا أن الأحبار إذا 
تواترت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان زيادة أن تلك الزيادة تكون مقبولة "0©. 
قال السخاوي في سياق الحديث عن قبول زيادة الثقة: "وقيده ابن حزيمة باستواء 
الطرفين في الحفظ والإتقان» فلو كان الساكت عدداء أو واحداً أحفظ من أو لم يكن هو 
حافظاء ولو كان صدوقاً فلا "°). 
قلت: وهذا نص صريح من إمام الأئمة ابن خزيمة -رحمه الله - إذ صرح أن 
المقصود في الزيادة المقبولة هي تلك التي يزيدها حافظ على حافظء لا أن يشذ حافظ 
على جماعة الحفاظ» إذ قد صرح بعدم قبولهاء وهو صنيع المتقدمين أجمعين. 
ولخص لا الحافظ ابن حجر العسقلاني منهج الأئمة المتقدمين في قبول الزيادة 
فقال: "المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مہدي» ويحيى القطان» 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» والبخاري» وأبي زرعة الرازي» 


.55٠١ص أقوال الإمام الترمذي في نقد الرجال‎ )١( 

(۲) أقوال الترمذي ص/570. 

(۳) كتاب القراءة خلف الإمام ص 21١7‏ ولم أقف عليه في المطبوع من مختصر ابن خزيمة» كما 
يسمى خطا: (الصحيح)» فلعله في المفقود منه. 

.۲٠٤ /١ فتح المغيث‎ )٤( 


# الباب الأول / فهو الحديك الشاذ والمتكر ونيادة الثقهة 4 مصطلك الحدرك وي ۹ ١ب‏ 


وأي حاتم» والدسائي2 والدارقطني» وغيرهم: اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة 
وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منبم إطلاق قبول الزيادة ". 

ثم بين لنا المرجحات فقال: "فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل 
ممن يكون حافظاً متقدا, حيث يستوي مع من زاد عليبم في ذلك, فإن كانوا أكثر 
عدداً منه, أو كان فيبم من هو أحفظ منه, أو كان غير حافظ, ولو كان في الأصل 
صدوقاً فإن زيادته لا تقبل» وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق ". 

المسحث الخامس: قراش قول زيادة الثقة عند المتقدمين 

وخلاصة ما تقدم من أقوال الأئمة المتقدمين نقول: صرح أئمة الحديث من 
المتقدمين أن الزيادة من الثقة مقبولة» ولكن مفهوم الزيادة عندهم یخلت عما يغرفه 
المتأحرون» فصورة الزيادة المقبولة عندهم هى: أن يروي ثقة حديثاً بصورة ماء ثم يأتي 
ثقة آحر فيزيد عليه زيادة وصل أو e‏ جملة» وكذا إذا رواها اثنان بشكل 
وزاد عليهم تقتان ... أي شريطة التكافؤ. 

ومن خلال الأمثلة التي صرّحوا فيها بقبول الزيادة» أو ضدها يمكننا تلخيص بعض 
القرائن التق اعتمدوها من خلال الآتي: - 

-)١(‏ زيادة صحابي على صحابي آخر: وهو أن يروي صحابي حديثاً عن 
رسول الله يي ثم يأتي صحابي آخر فيزيد على ذلك الصحابي لفظة ماء وهذه الزيادة 
مقبولة بالاتفاق» إذا صح السند. ومن أمثلتها: _ 

أ رود ابن مسي ع "اتن هر اتوي جد "لحر اقل اا عزوي رد اء 
"وزاد أبو سعيد على أني هريرة فقال: "قال 
الله: لك ذلك وعشرة أمثاله ... والحديث كما أخرجه البخاري (4707) عن أي هريرة 
طب قال: "أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: "فهل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس يوم القيامة فيقول: 
من كان عبد ها فلع د "التي وم “م يقرع اله من القطباء بين الا 


في رواية أني هريرة ذَفه: "لك ذلك ومثله معه 


.٤۹ نزهة النظر ص‎ )١( 
.590/7 النكت على ابن الصلاح‎ )۲( 


٠ .‏ ووي الباب الأول / موم الحديك الشلا والمثكر وزيادة الثقة4 مصطلك الح س 


وم رع حيدق ا ا وهو جو اهل النان و فيس النار 
فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النار» قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيقول: هل 
عسيت أن فعل ذلك بك أن تسال غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك» فيعطي الله ما يشاء من 
عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النار» فإذا أقبل الله ما يشاء من عهد وميثاق» فيصرف 
الله وجهه عن النار» فإذا أقبل به على الجنة رأى مبجتهاء سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم 
قال: يا رب قدمني عند باب الحنة» فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا 
تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب» لا أكون أشقى خلقكء فيقول: فما عسيت 
أن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسال غيره ذلك» فيعطي ما شاء 
من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الحنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة 
والسرور» فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أدحلني الحنة فيقول الله: ويحك 
يا ابن آدم» ما أغدرك» أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ 
فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى حلقك» فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دحول 
الجنة» فيقول: تمن فيتمنى حتى انقطعت أمنيته» قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره 
ربه» حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك مثله معه". 

قال أبو سعيد الخدري لأني هريرة» مَيِينِ: أن رسول الله َي قال: قال الله لك ذلك 
ose Aa‏ لقانت ساد ص قال 
ابو سعيك إلى شه قر للق و غر ااه" 

قال الحافظ ابن حجر: "الزيادة الحاصلة بين الصحابي» على صحابي آخرء إذا صح 
السند إليه فلا يختلفون في قبوههاء كحديث أي هريرة ذه الذي في الصحيحين» في قصة 
آخر من يخرج من النار ... وكحديث ابن عمر» #: الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء » وفي حديث ابن عباس م عند البخاري ”": فأبردوها بماء زمزم ". 
ب- ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام البخاري القول: "ما زاده ابن عمر وعلي 


(۱) انظر تخريجه كاملا في المسند الجامع ۱۸/ .)١55755(‏ 

(۲) انظر تخريجه كاملا في المسند الجامع /٠١‏ 1۳۰ - 9.(581فلاو ۷۹۹۱). 

(۳) انظر المسند الجامع .)"50/1١8( ٠١٠١/۹‏ 

(5) النكت على ابن الصلاح 591/5 -- 597 وانظر توضيح الأفكار» الصنعاني .٠۸/۲‏ 


# الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الح © © ۲١‏ ب 
وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا 
صلاة واحدة فاختلفوا فيه وإشا زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل 
ال 

ج- قال ابن أبي حاتم ٠٠١ /١‏ (۲۷۲): "سألت أني عن حديث رواه منصور 
عن جحاهد عن أبي عياش الزرقي عن النبي 5 في صلاة الخوف» يزيد فيها جرير فنزلت آية 
القصر بين الظهر والعصر هذه الزيادة محفوظة قال نعم هو صحيح". 

قلت: قبل أبو حاتم زيادة الصحابي (جرير) على الآخر (الزرقي). 

(۲) زيادة الراوي إذا كان ثقة على جماعة غير ثقات: وهذا أمر لا خلاف 
عليه فالئقة الحافظ حجة على غيره غير الحفاظ» ولو كثر عددهم. 

(۳) زيادة الراوي الضعيف على الضعفاء أو على الثقة أو الثقات مردودة 
أيضاً. 

)٤(‏ زيادة الراوي الثقة على الثقة أو زيادة الثقات - جماعة - على الثقات. 

وفي مثل هذا يلاحظ المتقدمون القرائن كالأحفظ والأضبط»› وغيرها من 
المرجحات» وفي مثل هذه الحالة» أعني: "التكافؤ"» أطلق الأئمة مصطلح القول أن 
"زيادة الثقة مقبولة". وشرع المتأحرون يبنون على هذه القاعدة قبول الأحاديث معلولة 
عه إن المتقدمين يقولون بالقبول المطلق أو المشروط لزيادة الثقة. 

وسأوضح ذلك بالأمثلة: 

أ- حديث " لا نكاح ! الا 

التعليق: أطلق البخاري هنا مصطلح الزيادة من الثقة مقبولة لزيادة جماعة أمام 
جماعة. 

ب - قال ابن أني حاتم (۱۳۹۷): "سألت أني وأبو زرعة عن حديث رواه مخالد بن 
سعيد عن الشعبي عن الحارث عن علي عن النبي يلي أنه قال: "المعدن جبار". ؟ وذكرت 
هما الحديث فقالا: هذا خطأ إنما هو عن الشعبي عن جابر عن النبي وك وهو الصحيح. 
وسألتهما عن حديث رواه أبو إسحاق عن الحارث بن مضرب في قصة ابن النواحة 


.۲١۸ فتح الباري ۲/ ۲۸۳. وقد بينا أنه صرح بقبول هذا النوع في صحيحه ص‎ )١( 


+ ووي الاب الأول / صفهوم الحديك الشاذ واطنكر وزيادة الثقة 8 مصطلك الحديف س 
الزيادة التى يزيد أبو عوانة أنه قال: "وكفلهم عشائرهم". هو الصحيح؟ فقالا: رواه 
الثوري ولم يذكر هذه الزيادة إلا أن أبا عوانة ثقة وزيادة الثقة مقبولة". 

التعليق: صرحا أن الزيادة من الثقة مقبولة» وأرادا بها زيادة ثقة واحد أمام ثقة 
واحد -- متكافئين في العدد -. 

- قال ابن أني حاتم :)١4147(‏ "وسألت أي عن حديث رواه حماد بن سلمة 

عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث: "أن النبي بي اشترى حلة يمانية 
ببضع وعشرين دينارا". ورواه همام عن قتادة عن علي بن زيد أن النبي ي ؟ قال أي: 
قصر همام» وزاد حماد وهي زيادة صحيحة . 

التعليق: قبل زيادة حماد بن سلمة لما زاد على همام لأنها متكافئة» وهو ثقة . 

د- وقال الترمذي في العلل حديث :)١5.0(‏ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أي 
هريرة قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". قال أبو عيسى: وهكذا روى 
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ولم يرفعه» وقال أيوب 
السختياني وزياد بن سعد وزكريا بن إسحاق ومحمد بن جحادة وورقاء بن عمر 
وإسماعيل بن مسلم رووا عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن آي هريرة عن النبي 
يِه وروی عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أني سلمة عن آي هريرة عن 
النبي كَل ومرفوع أصح". 

التعليق: صحح الترمذي زيادة رفع الحديث لما رواه: "سفيان بن عيينة وحماد بن 
زيد " وهما ثقتان موقوفاً» ورواه: "ايوب السختياني» وزياد بن سعد» وزكريا بن إسحاق» 
ومحمد بن حمادة» وورقاء بن عمر» وإسماعيل بن مسلم " مرفوعاً. 

ا ما حديث (۱۰۲۰) فقال: 0 
حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال: !| 
ع الحا ال با TO‏ 
الميتة والعظام» فجاءه أبو سفيان فقال: "يا محمد جعت تأمر بصلة الرحم وإن قومك 
هلكو فادع الله ققرا: ل( قارتفت يوم تاق الما دخان مين © 4 [الدحان: .]٠١‏ ثم 


.)١٠١١ وللمزيد انظر الأحاديث: (3595 و٣۳۷ و9‎ )١( 


البلى الأول / هفهوم الحدث الشاذ والمتكر وزيادة الثقة 8 مصطلك اليف © ۲ 
عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى: « يَوَمَّ بطش الْبَطسَةَ آلْكْبَرَىَ »4 [الدحان: ]١١‏ يوم 


بدر. 

قال أبو عبد الله: وزاد أسباط عن منصور: "فدعا رسول الله ييي فسقوا الغيث 
فأطبقت عليهم سبعاء وشكا الناس كثرة المطر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت 
السحابة عن رأسه فسقوا الناس حوطهم". 

قلت: الإمام البخاري هنا أورد زيادة ثقة: "أسباط بن نصر". لما كانت متكافئة» 
ثقة واد امام انر 

ه- زيادة جماعة الثقات على ثقة واحد أو دونه في الضبط والحفظ تقبل 
عندهم. 

5- إذا روى ثقة أو جماعة من الثقات حديثاً متصلاً سنده ثم جاء راو آخر 
فزاد في إسناده رجلاً لم يذكره الباقون فإن کان من قل حاف قبل وهذائها يميه 
علماء المصطلح ' المزيد في متصل الأسانيد " وإن لم يكن ثقة عدّ ذلك من الوهم. 

وسأذكر أمثلة من صنيع المتقدمين: 

١‏ - أخحرج الترمذي في جامعه )۳٠۳(‏ فقال: "حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني سعيد بن أني سعيد عن أبيه 
عن أني هريرة: أن رسول الله يع دحل المسجد فدحل رجل فصلى ثم جاء فسلم على 
التي فلك فرة “عليه السدللام فقال: "ارجم فصل فإك .لم صل فرج الرجل فصلى كما كان 
صلى. ثم جاء إلى النبي ييي فسلم عليه فرد عليه السلام» فقال له رسول الله يلةٌ: "ارجع 
فصل فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرا فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غير هذا فعلمني؟ فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ بما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)٠٠٠١(‏ والبيهقي ٠٤٤ /١‏ اذ قد رواه عن منصور عدة ثقات 

دون الزيادة منهم جرير بن حازم عن منصور وحده: أخرجه البخاري )٠٠١7(‏ وشعبة عن 
منصور والأعمش: عند أحمد ٠٤٤/١‏ والبخاري »)٤۸۲٤(‏ والترمذي (2)5554 ومن طريق 
سفيان الثوري: عنهماء عند البخاري .)٤۷۷٤(‏ قلت: أسباط وجرير فقطء روياه عن منصور 


وحدف أما الباقون فقد رووه عن منصور والأعمش» فهذا ليس من قبيل زيادة واحد على واحد. 
انظر فتح الباري 10/۲ 


۽ + ووي الباب الأول / مفهوم الحديك الشاذ والمنكر وياد الثقة 4 مصطلك الحديف س 
ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها". قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحیح» قال: وقد روى ابن شير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن 
سعيد المقبري عن أني هريرة ولم يذكر فيه عن أبيه عن أي هريرة» ورواية يحيى بن سعيد 
عن عبيد الله بن عمر أصح» وسعيد المقبري قد سمع من أي هريرة وروى عن أبيه عن أبي 
هريرة وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان وسعيد المقبري يكنى أبا سعد وكيسان عبد كان 
مكاتبا لبعضهم . 

قلت: فنا الإمام الترمذي صرح بقبول الزيادة لما كانت من المزيد في متصل 
الأسانيدء إذ تحقق سماع سعيد المقبري من أبيه» ومن أني هريرة» كما قال الترمذي: 
"وسعيد المقبري قد سمع من أي هريرة وروى عن أبيه عن أني هريرة". فهذه بعض 
الوجوه التي قبل فيها المتقدمون زيادة الثقة وصرحوا بقبوها وفق القرائن المرجحة لديهم. 

وقد أحسن الحافظ ابن حجر بقوله: "ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصرء ولا 
ضابط ها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص لا يحفى 
على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق". 


.۷۷۸ /۲ النكت على ابن الصلاح‎ )١( 


الباب الثاني 
التطبيق العملي في كتب الائمة المتقدمين 


الفصل الأول : التطبيق العملي في كتب الرواية. 


الفصل الثاني : التطبيق العملي في كتب العلل. 


000 أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى له < ِا نحن رلا 
اذك وَإِنَّا لَه طون © 4 فيا الله تعالى حَمَظّة الصدور والكتاب» لحفظ هذا 
القرآن العظيم ومثلما حُفظ القرآن» حُفظت السنة» وإن كان الفرق واضحاًء ولكن هيا 
اله تفال خالا رفاظ افا حمل لراك اة الط نفو اهديا كيف العاليق» 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ويمكن تقسيمهم على طبقات» وأول هذه الطبقات: 
طبفة الصحابة الكرام : 
كان الصحابة الكرام و حريصين كل الحرص على حفظ حديث رسول الله ولق 

فكانوا يتناوبون المرات في حضور الجلسة النبوية» إذا ما عرض لهم عمل أو شغلهم 
شاغل» فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ده قال: : "كنت أنا وجار لي من الأنصار 
من بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة -وكنا تتناوب النزول على رسول الله وَل 
ينزل يوماً وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل 
بعل ذلك 

ومثلما حرصوا على ساع الحديث» حرصوا على آدائه» وتبليغه للناس» تطبيقاً لقول 
رسول الله يلِةّ: "نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلغها عني". وكذلك قول النبي 
ل لوفد عبد القيس:". . . . احفظوه وأخبروه من وراءكم ". 

ثم انتشر الصحابة الكرام في الأمصار فتوزعوا فيها» ونشروا السنة النبوية» وعقدت 
الحلقات والجلسات» فكان بعض الصحابة يعقد مجلس للتفسير وآخر للفقه. وكان من 
أبرزهم ابن عباس» وأبو هريرة» وأم المؤمنين عائشة» وابن عمر وغيرهم كثير. 


.5 / الحجر‎ 09١ 

(۲) أخرجه البخاري (۸۹)» وغيره. 
(۳) أحرجه أحمد /٤‏ ۸۰ و٤۸»‏ وغيره. 
)٤(‏ أخرجه البخاري(۸۷)» وغيره. 


٢‏ وو و مسمس سه الباب الثاني / التطبية العملي # كتب الأئمة المتقدميه ج 

ثم تأتي طبقة التابعين وتميزت هذه الطبقة بكتابة الحديث الشريف وتدوينه» فكانوا 
همزة الوصل بين الصحابة في القرن الأول والمصنفين في بداية القرن الثاني وكان من 
أبرزهم سعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن البصري» وبشير بن نهيك» وهمام بن منبه» 
وسعيد بن جبير» وقتادة السدوسي» ومحمد بن الحنفية وغيره. 

فاختلطت أنفاسهم بأنفاس الصحابة الكرام ونهموا العلم نهم وحفظوا وكتبوا 
آلاف الأحاديث النبوية» فجمعوا أقوال الصحابة الكرام وفتاويهم» فكانوا حصنا حصينا 
للسنة النبوية من كيد المنتحلين» الذين دحلوا الإسلام للطعن فيه» وخاصة بعد الفتوحات 
الإسلامية الواسعة» وبعد وقوع الفتن والقلاقل بين المسلمين» فظهر الكذابون» 
والوضاعون» الذين دسوا في السنة ما ليس منهاء فسلط الله عليهم حملة الحديث» وعلماء 
السنة المشرفة يذودون عنهاء ويغربلونها. 
طبقة المصنفين : 

وفي مطلع القرن الثاني الحجري توفي الصحابة الكرام ويوشك التابعون أن يتوفواء 
وهم الذين تلقوا عنهم فكان محدثو هذه الطبقة أمام تراث كبير من السنة النبوية» مضافا 
إليهم حديث الوضاعين والكذابين وخاصة بعد تعمق الخلافات السياسية» وبزوغ رؤوس 
للفتن» فما برح هؤلاء المغرضون يضعون الأحاديث» ويكذبون على رسول الله وَل 
فدسوا الأباطيل بما يوافق أهواءهم وأغراضهم فهذا الإمام مالك يقول في فرقة من تلك 
الفرق: "لا تكلمهم ولا ترد عنهم فإنهم يكذبون "° - يعني الرافضة -» ويقول الإمام 
الشافعي: "ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة ". 

وقال شريك القاضي في ا ال ا 

وفي مقابل هذا وضع بعض جهلة أهل السنة الأحاديث التي ترفع من شأن الصحابة 
- وهم معدلون برضى الله تعالى عنهم - الذين وضع فيهم الرافضة أحاديث تنتقص 
منهم» وحاصة في معاوية والأمويين من منطلقات سياسية» وكذا الحال بالنسبة 


. ٠٠ص انظر توثيق السنة في القرن الثاني المجري؛ د. رفعت فوزي عبد المطلب‎ )١( 
." ٤ص توثيق السنة‎ )۲( 

(؟) الكفاية» الخطيب البغدادي ص .١55‏ 

." توثيق السنة ص5‎ )٤( 


الباب الثاني / التطبيخ العملي ف كنب الأئمة التقسين ل © ٢۹‏ 
000 

ومن ذلك ما قاله حماد بن زيد قال: "وضعت الزنادقة على رسول الله يو أربعة 

عشر ألف حديث منهم عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي» 
ولما أحذ ليضرب عنقه قال as‏ أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل 
الحرام "7 . 

بل فشا الكذب» حتى بلغ الأمر بضعاف الدين والنفوس أنهم يضعون الأحاديث 
المكذوبة على رسول الله كيه من أجل مكسب ماديء أو التزلف إلى السلطان! ومن 
ذلك: أن المهدي كان يحب الحمام ويشتهيها فأدخحل عليه غياث بن إبراهيم فقيل له: 
"حدث أمير المؤمنين؟ فحدث بحديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في حافر أو نصل أو 
جناح". فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم. فلما قام قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا 
كذاب على رسول الله يق وإشا استجلبت ذلك أنا. فأمر بالحمام فذبحت» وقال: من 
أجلها هذا كذب على رسول الله ج فما ذكر غياثاً بعد ذلك "7 . 

وكذا الخلافات المذهبية الفقهية والكلامية» وأحاديث أهل الترغيب والترهيب» 
التي شاعت آنذاك لمواجهة ضعف التدين والعبادة. 

وأحاديث القصاصين الذين يستثيرون عاطفة عامة الناس لابتزاز أموالهم» أو 
لموافقة رغبات الحكام آنا آنذاك» حتى قال أحدهم للخليفة المهدي: إن شئت وضعت لك 
أحاديث في فضل العباس! © . فهذه الأمثلة توضح مدى الصعوبة التي واجهها علماء 
المسلمين» وخاصة علماء الحديث» الذين رزقوا الفهم مع العلم» والبصيرة مع الحفظء فلم 
يقفوا مكتوفي الأيدي بل دققوا المتون وفتشوا الأسانيد» وعروا الكذابين والمنتحلين؛ 
فكان أحدهم يعرف الحديث مثلما يعرف أبناءه!» ومن ذلك ما نقله الخطيب في كفايته 
كال "قال الريك ين عطي ا اديت عدي له رو كو ار رف ون عرض 
لدت ديا له فة كظلمة الل كر تن اليا أو عمد عة الرحمن ابن كيان 


)١(‏ مصدر سابق. 

(۲) تدريب الراوي» السيوطي 255٠ /١‏ بتصرف يسير» وانظر الكفاية» الخطيب البغدادي ص .47١‏ 

(۳) الإرشادء الخليلي ؟/ ٠۹۳‏ -054, وانظر نزهة النظرء ابن حجر ص 255 وتدريب الراوي» 
السيوطي .۲٤١/١‏ 


.50 وتوثيق السنة ص54-‎ 254١ /١ انظر تدريب الراوي‎ )٤( 


۰ ووي اباب التي / التطبية العملي 4 كتب ثمة امشميه س 
الدمشقي وحدثناه محمد بن يوسف النيسابوري عنه قال: حدثنا أ n‏ 
حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال: حدثنا أحمد بن أي الحواري قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا نسمع ا ونعرضه على 
أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أحذناه وما أنكروا منه تركناه» أخبرنا 
محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: 
قال أبو غسان» يعني زنيجاً: قال جرير: كنت إذا سمعت الحديث جعت به إلى المغيرة 
فعرضته عليه فإذا قال لي ألقه ألقيته ". 

فكل هذا التراث الفكري والعقائدي غثه وسمينه كان أمام علماء الحديث» حينما 
تصدوا الجمع الحديث النبوي الشريف» وغربلته. 

ثم فكر علماء المائة الثانية بتصنيف الحديث» وتبويبه على أنحاء شتى» وصيغ 
مختلفة» فظهرت المصنفات والأبواب» والمسانيد والجوامع» وغير ذلك. 

وإذا استثنينا الكتب التي نص مؤلفوها على صحتهاء مثل صحيحي البخاري ومسلم 
ونحوهماء فإن مؤلفي الكتب الأخرى مثل أصحاب المصنفات» والمسانيد» والسنن» وإن لم 
يشترطوا الصحة في الأحاديث التي أخرجوها في مصنفاتهم ولكنهم لم يُورِدُوها عبثاء بل 
احتاروها من ذلك التراث الضخم الذي جاءهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

فالإمام أحمد مثلاً احتار مسنده والذي هو بزهاء الثلاثين ألف حديث من مجموع 
سبعمائة ألف حديث!! ©"» والإمام البخاري أخرج صحيحه من زهاء ستمائة ألف 
حديث وأحاديثه بالمكرر بحدود السبعة آلاف وخمسمائة حديث فقط وانتقى الإمام 
مسلم أحاديث صحيحه من ثلاشائة ألف حديث مسموعة 7 وقال أبو داود: كتبت عن 
رسول الله ب مسمائة ألف حديث» انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن» 
جمعت فيه أربعة آلاف وشامائة حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ". 

وهكذا مع بقية المصنفات الأحرى التي أ حرجت الأحاديث النبوية في تلك الحقبة. 
(1) الكفاية .٤١١/١‏ 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رجب .٠١١ /١‏ 
(*) تأريخ الخطیب ۳۲۷/۲. 
(4) تاريخ النطيب 2١57/١٠‏ وانظر مقدمة تحقيقه لد. بشار عواد .١510/١‏ 
(5) انظر تأريخ الخطيب 27/8/١١‏ ومقلمة تتحقيقه .١51//1١‏ 


س اليب الذي / التطبيق العملي 8 كتب الأئمة المتقرهين © امم 

وهذه الأحاديث التي أثبتوها لم يثبتوها عشوائياً أو على سبيل الموافقة» وإنما كان 
ذل مان "رجلوا هن اجات إلى البلدان النائية» وطوفوا في البلدان شرقاً وغرباً ليصدروا 
عن خبرة وعيان وسألوا عن الرواة واطلعوا على مروياتهم ومدوناتهم ومحفوظاتهم"0©. 

فالأحاديث التي دونوها إنما دونوها بناء على قواعد هي في أذهائهم نابعة من سعة 
حافظتهم واطلاعہم» وسبرهم للمرويات الكثيرة التي وقفوا عليها فعلموا أن هذا الحديث 
يصح عن فلان ولا يصح عن فلانء وله من رواية فلان وليس من رواية غيره. 

فحينما يقول أبو حاتم - مثلاً -: هذا الحديث لا يصح من رواية أنس مع أن 
طريقه تقات فإن ذلك يعني سبر كل طرق اقيق نظ انق ا ادك مها 
أنه ليس من رواية أنس - قطعاً -. 

وقد كنتب 7 بعض الأحاديث عن الضعفاء والكذابين فوجدوا أحاديثهم مما لا 
يجوز تدوينها في كتبهم إما لأنها ليست من كلام النبي كله أو لأن فيها من الغلط الفاحش 
في الإسناد أو المتن مما يتعين تركها ورميهاء فتغربلت الروايات الكثيرة غربلة دقيقة وهذا 
ما نص عليه الأئمة» يقول الإمام يحيى بن معين: "كتبنا عن الكذابين» وسجرنا به التنور» 
وأخرجنا به حبرا E‏ 

فالمتقدمون قلما فاتہم حدیث» وقلما تركوا حديثاً صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً 
ضعفاً مقبولاً إل ودونوه في مصنفاتهم» بل وحتى الذين اشترطوا الصحة في حديثهم فإنه 
قلما يفوتهم الحديث الصحيح» يقول محمد بن يعقوب الأحرم: "قلما يفوت البخاري 
واا نما نفيك ده لوي دار 

فإذا ترك البخاري أو مسلم حديثاً ما عليك إلا أن تتبع لماذا تركاه؟! وغالباً ما 
يكون معلولاً» وخاصة إذا لم يكن في الباب غيره» أو كان مشهوراً عندنا اليوم. 

وبعبارة أحرى: المتقدمون سبروا المرويات» ودرسوا الأسانيد والمتون دراسة وافية 
شافية فعرفوا المقبول من المتروك» والصحيح من المكذوب»ء فدونوا مصنفاتهم بعد السبر 
والتحرير فكتبوا ما صح وتركوا ما لم يصح, إلا ما شاء الله تعالى» ولا يعني من الصحة 


.١55/١ د. بشار عواد» مقدمة تحقيقه لتأريخ الخطيب‎ )١( 
.۲۷۳ /١5 تاريخ الخطیب‎ )۲( 
.۱۲۳ / ۱١ تاریخ الخطیب‎ )۳( 


...هطع الباب الثاني / التطبيق العمل 4 كتب الأئمة اللتقدسيه س 
ترك الحسن والضعيف المقبول» بل مفهوم الصحة عندهم أوسع مما عندناء فالصحيح 
عندهم ما كان مقبولاً للعمل به. 

وقد أخحرجوا عن بعض الضعفاء ممن نسميهم اليوم ضعفاء أو قالوا هم فيهم ضعفاء 
ولكنهم أخرجوا لهم؛ وإخراجهم لهم لا يعني قبول حديثهم على إطلاقه» بل أحرجوا لهم 
انتقاءً مثلما احرج البخاري لإسماعيل بن أبي أويس» وحسان بن حسان» والحسن بن 
بشر» والحسن بن ذكوان» وخالد بن مخلد القطواني» وسليم بن زرير» وعبد الرحمن بن 
عبد الملك بن شيبة وغيرهم. 

ومثلما أحرج مسلم لبعض هؤلاء فشارك شيخه وانفرد ببعض» کانتقائه من حديث 
إبراهيم بن المهاجر البجلي» وشريك القاضي» وعلي بن زيد بن جدعان» وعبد الله بن 
ميعة» وغيرهم كثير. 

ورغم ذلك انتقى الأئمة هم ما صح من حديثهم وما قرنت منها بأحاديث الثقات. 

وتخريج الشيخين لهؤلاء الضعفاء يعني استيعابها للطرق والمظان ولو صحت عندهم 
روايات غير هذه لما أثقلوا مصنفاتهم بتخريج طرق هؤلاء. 

وهكذا نجد أن المتقدمين استوعبوا وغربلوا الطرق حتى صنفوا مصنفاتهم بناء على 
ذلك السبر وتلك المرويات» وتركوا آلافاً» بل مئات الآلاف من الطرق مما لم يصح أو 
لا يصلح لأن تسود به الصفحات. 

يقول الشيخ العوني: "بل ما انقضى هذا القرن إلا والسنة جميعها مدونة» ولم يبق 
من الروايات الشفهية غير المدونة في المصنفات -- بعد هذا العصر -- شيء يذكرء إلا 
زوايات الأناكيه اديت القن أو ار اراهن المخلطيج 2 إلا ها شنا 
الله تعالى. 

فاستقرت الروايات وعُرفت التخريجات والمتون وجمعت السنة النبوية بشكلها 
الكامل في مصنفات الأئمة بشكل هائي - تقريباً - انتهاءً بالإمام ابن خزيمة ت(۳۱۱) ه 
رحمه الله تعالى» أي في هاية القرن الثالث, ولهذا عد الإمام الذهبي هذا القرن هو الحد 
الفاصل بين المتقدمين والمتأحرين -كما أسلفنا-. 

ومما يدلل على هذا قول أبي عبد الله الحاكم: "فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة 


.57 المنهج المقترح ص‎ )۲( .٠١۳ / ۱٠١ تأريخ الخطیب‎ )١( 


ڪڪ الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كنب الأثمة المتقدهيه س جم بوبم 
يشترون الكتب فيحدثون بها وجماعة يكتبون ساعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت 
فيحدثون بها فمن يسمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور بجهله فأما أهل الصنعة إذا 
سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم وإسقاطهم إلى أن تظهر توبتهم على أن 
الجاهل بالصنعة لا يعذر فإنه يلزمه السؤال عما لا يعرفه وعلى ذلك كان السلف رضي الله 
ع ا ا 

هذا أحد أئمة القرن الرابع» وهو الإمام الحاكم النيسابوري ت 1.5 ه نص على 
تخفف شروط العدالة والضبط لأهل زمانه» فلم يذكر في الضبط إلا ما يتعلق بضبط 
الكتاب» وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام الرامهرمزي» في كتابه المحدث الفاصل . 

ونبه الحافظ ابن الصلاح إلى هذه المسألة فقال: "وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه 
الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله فإنه ذكر في ما روينا عنه توسع من توسع في 
السماع من بعض مدني زمانه الذين لا يحفظون حديثهم» ولا يحسنون قراءته من 
كتبهم» ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم» ووجه 
ذلك: بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في 


الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم» وإن جاز ٠‏ 


أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظهاء قال - يريد البيهقي -: فمن 
جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه» ومن جاء بحديث معروف عندهم 
فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من روايته 
الما منه ان “بصي الفديك مللا د جاتنا واو وق هذة الكزامة القن 
حصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى يلع "(". 

وقال الخطيب البغدادي: "وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب 
الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف 
الماضين في حال الراوي والمروي» وتمييز سبيل المرذول والمرضيء واستنباط ما في السنن 
من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام» بل قنعوا من الحديث باسمه» 


.١5-١٠ه معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
والمنهج المقترح» العوني ص ”7ه.‎ 2١57-1١05 انظر المحدث الفاصل‎ )۲( 
.٠١٤ مقدمة ابن الصلاح ص‎ (™ 


؛ وي ابا الثاني / التطبيق العملي 8 كتب الأثئمة اللتقدسيه ل 
واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه فهم أقمار وحملة أسفار» قد تحملوا المشاق 
الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة وهان عليهم الدأب والكلال» واستوطؤوا مركب 
الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والأموال وركبوا المخاوف والأهوال شعث الرؤوس 
عونا لزان نكن :نطوو تود O‏ طمن ار قاين السو دق البلاة طلا لما 
علا من الإسناد لا يريدون شيئاً سواه ولا يبتغون إلا إياه يحملون عمن لا تثبت عدالته 
ويأحذون ممن لا تجوز أمائته ويروون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت 
مسموعه ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته» ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية ولا 
يفرق بين السماع والإجازة ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل ولا يحفظ 
اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره ويكتبون عن الفاسق في فعله المذموم في 
مذهبه. وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده ويرون ذلك جائزاً والعمل 
بروايته واجباً إذا كان السماع ثابتاً والإسناد متقدماً عالياً فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في 
سلف العلماء وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء حتى ذم الحديث وأهله 
بعض من ارتسم بالفتوى في الدين ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة البجتهدين 
بصدوفه عن الآثار إلى الرأي المرذول» وتحكمه في الدين برأيه المعلول وذلك منه غاية 
ا لجل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل ينتسب إلى قوم تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من 
المشقة والنصب» وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها واختلفت عليهم الأسانيد فلم 
يضبطوها فجانبوا ما استثقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلذوا الراحة ثم تصدروا 
في احالس قبل الحين الذي يستحقونه وأحذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا 
يحسنونه أن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤونة جمعها من غير 
سماع لما ولا معرفة بحال ناقلها وإن حفظ شيعا منها حلط الغث بالسمين وألحق الصحيح 
بالسقيم وإن قلب عليه إسناد خبر أو سئل عن علة تتعلق بأثر تحير واخحتلط» وعبث 
بلحيته وامتخط تورية عن مستور جهالته فهو كال حمار في طاحوتته ثم رأى ممن يحفظ 
الحديث ويعانيه ما ليس في وسعه الحريان فيه فلجأ إلى الازدراء بفرسانه واعتصم بالطعن 
على الراكضين في ميدانه» كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي قال: أنبأنا 
أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الآبار قال: 
رأيت بالأهواز ر و شاربه وأظنه قد اشترى كتباً وتعباً للفتيا فذكروا أصحاب 


-- الباب الثاني / التطببخ العملي 8 كتب الأئمة امنقدهين _ رج ىمسم 
الحديث فقال: ليسوا بشيء» ولیس يسوون شيئء فقلت له: أنت لا تحسن تصلي؟ قال: 
أنا؟! قلت: نعم» قلت: أيش تحفظ عن رسول الله 4# إذا افتتحت الصلاة ورفعت 
يديك؟ فسكت!» فقلت: وأيش تحفظ عن رسول الله ويه إذا وضعت يديك على 
ركبتيك؟ فسكت!) قلت: أيش تحفظ عن رسول الله ا إذا سجدت؟ فسكت!ء قلت: 
ما لك لا تكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي!ء أنت إنما قيل لك تصلي الغداة 
ركعتين والظهر أربعاً فالزم ذا حير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء» ولا 
تسن شيقا د دة المذكون معله ن اققات ككل من تقد كرتا ممن اش إل 
الحديث ولم يعلق به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في أنواع عمله. 

وأما الحققون فيه المتحصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل 
والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول وأحبروا على أنباء التنزيل 
وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا محكمه ومتشابهه ودونوا أقوال ابي وأفعاله وضبطوا 
على اختلاف الأمور أحواله» في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله 
ومشربه» حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها 
وقوله عند كل فعل يحدثه ولدى كل موقف يشهده تعظيماً لقدره يل ومعرفة بشرف ما 
ذكر عنه وعزي إليه» وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته» وجاؤوا بسير الأنبياء 
ومقامات الأولياء واحتلاف الفقهاء ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها 
واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذ كانت 
مس جه من الآثان الخقوطلة و قفا تمن السدن الم 
طبقة المتأخرين : 

وبعد أن استقرت الروايات وصنفت المصنفات والصحاح, جاء المتأخرون» وأعني 
من بعد ابن خزيمة ت ١١ه‏ رحمه اللى فإنهم توسعوا بعد هذا الاستقرار وحاولوا 
مواكبة المتقدمين فحدثوا بكثير من الأحاديث وإن كان هذا مما تركه المتقدمون الأولون 
الجهابذة أو مما وضعه الواضعون الذين جاؤوا من بعد هذا الجيل المتين» ودونوه في 
مشيخاتهم ومعجماتهم المصنفة”". 


.() الكفاية ص -ه. 
(۲) انظر مقدمة تاريخ الخطیب» تحقيق د. بشار عواد ۸/۱ 


٣۲۰‏ هه ب الباب الثلي / التطبية العملي 4 كتب الأثمة اللتقدميه ل 
وقد نبه إليها الإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي فقال: "الطبقة الرابعة: 
كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين» وكانت هي 
المجاميع» والمسانيد المختفية» فنوهوا بأمرهاء وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه 
امحدئون» ككثير من الوعاظ والمتشدقين» وأهل الأهواء والضعفاء أو كانت من آثار 
الصحابة والتابعين» أو من أخبار بني إسرائيل» أو من كلام الحكماء» والوعاظ خلطها الرواة 
بحديث النبي كط سهوأًء أو عمداًء أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح»› 
فرواها بالمعنى قوم صالحون» لا يعرفون غوامض الرواية» فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة» 
أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة» جعلوها أحاديث مستبدة برأسها 
عمداً؛ أو كانت جملاً شتى في أحاديث عتلفة» جعلوها حديثا واحدا بنسق واحد» ومظنة 
هذه الأحاديث كتاب: الضعفاء لابن حبان» وكامل ابن عدي» وكتب الخنطيب» وأي نعيم» 
والحوزقاني» وابن عساكرء وابن النجار» والديلمي» وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه 
الطبقة» وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملء وأسوؤها ما كان موضوعاً أو مقلوباًء 
شيد الذكازة» وهذه الطبعة»ماذة كناب الموضوغات ناروزي" 
وعقب عليه ولده العلامة عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنه ١7179‏ ه بقوله: 
" وأحاديث هذه الطبقة التي لم يعلم في القرون الأولى اسمها ولا رسمهاء وتصدى 
المتأحرون لروايتهاء فهي لا تخلو عن أمرين: إما أن السلف تفحصوا عنها ولم يجدوا ها 
أصلاًء حتى يشتغلوا بروايتهاء أو وجدوا ها أصلاً ولكن صادفوا فيها قدحاء أو علة 
موجبة لترك روايتها فتركوهاء ....... وقد أضل هذا القسم من الأحاديث كثيراً من 
الحدثين عن نهج الصواب حيث اغتروا بكثرة طرقها الموجودة في هذه الكتب» وحكموا 
بتواترهاء وتمسكوا بها في مقام القطع واليقين» وأحدثوا مذاهب تخالف أحاديث الطبقتين 
الأوليين على ثقتها. والكتب المصنفة في أحاديث هذا القسم كثيرة منها: ما ذكر» ومنها 
كتاب الضعفاء للعقيلي» وتصانيف الحاكم» وتصانيف ابن مردويه» وتصانيف ابن شاهين» 
وتفسير ابن جرير» وفردوس الديلمي» بل سائر تصانيفه» وتصانيف أبي الشيخ... 
فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأحرين» وإن شئت الحق فطوائف 


)١(‏ الحطة» القنوجي 235١-4‏ بتصرف يسير» وانظر مقدمة تحقيق تأريخ المخنطيب» د. بشار 
عواد معروف Y۹ /١‏ 


1 


س الباب الثاني / التطبيق العملي # كتب الأئمة امنقدهين احج ببسم 
المبتدعين من الروافض والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يلحصوا منها شواهد 
مذاهبهم» فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث ". 

فالأحاديث التي صنفت بعد عصر المتقدمين لا تبرح أن تدور في أمور خمسة :- 

أولاً: أحاديث معروفة عند المتقدمين أوردوها في دواوينهم ساقها المتأحرون 
بأسانيدهم إلى المصنفين من غير تبديل. 

' وهذه لا قيمة حقيقية لما لوجودها في مرويات ثبتت عن مؤلفيها كالمصنفين 
والمسند الأحمدي والكتب الستة ومؤلفات أصحاما الأخرى وما جرى محراه ". 

فما قيمة حديث أخرجه الحاكم في مستدركه بسنده إلى الإمام أحمد والحديث بعينه 
فى نسيل اعد ولايد مراع رمشو اكر.من المتشدره؟ اللي ]لآ الا متاس 

؟- أحاديث معروفة في دواوين الإسلام الأولى كونها مرسلة أو موقوفة أو منقطعة 
أوردها المتأحرون موصولة أو مرفوعة - وهذا من أصل بحثنا هنا -- والأغلب الأعم منها 
هي من أحطاء الرواة أو مما تركه المتقدمون مع اطلاعهم على هذه الطرق. 

ولا بقن عط أن كول القائل > اعرعه التعاري ى تة تعلق روصل اين 
حجر العسقلاني في التغليق من طريق فلان أو فلانء أن الإمام البخحاري لم يطلع على هذا 
الطريق! 

فكل حديث علقه البخاري يعني أنه لم يصح عنده» ولو صح ذلك عند غيره 
-مثلاً- فلا ينسب إلى الإمام البخاري أولاً» ثم يقال وقد علقه البخاري لأن تعليقه 
للحديث هو علة أصلاًء والله أعلم. 

ثالنا- أحاديث أوردها المصنفون الأوائل بأسانيد معينة ومن مخارج لا تعرف إلا 
اکان يصنوح بالك فقول وعدا عدت لذ يعرف الأ مق زؤاية فن عن ادن ار 
يكون معروفاً عندهم أنه لا يصح الا من طريق فلان أو لا يعرف إلا به. 

ثم يأتيك مصنف من بعدهم فيوردها بأسانيد توهم كأنها أسانيد جديدة فاتت 
المتقدمين أو خفيت عليهم» وهذه إنما هي إما مما تركه المتقدمون عمداً لوهائها أو مما 


(۱) مصدر سابق. 


(۲) انظر مقدمة تحقيق تأريخ بغداد» د. بشار عواد .١59/1١‏ 


هع الباب الثاني / التطبيخ العمل 8 كتب الأئمة المتقدسيه ل 
أحطأ فيها الرواة» أو مما اختلقه الواضعون. 

رابعاً: - أحاديث أخرجها المتقدمون بمتون معلومة محفوظة ثم يرويها المتأحرون 
بزيادة أو تغيير في متونها يغير معانيها ومما يخرجها عن الحفوظ منها. 

وهذا مما كثر واشتهر بشكل واضح بعد القرن الثالث» ثم ابتكر بعض المتأخرين 
قاعدة (زيادة الثقة مقبولة مطلقاً)» فقبلوا على أساسها أحاديث كاملة ومتوناً غريبة 
ومخالفات واضحة تحت هذا العنوان. 

حامساً: - أحاديث بألفاظ أو بأسانيد لم يذكرها المتقدمون في دواوينهم» ظهرت 
لأول مرة في القرن الرابع» وهي إما مما تركه المتقدمون لوهائه أو مما ابتدعه الكاذبون 
الواضعون المتأحرون. وإلا لوجدناه في الموطأء أو المسند الأحمدي أو المصنفات 
الأحرى؟. 

وهكذا صنف المتأخرون مصنفاتهم فأوردوا أحاديث هي أضعاف مضاعفة لما 
سطره المتقدمون في مصنفاتهم أو مما لم يعرفه المتقدمون. 

ومن هنا نفهم حطأ الحاكم النيسابوري رحمه الله في استدراكه على أعظم كتابين 
بعد كتاب الله تعالى» أعني: صحيحي البخاري ومسلم» فقد استدرك عليها أحاديث 
موضوعة, وباطلة!!. 

يقول الإمام الذهبي: "في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على 
شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب» بل أقل» فإن في كثير من ذلك أحاديث 
في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهماء وفي الباطن ها علل خفية مؤثرة. وقطعة من 
الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير وعجائب 
وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءاء 
وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد قد احتصرته ويعوز عملاً 
وتحريراً "“. وقد مر كلامه في كيفية دخول الخلل على مستدرك الحاكم . 

فهذه العلل الباطنة التي اطلع عليها الذهبي» وتلك التي لم يطلع عليهاء هي التي 
منعت الإمامين من إيرادها في كتابيهما. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۷ / .۱۷١۹- ۱۷١‏ 
)( انظر ص ۳۹ من هذا البحث» والموقظة ص"4. 


ڪڪ الباب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة التقدهيه سي و 
وقد حدا هذا التوسع بالطرق والروايات ببعض المتأحرين إلى تخطئة أئمة 

الحديث المتقدمين» ومخالفتهم؛ اعتماداً على تلك المرويات والطرق» كتصحيح ما أعلوه 
اعتماداً على طرق واهية» غريبة» وقد أجاد الحافظ ابن رجب الحنبلي بقوله: "ونجد كثيرا 
ممن ينتسب إلى الحديث» لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوهاء ويعتني 
بالأجزاء الغريبة» وبمثل مسند البزار» ومعاجم الطبراني» وأفراد الدارقطني» وهي بجمع 
لا 
ثانيا : في المتن: 

الصحابة الكرام باعتبارهم بشراً يتفاوتون في قابلية الحفظ» فأحدهم سريع الحافظة 
قويهاء والآحر دون ذلكء» كانوا يؤدون ما سمعوا من رسول الله . 

وكان بعضهم مكثرين من الرواية كأني هريرة وأنس وجابر وعائشة» وبعضهم 
مقلين كبلال» وحالد بن الوليد» وغيرهماء رضي الله عنهم أجمعين. 

وإها أقلوا في روايتهم عن رسول الله يي إما لانشغالهم في أمور ذات بال تتعلق 
بقيام الإسلام كالحهاد والفتوحات» أو لخوفهم من الوقوع في الخطأ على رسول الله وَل 
إذا ما حدثوا الحديث. أو لاكتفائهم بالحفظة الضابطين الذين يحدثون الأحاديث. 

وكان قسم منهم يقولون بعد تحدينه الحديث: "أو كما قال رسول الله يل "20 أو 
بعبارة مقاربة» كأن يقول: "أو قال. ."» على شك منه. 

وهذا التحوط كله مندفع من عمق دينهم وتقواهم» لثلا يقعوا في الخطأء فيقولوا 
على رسول الله ما لم يقل. 

وهكذا كانت روايات التابعين لهم يإحسان» وتابعيهم» وهلم جراً من الثقات 
المتقنين الذين لا يشك في ثقتهم وضبطهم. 

وهكذا كانت الرواية الواحدة في المجلس الواحد تأحذ أكثر من لفظ» فكل صحالي 
يؤديها على حسب حفظه» فبعضهم يؤديها بلفظ هو اللفظ النبوي عينه» وبعضهم يرويها 
بالمعنى» لذا تجدك في بعض الأحيان تقف أمام حديث واحد في حادثة واحدة تروى بأكثر 


۰ .1۲ ٤/۲ شرح العلل‎ )١( 
انظر صحيح البخاري (107) و(455١)» وصحيح مسلم (۱۹۱) و(٥۲۸). ونظائرها كثيرة‎ )۲( 
لمن يتتبع.‎ 


x 


:: وي اباب الذي / التطبية العملي 4 كتب الأئمة المتقدميه س 
من حمسة أو ستة وجوه» أو أكثر من ذلك» فأحدهم يزيد لفظة والآخر ينقصها... وهكذا. 

وهذا كله يدور في فلك الرواية بالمعنى» وهذا الاحتلاف لا يقدح في أصل 
الحديث» وكونه من المعصوم» لأن الاختلاف إنما يكون في معنى الكلمة لا في حكم 
لد اي فما كرفي عله از من كله أو خم او واب او عفاي تنلا 
قوله "يلج النار"» "دحل النار"» "هو في النار" "ماله النار"» فإنها كلها تؤدي المعنى نفسه 
ولكن اللفظ متباين وسنذكر لذلك مثالا توضيحياً: 

"جاء رجل من الأعراب فدخل مسجد النبي يلع والرسول بي جالس مع أصحابه 
فدحل ثم رفع ثوبه ني طرف المسجد فبال في طرف المسجد فغضب الصحابة فهون 
عليهم رسول الله ج الأمر ثم قال لا تزرموه: يعني لا تقطعوا عليه بوله ثم أريقوا عليه دلوا 
من الماء فأريق عليه". هذه رواية واحدة في ساعة واحدة لرجل واحدء رواها أكثر من 
صحابي فلو حاولنا جمع طرقها من بعض المواضع في مصنفات السنة لوجدنا احتلافاً في 
ألفاظهاء فقد جاءت مثلا: - عن أنس بن مالك ذه أحرجه البخاري(5075) قال: قال 
رسول الله ولو "لا تزرموه, ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه". 

وعنه في صحيح البخحاري (1۱۳۸) قال: قال رسول الله يلّ: "دعوه وأهريقوا على 
لايور من حاف از مسا Ra‏ 

وعنه في صحيح مسلم :)۲۸٤( 75 /١‏ قال: "دعوه لا تزرموه. قال فلما فرغ 
دعا بدلو من ماء فصبه عليه". 

وعنه في صحيح مسلم أيضاً :)۲۸٤( 75/١‏ قال: "فصاح به الناس فقال رسول 
الله: دعوة فلما فرغ أمر رسول الله ي بذنوب فصب على بوله". 

وعنه ي ج ل ابا ؟/ بده 669 ؟ فال "لآ ترزموه دغر فتركوم 
حتى بال ثم إن رسول الله يي دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله 
قال فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه". 

| وضي البخاري (0*5؟)عن أبي هريرة قال: "قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 

الناس فقال :لمم الى ك دعوه وأهريقوا على يوله سجلا من ماء أو ذتوياً من ماء فإضا 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين". 


عستت البلب الثاني / التطبيح العملي 4 كنب الأئمة المتقدميه Bg gg‏ |( 

وق البخاري 1353 عه قال "أن أعرابياً يال ف النسجد تان إليه الاس اليقعوا 
به فقال لهم رسول الله ب دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء فشا 
بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين". 

وفي سنن أني داود )۳۸١(‏ عن أي هريرة: "أن أعرابياً دحل المسجد ورسول الله 
َو جالس فصلى قال ابن عبدة ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً 
فقال النبي يَدٌ: لقد تحجرت واسعاً" ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجدء فأسرع الناس 
إليه» فنهاهم النبي بل وقال: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعنوا معسرين» صبوا عليه سجلاً من 
ماء - أو قال - ذنوبا من ماء". 

وفي جامع الترمذي (47 )١‏ عن أبي هريرة قال: "دحل أعرابي المسجد والنبي يل 
جالس فصلى فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فالتفت إليه النبي وَل 
فقال: "لقد تحجرت واسعاً". فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي يَل: 
"أهريقوا عليه سجلاً من ماء أو دلواً من ماء ثم قال إنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين". 

هذه بعض الطرق ولو تتبعنا الطرق الأحرى لوجدناها بنحو هذه الصورة. 

ففي هذا الحديث "نجد أن الرواة نقلوا ما قاله رسول الله يي بالمعنى ولم ينقلوا 
ألفاظه كما نطق بہاء فهذه الروايات تذكر أنه قال: "دعوه لا تزرموف أو: اتركوه أو: لا 
تزرموه» فقطء أو: دعوه» فقطء أو: لا تزرموه دعوه» فقط» ومعلوم أن الرسول لم ينطق 
بجميع هذه الكلمات التي وردت في الروايات في ذات اللحظة لكنه نطق بأحدهاء ونقلها 
الرواة بالمعنى لا بلفظ الرسول 5 كما نطق بد" 

وهكذا نعلم أن الرواية في عهد الصحابة ومن بعدهم كانت في الأغلب الأعم 
بالمعنى» وهذا القول لا ينفي أن تشمل الروايات المتعددة على كثير من الألفاظ المتفق 
عليها فإن وجود الألفاظ المتفق عليها أمر طبيعي» بل كان من الصحابة من يتشدد في 
الرواية باللفظ حتى إنه كان لا يقبل الرواية بالمعنى فقد جاء عن عبيد بن عمير قال: قال 
رسول الله ي "مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين". فقال ابن عمر: "ويلكم لا 
تكذبوا على رسول الله إنما قال رسول الله : "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 


.7١ مقاييس نقد متون السنة ص‎ )١( 


٤۲‏ سهحنسس اباب الثاني / التطبيق العملي 4 كنب مه التقدميه س 
الغنمين"» فاعتبر تغير لفظة (العائرة) إلى(الرابضة) كذباً “. فقال عبد الله بن عبيد بن 
عمير لابن عمر: "هي واحدة إذا لم تجعل الحرام حلالاً والحلال حراماً فلا يضرّك إن 
قدمت شيئاً أو اخ فوا 

أقول: إننا لا نعني من قولنا: "يروون 50 > أن الصحابة #دكانوا يعدلون عن 
اللفظة النبوية إلى لفظة أحرى؟ لا وإنا كانوا يحدثون بالألفاظ التي كانوا يعتقدون أن 
النبي قال بها ثم هم يتسامحون ويتساهلون في الألفاظ التي لا تغير المعنى» أما إذا حفظوا 
اللفظ النبوي فإنهم لا يعدلون عنه. 

قيل لإبراهيم- النخعي -: U"‏ نسمع منك الحديث فلا نستطيع أن نجيء به كما 
سمعناه؟ قال: أرأيتك إذا سمعت تعلم أنه حلال من حرام؟ قال: نعم قال فهكذا كل ما 
حدر 
قال الإمام الشافعي: "وقد قال بعض التابعين لقيت أناساً من أصحاب رسول الله 
فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا باس ما لم يحل 
المعنى» قال الشافعي: فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه 
واسعاً وأن لا يكون الاحتلاف فيه إلا من حيت ذكرت ومثل هذا كما قلت يمكن في 
صلاة الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي أجزأه إذ 
حالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن 
عبان عن التي في الخ دون غيرو "0 

وقال الإمام الترمذي في معرض الحديث عن الرواية بالمعنى: "فأما من أقام الإسناد 
وحفظه وغير اللفظ» فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى» حدثنا محمد بن 
بشارء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع» قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. 
حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أحبرنا معمر» عن أيوب» عن 
)١(‏ انظر الكفاية» ص77١2‏ ومقاييس نقد متون السنة ص 25١‏ وهذا لا يعني أن - ابن عمر - لم 


يرو بالمعنى! ولكن هذا من تشدده» وإلا فإنه يروي مثل ذلك. 


(۳) المحدث الفاصل» الرامهرمزي ص 574. 
)٤(‏ الرسالة .٠۷١ / ١‏ 


کے الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة امنقدهين المت وس لديل 
محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة؛ اللفظ مختلف» والمعنى واحد. حدثنا 
أحمد بن منيع» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» عن ابن عون قال: كان إبراهيم 
النحعي» والحسن» والشعبي يأتون بالحديث على المعاني» وكان القاسم بن محمدء 
ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. حدثنا علي بن حشرم 
قال: أخبرنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك 
تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدتتنا؟ قال: عليك بالسماع الأول. حدثنا 
الجارود قال: حدثنا وكيع» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن» قال: إذا أصبت المعنى 
أجزأ. حدثنا علي بن حجر قال: أحبرنا عبد الله بن المبارك» عن سيف -هو ابن سليمان 
- قال: سمعت جحاهدا يقول: أنقص من الحديث إن شئت» ولا تزد فيه. حدثنا أبو عمار 
الحسين بن حريث قال: أخبرنا زيد ابن حباب عن رجل قال: حرج إلينا سفيان الثوري 
فقال: إن قلت لكم أنا أحدثكم كل ما سعت فلا تصدقوني» إنما هو المعنى. أخبرنا 
الحسن بن حريث قال: سمعت وكيعاً يقول: إن لم يكن المعنى واسعاء فقد هلك الناس. 

قال أبو عيسى: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتغبت عند السماع» 
مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظبم ". 

وقال السيوطي: "وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة: 
يجوز بالمعنى في جميعه» إذا قطع بأداء المعنى لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة 
والسلف» ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة وقد ورد في المسألة حديث 
مرفوع رواه ابن مندة في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن 
سليمان بن أكثمة الليني» قال: قلت: 

يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك» يزيد 
حرفاً أو ينقص حرفاًء فقال: "إذا لم تحلوا حراماًء ولم تحرموا حلالاً» وأصبتم المعنى فلا 
بأس". فذكر ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا. واستدل لذلك الشافعي بحديث: 
"أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه". قال: وإذا كان الله برأفته بخلقه 
أنزل كتابه على سبعة أحرف علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل هم قراءته» وإن احتلف 
لفظهم فيه ما لم يكن اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله سبحانه أولى أن يجوز 


.۷٠١٠/١ العلل آخر الجامع‎ )١( 


. عب اباب الذي / التطبيخ العملي 8 كنب الأئمة التقدميه س 
فيه احتلاف اللفظ ما لم يحل معناه» وروى البيهقي عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو 
الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلنا له: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله 
ييه ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئاً؟ فقلنا: 
نعم» وما نحن له بحافظين جداً إنا لنزيد الواو والألف وتتقص قال: فهذا القرآن مكتوب 
بين أظهركم, لا تألونه حفظاًء وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث 
سمعناها من رسول الله وو عسى أن لا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة» حسبكم إذا 
کاک ادبت على ال 

وقال الحافظ ابن حجر: "فالمقطوع به أن النبي يع لم يقل هذه الألفاظ كلها في 
مرة واحدة تلك الساعة» فلم يبق إلا أن يقال: إن النبي يب قال لفظاً منهاء وعبر عنه بقية 
اروا 

ومثلما قبل العلماء رواية الحديث بالمعنى من الصحابة قبلوه من التابعين فمن 
دونهم ما دام اللفظ يعطي المعنى ذاته ولا يؤثر على حكم شرعي في الحديث. 

وبالتأكيد إذا قبلت رواية الحديث بالمعنى فإن مباني المعاني قد تتغير في الصورة 
وعدد الكلمات زيادة ونقصاًء فإذا قلنا مثلاً: "دخلت " هي أقل مما أقول: "دخلت أنا 
وزيد"؛ فحيئما يروى مثلاً: "جاء رسول الله فدخل المسجد وصلى"» وآخر يرويه: " 
رسول الله يصلي في المسجد"» هي أقل بعدد الحروف أو الكلمات» ولكنها لا تعطي 
حكن ورد او تقحل درام أو حرم و ٠‏ 

فالرواية بالمعنى مقبولة» شريطة أن تكون اللفظة لا تؤثر على الحكم فإن أثرت 
فهذا الذي نتوقف فيه ونحتبره» وبصورة عامة: احتلاف ألفاظ الحديث وزيادة الرواة 


بعضهم على بعض تدور في أمور: 

أولاً - الرواية بالمعنى: كما فصلنا القول فيها سلفاً. 

ثانياً - الإدراج: وهو أن يدحل الراوي كلامه على أصل كلام المروي عنه» 
متصلاً به غير منفصل بذكر قائله» بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال» فيتوهم أن 


(۱) تدريب الراوي .۹٩۹/۲‏ 
(۲) النكت على ابن الصلاح ۲/ .۸٠١-۸٠۹‏ 


الباب الثاني / التطبيق العملي 8 كتب الأئمة امنقدهين سدس وی ی 
اميم من ذلك الأضل روي : 

فالتحديث عادة يكون في مجلس علم فيه شيخ وتلميذ أو تلاميذ» فيحدث الراوي 
(الشيخ) الحديث على طلابه فيحاول أن يفهمهم لفظه فيفسرها لم أثناء الحديث فيقول 
مثلاً في معرض كلامه عن (الأقط): وهو اللبن امحفف » فيظن السامع أن عبارة "وهو 
اللبن ابمحفف" من كلام النبوة» فيكتبه الطلاب نحو ما سعوا ويحفظونه بهذا الإدراج. 

ثم يرويها السامعون» والتلامذة نحو ما سعوها أمانة» وينتقل الإدراج من طبقة إلى 
طبقة» وقد يروي الشيخ حديثاً لطلابه» وني معرض كلامه يقول: فقال رسول الله ثم 
يدحل رجل فيقول له الشيخ: اجلسء فيظن الطلاب أنه من كلام النبوة فيكتبون: اجلس 
وينتقل الوهم هكذا. 

ومثله الحاكم فقال: "ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أنبأنا 
عمر بن حفص السدوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن 
الحسن بن الحر» عن القاسم بن مخيمرة» قال: أحذ علقمة بيدي» وحدثني أن عبد الله أحذ 
بيده وأن رسول الله ي أحذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة وقال: "قل التحيات لله 
والصلوات فذكر التشهد. قال: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم 
وإن شئت أن تقعد فاقعد". قال الحاكم هكذا رواه جماعة عن زهير وغيره عن الحسن بن 
الحر وقوله: "إذا قلت ": هذا مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود فإن سنده 
عن رسول الله و ينقضي بانقضاء التشهد. 

والدليل عليه ما حدثناه علي بن حمشاذ العدل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
غزير قال: حدثنا غسان بن الربيع قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن 
الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أحذ علقمة بيدي وأحذ عبد الله بيد علقمة 
وأحذ النبي يع بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة وقال: "قل التحيات لله فذكر الحديث 


)١(‏ انظر معرفة علوم الحديث ص35 ومقدمة ابن الصلاح ص۸١۲‏ ومقاييس نقد متون السنة ص 
N E‏ 
(۲) انظر النهاية في غريب الحديث» ابن قتيبة .٥۷/١‏ 


۲:۰ ووي الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأثمة المتقسميه ‏ 
صلاتك فإن شكت فاقعد وإن شعت فق" . 

ومثل الخطيب البغدادي لمدرج الصحاي بمثال آخر فقال: "أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال: قرأت على أبي القاسم 
ابن النخاس: أخب ركم محمد بن إسماعيل بن علي قال: أحبرنا بندار قال: حدثنا أبو الوليد 
قال: حدثنا شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبدالله بن عمر قال: "هى رسول الله يي 
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب 
عاهتها". المسؤول عن صلاح الثمرة وانحيب بقوله: حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي 
وإشا هو عبدالله بن عمر بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر 
ل EI‏ ااا 

ومن صور الإدراج: اللحن» وهو أن يروي الشيخ لفظة فيلحن بها ثم يؤديها التلميذ 
با كه سا 

فعن أشعث قال: "كنت أحفظ عن الحسن وابن سيرين والشعبي» فأما الحسن 
والشعبى فكانا يأتيان بالمعنی» وأما ابن سيرين فكان يحكى صاحبه حتى يلحن 
گیا ر ۰ 

وربما نبه الراوي على خطا اللفظة ولكنه يثبتها كما جاءت مثلما أحرج الإمام 
أحمد في مسنده ۷١/۲‏ بسنده عن ابن عمر عن النبي يع قال: "حيرت بين الشفاعة أو أن 
يدحل نصف أمتي ال حنة» فاحترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى» أترونها للمتقين؟ لا ولكنها 
للمتلوثين الخطاؤون". قال زياد - أحد الرواة -: أما إنها لحن ولكنها هكذا حدثنا الذي 
ا 

فإذا وجدت هكذا لفظة مدرجة فلا تعد زيادة ثقة ولو انفرد مها راو عن بقية الرواة 
٠‏ وقد تساهل علماؤنا سلفاً وحلفاً بهذه الريادة» وقبلوها ما دامت لا تختلط على 


)١(‏ معرفة علوم الحديث ص ۳۹ - ١٠‏ 4» وانظر الفصل للوصل المدرج في النقل» المخطيب البغدادي 
7/۱ 

(۲) الفصل للوصل المدرج .١١5/1١‏ 

(؟) الكفاية ص 2١/85‏ وانظر مقاييس نقد متون السنة ص .١714‏ 

)٤(‏ الحديث ضعيف فيه رجل مبهم» انظر بحثنا (الشفاعة في الحديث النبوي)» وللمزيد انظر الكفاية 
ص85 .١‏ 


الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة المنقرهين سبح و وی 
السامعين فإذا حصل مثل ذلك وجب التنبيه عليها وفصلها عن المتن ومثاله: 

ما أخرجه البخاري (/179) فقال: "حدثنا أبو اليمان: أحبرنا شعيب» عن 
الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة 
الأنصاري استفتى النبى ي في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه 
ان ا 

قال الحافظ العسقلاني: "قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة فكانت سنة 
بعد أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو 
ندبا ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري فقد أحرج الحديث الشيخان من 
رواية مالك والليث» وأحرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن 
وائل والنسائي من رواية الأوزاعي والإساعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق 
وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري بدونا وأظنها من كلام الزهري ويحتمل من شيخه 
وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا يحج أحد عن أحد واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد 
من أهل دار الحجرة منذ زمن رسول الله ي أنه حج عن أحد ولا أمر به ولا أذن فيه 
فيقال لمن قلد قد بلغ ذلك غيره وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه 
في هذا الحديث وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث 
يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات". 

قلت: روى الحديث عن الزهري جماعة من الحفاظ لم يرووا هذه الزيادة - كما 
قال الحافظ ابن حجر فقد رواه: 

- سفيان بن عيينة: أخحرجه الطيالسي »)۲۷١۸( ٠٠١ /١‏ والحميدي 541١ /١‏ 
وأحمد ۱/ 2519 ومسلم »)١1778( ١١70/7‏ وأبو عوانة 4/ ه (5815))» والنسائي 
٦‏ 5ديى وفي الكبرى ۳/ ۱۳۷ »)٤۷۹(‏ و4/ 1٤۸۷( 1١١١‏ و۸۸٤1)»‏ وابن أي 
شيبة ۷/ »)۳٦۱۲ ۰( ۲۸٤‏ وأبو يعلى /٤‏ ۲۷۱ (۲۳۸۳). 

- والليث بن سعد: أخرجه البخاري (1959) ومسلم ۱۲۹۰/۳ (۱1۳۸)» وأبو 
عوانة 4/ ٠‏ (5851))» والترمذي .)١515(‏ والنسائي 5/ ٠٠٤‏ و۷/ 25١‏ وفي الكبرى 
ع( ۷ )£۷1۰( و٤‏ / ١١١‏ (5485ي وابن ماجه (۲۱۳۲)» و4/ 5 ( كمه 


.الا5/1١١ الفتح‎ )١( 


وو الب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة النقسيه ل 
والبيهقي 5/ ۲۷۸ والطبراني في الكبير ۱۷/١‏ (0755). 

- مالك بن أنس: أخرجه البخاري »)۲۷٦۱(‏ ومسلم ۱۲۹۰/۳ »)۱٦۳۸(‏ وأبو 
عوانة 4/ه )٥۸۲۷(‏ والطبراني في الكبير ۱۷/١‏ (5855). 

- والأوزاعي: أخرجه أحمد /١‏ 2375 والنسائي 5/ 5 5» وفي الكبرى ١١١ /٤‏ 
(TEAS)‏ و4/١١١‏ (5585و5485). 

- وبکر بن وائل: أخرجه مسلم »)۱٦۳۸( ٠۲١۰/۳‏ وأبو عوانة ٦ /٤‏ 
(5859)» والنسائي 5/ 554 و۷/ ۲١‏ وفي الكبرى 4/ ۱۱۲ (5490). 

- معمر بن راشد: أخحرجه مسلم */.5؟١ »)۱٦۳۸(‏ وأبو عوانة ٦ /٤‏ 
(5874)» والطبراني في الكبير ۱۷/٩‏ (07515). 

- عبدة بن سليمان: أخرجه النسائي ۷/ .7١‏ 

- يونس بن يزيد الأيلي: أخرجه مسلم ۱۲۹۰/۳ .)١1578(‏ 

وأخرجه البخاري (11۹۸) بزيادة - فكانت سنة بعد - من طريق شعيب عن 
الزهري» والبيهقي 5/ ۲۷۸ بباء وقد عدّها البعض أدراجاً. 

أقول: لم ينفرد شعيب بها _ كما قيل -- بل تابعه عبيد الله بن أني زياد الرصافي» 
وهو صدوقء كما قاله ابن حجر في التقريب )٤۲۹١۱(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠۸ /١‏ 
(510)» وقال محمد بن يحيى الذهلي في ترجمة عبيد الله بن أني زياد الرصافي: "لم أعلم 
له رواية غير ابن ابنه يقال له الحجاج بن أني منيع» أحرج إلي جزءاً من أحاديث الزهري 
فنظرت فيهاء فوجلتها صحاحاً فلم أكتب منها إلا قليلاً "0" , 

على أننا نذهب إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في قوله: إن هذه العبارة هي من 
المدرج إما من كلام الزهري» أو من كلام شيخه» وللبخاري إدراجات معروفة» لأنه يعنى 
بالحكم منفصلا عن الرواية 9©. 

وقد يدرج لفظ في متن الحديث لتفسير معنى ما ومثاله: 

قال البحاري (۱۹۰۹): حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد 
قال: سمعت أبا هريرة #ه يقول: قال النبي يه أو قال: قال أبو القاسم #يِ: "صوموا 


.)٤۲۲٣۳( تهذيب الكمال ه/ هم‎ )١( 
انظر الصفحة السابقة.‎ )١١ 


تت الباب الثاني / التطبيخ العملي # كتب الأئمة المتقدسيه حطل بج 4 ؟ 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". 

قال ابن حجر: "وقد وقع الاحتلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضاً 
فرواها البخاري كما ترى بلفظ: فاأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا أصرح ما ورد في 
ذلك وقد قيل: إن آدم شيخه انفرد بذلك فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه فعدوا ثلاثين 
أشار إلى ذلك الإسماعيل ". 

وقال ابن الجوزي: "وهذا يجوز أن يكون من آدم رواه على التفقه من عنده للخبر 
وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه ومن بين سائر من ذكرنا ممن 
يرويه عن شعبة وجه"(". 

ومن ذلك أيضا ما أحرجه البخاري )15٠.5(‏ فقال: "حدثني يحيى بن يوسف 
ال ا ا ا عن النبي بي قال: "بعثت 
أنا والساعة كهاتين. يعني إصبعين تابعه إسرائيل عن أني حصين". فهنا أدرجت لفظة: 
"يعني إصبعين". وهي ليست من قول النبي طلَ. 

ومن ذلك: ما أحرجه الإمام مسلم(۷٦١)‏ فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
ليث (ح)» وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث» عن أني الزبير» عن جابر أن رسول 
الله ي قال: "عرض علي الأنبياء فإذا موسى کا كأنه من رجال شنوءة» 
ورأيت عيسى ابن مرم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود» 
ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم. يعني نفسه» 
ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً دحية". وفي رواية ابن رمح 
دحية بن حليفة" . 

وفي )5١17(‏ قال: "وحدثنا أبو بكر بن أي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس 
عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة: "أن النبي كَل أتي بمنديل فلم 
يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه". 

فهاتان اللفظتان (يعني نفسه» يعني ينفضه) ليستا من قول النبي» وإما أدرجتا في 
الحديث. فلا تعد مثل هذه الزيادات بين الأحاديث زيادة ثقة؟ ولو قلنا بذلك لفتحنا باباً 


.\or/ ¢ الفتح‎ )١( 


(۲) أحاديث الخلاف» ابن الجوزي .۷٤/١‏ 


...سس الباب الثلي / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة اللنقسميه ‏ 
لا يُغلق» إلا ما شاء الله تعالى. 

الثاً - الاقتصاص: زهو أن يروي حدياً بلفظ ثم يأتي راو آخر فيرويه بأطول من 
الأول أو تم بزيادة حدث ماء أو واقعة معينة قصر عن ذكرها بقية الرواة. 

فأحدهم يرويه دون ذكر القصة» والآخر يرويه ببعضها والثالث دونها. كل واحد 
مق الوا وروي خی ها وراد دايا کا ا 

لذا فإنك تجد أمام نفس الراوي يزيد بروايته عند البحاري فيسرد قصة طويلة فيها 
حكاية ثم تجده عند مسلم يروي الرواية دونها أو دون بعضها. 

وهذه كلها لا علاقة لما بزيادة الثقة التي نحن بصددها ذلك لأنها لا تتعلق بحكم 
شرعي أو بإثبات أمر أو نفيه» كأن يورد لنا مصنف حديث أنس عن النبي كلع إنه قال: 
"...."” ثم يأتي آخر ويورد لنا نفس الحديث عن أنس بزيادة قصة: كأن يقول: دحلت 
على النبي في المسجدء فقال: " 1" اندي فيذه لمت هو ابا" الريادة أن 
الراوي (أنس) أو من دونه ربما حدّث به هنا لسبب ماء وتركه هناك لعدم وجود السبب. 

ومثاله: ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۹۸) باب الطهارة» مختصراً 
فاقتطع منه القدر الذي يناسب الطهارة» فقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: "لما ثقل النبي و 
واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فرج النبي يي بين رجلين 
تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آحر قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس 
فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لاء قال: هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها 
تحدث أن النبي ي قال بعد ما دحل بيته واشتد وجعه: "هريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي وَل ثم طفقنا 
نصب عليه تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم حرج إلى الناس". 

ثم أورده في باب الأذان (575) بما يناسب الاستئذان. فقال: حدثنا إبراهيم بن 
موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف» عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله قال: قالت عائشة: "لما تقل النبي يي واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في 
بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض» وكان بين العباس ورجل آخر. قال 
عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة» فقال لي: وهل تدري من الرجل 


س اليب الثاني / التطبيق العملي 8 كتب الأثمة التقمين سى بوم 
ا ل ب 

ثم في كتاب فرض الخمس (89 :6 عضرا ندا انیا للباب: فقال: حدثنا 
حبان بن موسى ومحمد قالا: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي و 
قالت: "لما ثقل رسول الله ية استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له". 

وفي المغازي (447 4) مطولاًء فقال: حدثنا سعيد بن عفير» قال: حدثني الليث»› 
قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال: أحبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أن عائشة زوج النبي َة قالت: لما ثقل رسول الله ي واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن 
يمرض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد 
المطلب وبين رجل آخرء قال عبيد الله: فأحبرت عبد الله بالذي قالت عائشة» فقال لي عبد 
الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت: لاء قال ابن 
عباس: هو علي بن أني طالب» وكانت عائشة زوج النبي َل تحدث: أن رسول الله يِه لما 
دحل بيتي واشتد به وجعه قال: "هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد 
إلى الناس فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي 4 ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب 
حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن قالت ثم حرج إلى الناس فصلى مهم وخحطبهم". 

وفي الطب )٥۷١٤(‏ بما يناسبه» فقال: حدثنا بشر بن محمد» أخبرنا عبد اللى 
أحبرنا معمر ويونس» قالا: قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي كيك قالت: لما ثقل رسول الله يل واشتد وجعه استأذن أزواجه 
في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس 
وآخر". فأحبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآحر الذي لم تسم عائشة؟ قلت: 
لا قال: هو علي. قالت عائشة فقال النبي يع بعد ما دحل بيتها واشتد به وجعه: 
"هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس"» قالت: فأجلسناه في 
خضب لحفصة زوج النبي وَل ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى جعل يشير إلينا 
أن قد فعلتن» قالت: وحرج إلى الناس فصلى لهم وحطبهم". 

١-ومن‏ أمثلته ته أيضا ما أخرجه مسلم ۱ / 5548 (217) قال: حدثنا أبو كريب 
قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة» عن أبيه أن عمر بن أني سلمة أحبره قال: 


...هع ب الباب الثاني / التطبيق العملي 8 كتب ثمة اللتقدميه س 
RAS en as‏ 
على عاتقيه". 

وفي (511): حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال 
حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال: "متوشحا ولم يقل مشتملا". 

وفي (5117) قال: وحدثنا يحيى بن يحبى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: "رأيت رسول الله ي يصلي في بيت أم سلمة 
في ثوب قد حالف بين طرفيه". 

وأحرجه في ۱ / 54" (017) قال: حدئنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قالا: 
حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة 
قال: "رايت رسول الله ا صل "فى توي اعد افا عالقا بين ريه راد في ن 
حماد في روايته قال على كي 

رابعاً - التقطيع > التبويب -: 

وأعني به تقطيع الحديث الواحد حسب ما يراه المصنف مناسباً فيرويه تارة تامأ في 
باب من أبواب مصنفه يحتاج إلى إيراده بهذه الصورة؛ ثم يأحذ منه قطعة في باب آخر لا 
يحتاج إلى إيراده بتمامه» ولمعرفة أصل الحديث الصحيح أمامنا طريقان: 

الأول: أن نرجع إلى سياقة هذا الحديث في الكتب المرتبة على المسانيد» ومن 
أفضلهاء مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل» على أن يكون هذا الإسناد موافقاً للإسناد 
الذي جاء في الكتب الأخرى أو صحيحاً مثل صحتها 

الثاني: هو العودة إلى صحيح الإمام مسلم ا يجمع الطرق» ويقص 
الحديث مفصلاً ERs‏ قينا عن لساري ونحن لا نوافقهم على 
ذلك قطعاً. 

ومن أمثلة التقطيع البينة حديث جابر 5ه في الحجء فتحن نعلم جيداً أن هذا 
ريك E‏ سامت E‏ عه عن امعو NE E‏ 
بالباقر» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» ول فرق ل ظزيقا مها نم غير هذا 
الطريق» وقد ساقه الإمام أحمد بتمامه في مسنده ۳/ 285٠6‏ وكذا الإمام مسلم 8//4- 
2)١5١8( ۳‏ أما الإمام باللف افق قله | لى أربع قطع في الموطأء فظهر وكأنه أربعة 


عست الباب الثاقي / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه وی ی 
أحاديث» وذلك بحسب ما احتاج إليه في الموطأ من أبواب الحج» فذكر في باب " الرمل 
في الطواف »)٠٠٠۷("‏ قول جابر: "رأيت رسول الله ي رمل من الحجر حتى انتهى إليه 
كاذه ا 

وذكر منه قطعتين صغيرتين في باب: "البدء بالصفا في السعي") برقم (45١٠او‏ 
.)١١96‏ 

وذكر القطعة الرابعة منه في باب: "جامع السعي"» برقم .)١١591(‏ 

وكذلك هو في الموطآت» مثل موطأ أي مصعب الزهري حيث جاءت هذه القطع 
المذكورة في الأرقام (۱۲۸۱ر۱۳۱۱ر۱۳۱۲و٤١۳١).‏ 

وكذلك هي في موطأ سويد بن سعيد إذ جاءت في الأرقام 4١١‏ هو47 هو254)) 
وهي أربعة أحاديث في الموطأء وإن أعطى المحقق لحديثين الرقم (17 5). 

وحين تناول ابن عبد البر بيان أسانيد الموطأ في كتابه العظيم التمهيد عد ذلك 
أربعة أحاديث» لما رواه الإمام مالك عن جعفر بن محمد فقال: في 8/9" حديث أول 
لجعفر بن محمدء وقال في حديث 4/7 لاحديث ٿان لجعفر بن محمد مسند» وقال في ؟/ 

وكذلك فعل أصحاب السنن المرتبة على أبواب الفقه» حيث قطعوا هذا الحديث 
A a ak‏ 

أبو داود: (۳ ۱۸۱و1٦7‏ ۱۹۳و۹۹٦۳۹).‏ 

الترمذي: 8١1١‏ و۸۷ و۸1۲ و۸1۹ ولا595). 

ابن ماجه: (۰۸ ۱۰و۳ ۲۹۱1و۲۹۱۹و ۲۹۰۱و ۰٦۲۹و۸١۱").‏ 

النسائي: ۱۲۲/۱و۱۹۰و۲٤‏ ١۱و‏ ۲۰۸و۲۹۰ و٣/٥‏ اوا وه ٣٤۱و٥٥٠‏ 
VAogTocgVt‘gTTogTLLyTETyTLg TAIT Vg Eg”‏ 
و۷ و 

وابن خريمة: ۲٦۰۳(‏ و۲۷۰۹ و۲۷۱۷ و۲۷۱۸ و۹٣۲۷‏ و١۲۸۱‏ و۳٥٣۲‏ 
و۲ و۲ و۲۸۹۰ و5895 و ). 


.)5519( هع‎ ۲۷ /٤ انظر تفصيل الحديث في المسند الجامع‎ )١( 


4 هه الباب الذي / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة التقدميه س 

ومن المبرزين في هذا الأمر الإمام البخاري رحمه الله تعالى» إذ نقل الحافظ ابن 
حجر في مقدمة الفتح عن الحافظ أي الفضل محمد بن طاهر المقدسي القول: 

"وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أحرى فذلك لأنه 
إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا فإنه يعيده 
بك ل ار 

ويوضح هذا الإمام النووي إذ يقول: "وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في 
الأبواب فهو بالحواز أولى بل يبعد طرد الخلاف فيه وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ 
الحلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماءء وهذا معنى قول مسلم رحمه الله: "أو أن 
يفصل ذلك المعنى " إلى آخره وقوله: "إذا أمكن " يعنى: إذا وجد الشرط الذي ذكرناه 
على مذهب الجمهور من التفصيل. وقوله: "ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته 
ببيئة إذا ضاق ذلك أسلم " معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا ما ليس مرتبطاً بالباقي» وقد 
يعسر هذا في بعض الأحاديث فيكون كله مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه ففي هذه 
الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطا والزلل والله أعلم ". 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ڳد في مرض النبي کي إذ 
أخرجه البخاري من حديث الزهري نفسه» ولكنه قطعه على الأبواب بما يناسبها. 

فأخرجه في (44759) عند باب: "مرض النبي ووفاته"» وفي »)٥۰۱٦(‏ " باب 
فضل المعوذات"» من طريق يونس عن الزهري» فقال: "حدثني حبان قال: أخبرنا عبد الله 
قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: 
"أن رسول الله عن كان اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده فلما 
اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح 
بيد النبي ي عنه". 

ثم أحرجه في (5011) من طريق عقيل» باب" فضل المعوذات " فقال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل بن فضالة» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 


.٤۹٩ /١ شرح النووي‎ )۲( 


الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كنب تمہ التقاسيه سو ونم 
عائشة أن النبي يَل: e‏ 
قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح مهما ما استطاع من 
جسده يبدأ هما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات". قلت: 
ولم يذكر فيه مرض النبي عنَ. 

وأحرجه في »)٥۷١١(‏ باب ٠‏ المرأة ترقي الرجل وفي )٥۷۳٠١(‏ باب ” الرقى 
بالقرآن والمعوذات"» من طريق معمر فقال: "حدثني عبد الله بن محمد الحعفي قال: حدثنا 
هشام قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي 
ينهُ كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث 
عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها". فسألت ابن شهاب: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث 
على يديه ثم يمسح بهما وجهه . 

وهنا اقتطع البخاري من الحديث ما يناسب الباب» وهو شرعية الرقية بالقرآن» 
وشرعية رقية المرأة للرجل. 

ثم أحرجه »)1۳١۹(‏ باب " التعوذ والقراءة عند المنام"» من طريق عقيل فقال: 
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب أخبرني 
عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله ي كان إذا أحذ مضجعه نفث في يديه 
وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده . 

ثم أخرجه في »)۷١٤۸(‏ باب " النفث في الرقية"» من طريق يونس» فقال: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» قال: حدثنا سليمان» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله يله إذا أوى إلى فراشه 
نفث في كفيه ب: قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح مهما وجهه وما بلغت 
يداه من جسده» قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به". قال يونس 
كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه". 

وهنا احتار البخاري لفظة " يأمرني " لأنها تناسب عنوان الباب " النفث"» فأراد 
بيان سئة شرعية. 

1- حديث محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن ابن عمر ڪلب إذ 
أخرجه البخاري ٠07١(‏ 44و 4407)) باب حجة الوداع من طريق ابنه عمرء فقال: حدثنا 


. كسب الباب الثاني / التطبيق العملي 4 كت ثمة التقدميه س 
يحيى بن سليمان قال: أخبرني ابن وهب» قال: كب ا 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي ييل بين أظهرنا ولا 
ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره 
وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم 
EL‏ ليس عوك ار EE‏ 
إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم 
دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا: 
نعم قال: اللهم اشهدء ثلاثاً ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض ". 

وأحرجه البخاري في »)1۷۸١(‏ " باب ظهر المؤمن حمى إلا في حك أو حق ٠‏ من 
طريق ابنه الآخر واقد» فقال: "حدثني محمد بن عبد الله قال: حدئنا عاصم بن علي قال: 
حدئنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد سمعت أي قال: عبد الله قال رسول الله غي في 
حجة الوداع: "ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذاء قال: ألا أي بلد 
تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذاء قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا 
يومنا هذا قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟: ثلاثاء كل ذلك يجيبونه: 
ألا نعم» قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ". 

وره ماري في :ون بوهم :"باب عا اداي اقول الرحل "ويلك فن طريق 
واقد نفسه» فقال: "حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حالد بن الحارث قال: 
حدثنا شعبة عن. واقد بن محمد بن ريد قال؛ سعت آي عن :ابن عمر ذه عن التي ج 

"ويلكم أو ويحكم". - قال شعبة شك هو-: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض". وقال النضر عن شعبة: ويحكم» وقال عمر بن محمد عن أبيه: 


(۱) وأخرجه أحمد؟/ 0 2 وأبو عوانة .)5١0/5( ١٠١/4و ))59( 84/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (٦٦1۱و۸٦۸٦و٦۷۰۷)»‏ ومسلم الإيمان ١١9(‏ و0١5١)‏ وابن أبي شيبة ۷/ 
»)۳۷۱۷٤( ۵‏ وأبو عوانة /١‏ 4“ (55)» وأبو داود (4585)) والنسائي ۷/ ١١5‏ وفي 
الكبرى ۲/ "١5‏ (:.59*) وابن حبان 51١5/١‏ (۱۸۷). 


E ا‎ 


الباب الثاني / التطبيق العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه س رج Yo‏ 
ويلكم أو ويحكم'. 

قلت: هنا اقتطع البحاري قطعة صغيرة من الحديث ما يناسب الباب الذي أورده 
تحقه» لينبت جواز قول: "ويلك". 

ثم أورده في (/587) " باب قول الله تعالى: ومن أحياها ..."2 من رواية واقد 
أيضاء فاقتطع من الحديث ما يناسب البابة ترهيبا من قبل المسلم للمسلم» فقال؟ "حدثنا 
أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه سمع عبد الله بن عمر عن 
النبي يع قال: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". 

وكذا حينما أورده في »)۷.۷٦(‏ "باب قول النبي 8 لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض" فقال: "حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني 
واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي ي يقول: "لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض . 

فما يظهر من احتلاف في متون الأحاديث واقتطاع لماء إنما يجيء بسبب حاجة 
الإمام البخاري إلى قطعة من الحديث ليستدل بهاء فضلاً عن احتلاف بين الرواة في سياقة 
الحديث بألفاظ مختلفة» كما قدمناء فهذا كله ليس فيه في حقيقة الأمر زيادات لأنه في 
أصله حديث واحد. 

Sg =F‏ 5-5 البخاري (۲۸۹۲)» كتاب الحهاد» باب " باب فضل رباط 
يوم في سبيل الله وقول الله تعالى: « يَتأيّهَا الت َامَنُوا آصيرُوأ وَصَايروا وَرَابطوأ وَاكَفُوا 
آله لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوتَ وچ ۾“ فقال: حدثنا عبد الله بن شير» سمع أبا النضرء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي #5 عن النبي 
َك قال: "رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما عليها» وموضع سوط أحدكم من 
الجنة حير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
الفا وسا غلا 

وأحرجه في ٤(‏ ۲۷۹) كتاب» " باب الغدوة والروحة في سبيل الله» وقاب قوس 
أحدكم من الجنة. . "فقال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أني حازم عن سهل بن 


۸ هعس الباب اللي / التطبيخ العملي 4 كنب الأثمة امتقدسيه ل 
سعد 45 عن النبي غب قال: "الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها". 
بلفظ مختصر يناسب الباب. 

ثم أحرجه في )۳٠٠٠١(‏ كتاب بدء الخلق» باب "صفة الحنة وأنها مخلوقة". فقال: 
حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال 
قال رسول الله 6: "موضع سوط في الحنة حير من الدنيا وما فيها" بلفظ مختصر يثبت أن 
في الحنة مكاناء أي أنها مخلوقة. 

ثم أحرجه في )٦٤١٠١(‏ كتاب» باب " مثل الدنيا في الآخرة " فقال: حدثنا عبد 
الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي َه 
يقول: "موضع سوط في الحنة حير من الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة حير 
من الدنيا وما فيها". فجاء به أتم مما مضى في البابين الآخرين» بما يناسب عنوان الباب. 
وبعد هذا العرض الموجز لمسائل تتعلق بالإسناد والمتن ندحل إلى التطبيق العملي في 
صنيع الأئمة المتقدمين. ْ 


سے الباب الثاني / التطبيخ العملى 3 كنب الأئمة المتقدمين خل<<تسي ‏ 4 
الفصل الأول 
التطبيق العملي في كتب الرواية 


لقد انتقيت مجموعة مصنفات من كتب المتقدمين كيما أستطيع التوصل إلى 
مذهبهم) لأنهم وإن كانوا مختلفين في مدارسهم الحديثية إلا أنهم يجتمعون على قواعد كلية 
أصولية في - علم الحديث - في قبول الحديث أو رده. 

فانتقيت الصحيحين لأنهما اشترطا الصحة في أحاديثهماء فكل حديث وضعوه في 
صحيحهما فإنهما رضيا به. 

ثم احترت موطأ الإمام مالك لأنه أيضاً انتقى أحادينه على قواعد أصولية حديثية؛ 
حاول فيه تجنب الضعيفة والموضوعة, والإمام مالك معروف بتشدده في قبول الأحاديث 
وبمنهجيته الواضحة. 

ثم احترت سنن أني داود» واعتبرت ما صرح به في عقب أحاديثه إعلالاً أو 
تصحيحا هو مذهبه في قبول الزيادة أو عدم وأما ما سكت عنه هو فلا علاقة لي به. 

ثم جامع الترمذي» والإمام الترمذي له منهجية خاصة سأبينها في موضعها. 

ثم سنن النسائي-الكبرى وابمحتبى- على وفق ما أجريته مع سنن أني داود.. 

أمَا سنن ابن ماجة فإن مؤلفه لم يعتن ببيان قوة الروايات وضعفهاء كما لم يوضح 
منهجه في اختيار هذه الأحاديث» فلا يصلح لعملنا هذا. وكذلك المصنفات الأولى 
كمصنف عبد الرزاق» وابن أي شيبة» والمسانيد كمسند الحميدي وأحمد وعبد بن حميد 
فإنها جمعت الحديث» ولم يكن من وكدها بيان الصحيح من السقيم. 

ثم انتقيت من كتب العلل أعظمها تلك التي درست الأسانيد وغربلت الطرق» 
كعلل ابن أبي حاتم» وعلل أحمد» وعلل ابن المديني» والتمييز للإمام مسلم» وعلل 
الترمذي-الكبير -. وأفدت من علل الدارقطني خلال دراستي فائدتين: 

الأولى: أنه دلني على مظان الحديث وعلله» وبعض الانتقادات التي انتقدها 
المتقدمون» ويدحل في هذا كتابه الإلزامات والتتبع. 

الثانية: أني أفدت منه في دراسة صنيع بعض من جاء من بعد جيل المتقدمين 
اا 


.,. ووي الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأثمة اللنقسيه س 
ومن خلال استقرائي هذه الكتب وكتب أحرى» تبين لي: أن المتقدمين أطلقوا 
على زيادة راو على راو آخرء أو جماعة رواة على جماعة آخرين مصطلح زيادة ثقة. 
المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس 

يقف المتفحص لمنهجية الإمام مالك في موطئه على أله يقدم المرسل على 
الموصول والموقوف على المرفوع في أعم أحاديثه» ولعل ذلك يعود إلى منهجية راسخحة 
في ذهنه لا يمكننا الوقوف عليها إذ لم يصرح بها هو في موطئه. 

ومن خلال استقرائي لمنهج الإمام مالك في موطئه» بدراسة أسانيده تبين لي أنه لم 
يقبل ولا في حديث واحد زيادة الثقة على قاعدة المتأحرين في فهمهم لماء بل على 
العكس فقد رد أحاديث من مثل ذلك منها مثلاً: 

-١‏ أخرج في الموطأ(4 ۷۷) فقال: عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا 
من طعام أو صاعا من شعير أو ضاعاً من تمر أو ضاعاً من اقط أو صاعا من زبيب وذلك 
بصاع النبي 3ك" . 

وأحرجه أحمد 9/*/ء والدارمي »)۱٦۷١(‏ والبخاري (ه.٠هاو ١٠6.5‏ 
و4١6١)»‏ ومسلم؟/ 708 »)۹۸٥(‏ والترمذي (717)» والنسائي ١1/5‏ کلہم من طرق 
عن زيد بن أسلم به . 

وأحرجه أحمد 77/9و48» والدارمي(۷۰٦۱)»‏ ومسلم ۲/ 71748 (385)» وأبو 
داود »)١5157(‏ وابن ماجة (۱۸۲۹)» والنسائي 25١/0‏ وابن خزيمة 101 ؟) و(114؟) 
من طرق عن داود بن قيس به(" . 

ا مسلم ۲/ 485(5175))» والنسائي 5١/5‏ من طريق الحارث بن عبد 
الرحمن بن ذباب به . 
وأخرجه أبو داود ))١5117(‏ والنسائي 257/5 وابن خزیمة(۱۹٤۲)من‏ طريق 


00 E 
عثمان بن حكيم بن حزام به‎ 


(۱) انظر ص ۲۱۹ من هذا البحث. )١(‏ انظر المسند الجامع 5/ ۲۹۱ (4755). 


(۳) سبق. )٤(‏ سبق. 
(5) انظر المسند الجامع 5/ ۲۹۱ (47357). 


الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة التقدسيه © بوبم 


وأحرجه الحميدي »)۷٤۲(‏ وأبو داود »)١1514(‏ والنسائي 55/0 وفي الكبرى ؟/ 
4 (۲۲۹۳)» وابن خزيمة 4١ ٤(‏ ۲)» والبيهقي 2177/5 والدارقطني ١47/7‏ من طرق 
عن سفيان بن عيينة عن أبن عجلان عن عياض فزاد فيه (دقيق). 

وقد أحرجه مسلم ۲/ 1۷٩‏ (485) من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان 
عن عياض بن عبد الله بن أي السرح دونه . 

وأخرجه أبو داود )۱٦۱۸(‏ من طريق يحيى القطان وابن خزيمة )۲٤١۳(‏ من 
طريق حماد بن مسعدة كلاهما عن ابن عجلان عسن عياض دونه . 

فانفرد ابن عيينة عنهم بها وهو ثقة جبل. 

فلو قال مالك بالزيادة لأوردها هنا وخاصة وأن سفيان ثقة والزيادة فيها حكم 
زا 

لذا قال البيهقي: "فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان» وقد أنكر عليه ". 

۲“ وأخرج في (۱۲۸۷): عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: "بايعنا رسول الله ي على السمع والطاعة في 
اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم". 

أقول: مدار الحديث على عبادة بن الوليد رواه عنه جماعة: 

- يحيى بن سعيد الأنصاري: أحرجه البخاري (۷۱۹۹)»› والنسائي ۷و 
4؟او9؟١.‏ 

- ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر -جميعاً-: أحرجه مسلم ؟/ 
(VAY‏ 

- ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان -جميعاً-: 
أحرجه مسلم 570/9 ۱۷۰۹(۱))» وابن ماجة (58575). 


(۱) سبق. (۲) سبق. 
)٤( E)‏ سنن البيهقي /٤‏ 19/7. 


ب وي اباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأثمة المتقدسيه س 

- ويزيد بن الحاد: أحرجه مسلم 4370/8 .)١7١9(١‏ 

- والوليد بن كثير: أحرجه النسائي .٠١۹/۷‏ 

كلهم عن عبادة بن الوليد بألفاظ متقاربة 9©. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عبادة فزاد فيه (بايعنا رسول الله يي بيعة الحرب... 
على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا)» أخرجه أحمد 0/ .٠٠١‏ 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق حديث ابن إسحاق: "ولكن الحديث في 
الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة» وهو من طريق مالك عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد» والعيوات: أن س ارت يدك ينه اة 
أن قرت إا شرم م ا 

أقول: وإحراج الإمام مالك له دون الزيادة يعني عدم قبوله لما ولو قبلها لأحرجها 
وخاصة وأن ابن إسحاق ثقة في المغازي» وقد صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط ني 
e ERE‏ 

۳- وأحرج مالك )۱۰٦٤(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله 
8# لعبد الرحمن بن عوف: "كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد 
الرحمن: استلمت وتركت؛ فقال له رسول الله 88: أصبت". 

أقول: مدار الحديث على هشام بن عروة» رواه عنه: 

- مالك: كما في الموطأ (514١٠١)؛‏ والحاكم ۳/ .۳١١‏ 

- معمر: أخرجه عبد الرزاق .)۸۹٠١( ۳٤/١‏ 

- وابن عيينة: أخرجه عبد الرزاق ٠٤/١‏ (85-01). 

-وجعفر بن عون: أحرجه البيهقي ۸٠/١‏ وقال: "هذا مرسل وكذلك رواه مالك 
عن هشام". 

فبؤلاء (مالك» ومعمرء وابن عبينة» وجعفر) جميعاً رووه عن هشام مرسلاً. 


.)5504( ١١١ /۸ انظر تفصيل هذا في المسند الجامع‎ )١( 

.٩۲ /١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر تهذيب الكمال 5/ 7١١‏ (05145)» وميزان الاعتدال ٤٦۸/۳‏ (۷۱۹۷) والتهذيب /٩‏ 89. 
)٤(‏ مسند أحمد ٤/۳۷‏ ۲۲۷۰۰(۳۷). 


ب الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كت الأئمة امتقدسين سوي ب 

ورواه زهير بن معاوية عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي و - 
متصلاً -» أحرجه البزار */ 555 (1اه١١)‏ وقال: "وهذا الحديث لا نعلمه روي عن 
عبد الرحمن بن عوف إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقد رواه جماعة فلم يقولوا: عن 
عبد الرحمن بن عوف . 

أقول: فلو كان الإمام مالك يأحذ بزيادة الثقة فلماذا عَدَل عن المتصل إلى 
المرسل؟ وزهير ثقة ©. 

وقد أعلّه الدارقطني في علله 5 )٥۷٤(‏ وعد المرسل هو المحفوظ. 

5 - وأخرج مالك في (577 :)١‏ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: 
"أنت الحدتان إلى أي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل 
من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر 
الان ع 

أقول: مدار الحديث على يحيى بن سعيد الانصاري» رواه عنه: 

- مالك: أحرجه في الموطأ (577 »)١‏ ومن طريقه البيهقي ٠/أ٠٠٠.‏ 

وذكر الدارقطني في العلل ۲۸۷/١‏ (۷۷) أن علي بن مسهر وحماد بن سلمة رووه 
مثل رواية مالك. 

ورواه سفيان بن عيينة فزاد عليهم التصريح بأن اسم الرجل هو'عبد الرحمن بن 
سهل وأنه من آهل بدر ": أخرجه عبد الرزاق »)۱۹۰۸٤( 715/١١‏ وسعيد بن منصور 
E a «((A1)°/1‏ 

قال الدارقطني في العلل ۲۸۷/١‏ (۷۷): "يرويه ابن عيينة منفرداً سمّى الرجل 
الأنصاري» فقال: عبد الرحمن بن سهل» وذكر أنه شهد بدراً مع النبي ييه ورواه حماد بن 
سلمة وعلي بن مسهر وجماعة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقالوا فيه: "فقال رجل من 
الأنصار لأبي بكر"» ولم يسموه» ولم يقولوا من أهل بدر". 

أقول: فلو كان مالك يقبل الزيادة لأوردها هنا؟. 

- وأخرج مالك :)۲٤۷۸(‏ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأحرى فطرحت جنينها 


.)٠٠١١( التقريب‎ )١( 


.. لس الباب الثلي / التطبية العملي 4 كنب الأئمة التقدميه ‏ 
فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو وليدة". 

وان شنيف دان انلف ون عند السو E‏ 507 

- محمد بن شهاب الزهري: أحرجه مالك(۷۸٤۲)»‏ والشافعي في الأم 2٠١1/5‏ 
وأحمد ۲۳٠٣/۲‏ و۲/٤۲۷»‏ والبخاري (°۷5۸ و٠ °۷٦‏ و٠٤‏ 1۷و٤‏ 1۹0و1۹۰0۹ و 
٠‏ ) ومسلم(١581١)»‏ والترمذي »)5١١١(‏ والنسائي 4۸/۸ والطحاوي في شرح 
المعاني 5/7 27١‏ والبيهقي ١١7/8‏ من طرق عن الزهري به“ . 

-ومحمد بن عمرو: أخرجه أحمد ع من طريق يحبى بن سعيد وفي ٤۹۸/۲‏ 
من طريق يزيد بن هارون» والترمذي )١4٠١(‏ من طريق يحيى بن زكريا بن أي زائدة» 
وابن ماجة (۲۹۳۹) من طريق محمد بن بشر» كلهم عن محمد بن عمرو بلفظ مقارب 
لرواية الزهري. 

ورواه أبو داود (45174) من طريق عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو) فزاد 
عليهم " أو فرس أو بغل "وقال: "روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن 
محمد بن عمروء ولم يذكرا (فرس أو بغل)"0©. 

هكذا وجدنا ستة من الثقات يروون الحديث عن محمد بن عمرو من غير هذه 
الزيادات» وتفرد بها عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون كما قال الحافظ ابن حجر . 

أقول: فلو صحت الزيادة عند مالك لماذا لم يأحذ بها هنا وفيها فائدة زيادة حكم 
شرعي؟ وكذا يدلل على منهج البخحاري ومسلم في عدم إيرادهما ها. 

5- وأخرج في (۲۱۱۱) فقال: عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن رسول الله 6 

قضى باليمين مع الشاهد". 

تلك وان الوت على حفن بن مله الاق روي عبداءمرة: مراد رة 
متصلاًء رواه عنه: 

- سفيان الثوري: أحرجه الترمذي »)٠٤١(‏ وابن أني شيبة /٤‏ 44ه 
)١(‏ انظر المسند الجامع ۳۹۲/۱۷ (0756؟١).‏ 
(۲) انظر المسند الجامع ۳٦۲/۱۷‏ (1/56؟١).‏ 
(۳) سبق. 
)٤(‏ انظر تفصيل تخريج الحديث في المسند الجامع ۳۹۲/۱۷ (1819585) و/10١/557‏ (55/؟١).‏ 
)٥(‏ التقريب .)٥۳٤١(‏ 


الباب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة التقاسيه س © هى 
TAA)‏ 
- وإسماعيل بن جعفر: أخرجه الترمذي )١545(‏ وقال: هذا أصح» والبيبقي 
15 قن ا ع جکر كيه را 

ورواه عنه عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي - وهو ثقة 2- فوصله» أخرجه 
الشافعي في المسند ؟/ ۸٠‏ وأحمد ٠٠٠ /٣‏ والترمذي 2)١5454(‏ وابن ماجة 
(5879)» والدارقطني 25١ / ٤‏ والبيهقي ١7١-179 /٠١‏ كلهم من طرق عن عبد 
الوهاب الثقفي به ”. 

أقول: فلو قال الإمام مالك بقبول الزيادة فلماذا لم يوردها هنا؟ 

وقد أعل المتصل كل 3 الأئمة أي حاتم» وأبي زرعة الرازيين» والترمذي -كما مر 
وابن عدي» وابن التركماني ٩‏ 

N‏ يقبل زيادة الثقة» بل رد زيادات كثيرة في 
الإسناد إذ أوردها مرسلة في حين رواها غيره متصلة» كما رد زيادات مهمة في المتن تفرد 
مها ثقات» والأمثلة المذكورة لما نظائر عديدة في الموطأ لمن يتتبع. 

المسحث الثانى: عند الإمام البخاري 

لاقت بعد طول بعك :في صحيخ الأمام البعارئ:وبالاشعفانة يكقب الشروح 
والتخريج على حديث واحد - بحدود اطلاعي - يقبل فيه زيادة الثقة بمعناه عند 
المتأحرين» وهو أن يزيد راو واحد على مجموعة رواة رووا الحديث عن الشيخ نفسه» بل . 
على العكس فهو دوما حت الأحاديث التي ينفرد بعض الرواة بزيادة في متونها أو 
أسانيدهاء وأحياناً يعلقها مع أن كل رجال السند ثقات ولكنه يرغب عنه للاختلاف فيه 
ومن أمثلته حديث أي بكرة ذف في حجة الوداع الذي أحرجه مسلم بزيادة تركها 
البحاري» قال اقاي عياض: "وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر 


فيه هذا الكلام فلعله تركه عمداً. . . "© 


.)4751١ التقريب‎ )١( 

sS 

(۳) انظر علل ابن أني حاتم »)١505( ٤٦۷ /١‏ والكامل في الضعفاء /١‏ ۲۳۸ والجوهر النقي 
Oe‏ 

)٤(‏ شرح مسلم 210١/١١‏ وسياتي الكلام عليه مفصلاً عند كلامنا على الإمام مسلم. 


سحي ات او ال 

وأحرج حديث مالك عن وهب بن كيسان: أتى رسول الله ي بطعام ومعه ربيبه 
عمر بن أبي سلمة فقال: "سم الله وكل مما يليك " فاحتار رواية مالك المرسلة التي 
أخرجها في الموطا » وترك الموصولة التي صحت عن مالك خارج الموطأ » مع أن 
الرواية الموصولة وإن كانت خارج الموطأ فقد رواها اثنان ممن أحرج هما في صحيحه 
وهما: خالد بن مخلد القطواني ويحيى بن صالح الوحاظي» فأحرج الطحاوي في شرح 
المشكل(ه ه ١)رواية‏ يحيى بن صالح» وأحرج الدارمي(٠٠٠۲)‏ و(١51١5)‏ والطحاوي في 
شرح المشكل(51١)‏ من طريق خالد بن مخلد» ولذلك قال الدارقطني في الإلزامات 
والتتبع: "وهذا الحديث أرسله مالك في الموطأء ووصله عنه خالد بن مخلد ويحيى بن 
جاح وخر هح نتصل . 

نعم أحرج البخخاري الرواية الموصولة عن غير مالك(07117)لكنه اقتصر في رواية 
مالك على الرواية المرسلة لن هذه الزيادة عن مالك لم تصح عنده» وإن صحت عند 
غيره» وهذا يبين بوضوح أنه يعل الرواية المتصلة بالمرسلة. 

وكذا الأحاديث المعلقة أو المرسلة التي يوردها في صحيحه تاركاً الطرق الموصولة 
لغلة .يراهاء: إِمّا لكوة' الزاوي) الذي راد أقل حفظ) أو ضيظاء أو لأن الذين ارسلوه أكر 
فيتركها البخاري لمذه الأسباب أو لغيرها. 

واحياناً يور الرواية المرسلة غم فبا بالمعصلة وهذاغاية في الإغلال الأنه :اراد أن 
ينبه على كون المرسلة أصح» وأن المتصلة لم تفته فأحرجها عقبها - والله أعلم - 
ومثالها: ما أحرجه في (57506) فقال: "حدثنا أبو التعمان» قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله. . (ح) وک ن أحبرنا 
عبد الله قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ؛ قال: لما اشن ن 
سأل عمر النبي ييي عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف فأمره البى ول بوفائه" . وقال 
بعضهم: حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ٤‏ 

فهنا أورد البخاري طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر - مرسلاً - 


(۱) أخرجه برقم (//571). (۲) الموطأ .)١594(‏ 
(؟) انظر الإلزامات والتتبع ص8 4 25 وفتح الباري 9/ 4 58. 


الباب الثاني / التطببخ العملي 8 كنب الأئمة اللنقدميه کپ 
أولاً ثم أعقبها بالروايات المتصلة وقد احتلف فيهاء فذهب ابن حجر في الفتح إلى أن 
البخاري أشار إلى أن الرواية - المرسلة - مرجوحة لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوب 
ا ا جا حو ع وا رفا عك الا ممتي الا أن 
يذكر الرواية المعلولة بعد الرواية الأصل ثم يتكلم عليهاء ولو كان الأمر مثلما يقول 
الحافظ ابن حجر لما استدركها عليه الدارقطني في التتبع كونه أخرجه مرسلاً وقد صح 
متصلا؟ أضف إلى قوله: وقول حماد المرسل أصح ° 

وقد يورد الإمام البخحاري المرسل لينبه عليه كما يقول الحافظ ولكنه يقدمها 
بالمتصل لأن كتابه كتاب صحيح» لا كتاب علل وهذا حينما يتساوى الأمر عنده فيكون 
المتصل قد صح من وجه والمرسل قد صح من وجه ولا وجه للترجيح - عند البخحاري 
تهدم المتقيل م يودفه ر 

ومثاله: ما أحرج البخاري )١777(‏ فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أحبر 
مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها شكوت 
إلى رسول الله 8 (ح). وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان یحیی بن أبي زكريا 
الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي :"أن رسول الله 
يي قال وهو بمكة ل م سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال 
ها رسول الله ييدِ: "إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت 
ذلك فلم تصل حتى حرجت . 

فهنا البحاري أورد الرواية ا E‏ 
برواية هشام عن عروة المرسلةع ا کا ا افيد كي 

NSE GLC E 
يقول الحافظ في مثل هذا النوع: "والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في‎ 
هذه الصورة بقاعدة مطردة» بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل"0©.‎ 

ولما لم يصرّح لنا الإمام البخاري بمنهجه في صحيحه عامة وبمنهجه في زيادة الثقة 
خاصة» فلا يسعنا إلا استقراء منهجه التطبيقي في صحيحه» وهذا منهج ظني ولكنه لا 


."1/٠١ص فتح الباري 7/8 . (۲) الإلزامات والتتبع‎ )١( 
.۷۲۲ /١۱١ فتح الباري‎ )٤( .1۲۲-٦۲١ /۳ انظر فتح الباري‎ )۳( 


...هصح سس ابا الثلي / التطبية العملي 4 كنب الأئمة المتقدميه ل 
يبعد كثيراً عن الواقع الحقيقي» لهذا فإن عجبي لا يكاد ينتبي من بعض علماء المصطلح 
من المتآخرين حينما ينسبون للإمام البخاري القول بقبول الزيادة مطلقاً متعكزين على 
بعض النصوص الواردة عنه» ولبيان ذلك أقول: 

أطلق البخاري عبارة " الزيادة من الثقة مقبولة " مرة واحدة» ونص الحافظ ابن 
حجر على أنه قبول زيادة الثقة الحافظ ”وذلك في حديث489١):‏ "حدثنا سعيد بن 
أي مريم قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه ذه عن النبي & قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عشريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر". 

وعقبه في )١584(‏ فقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة عن أبيه عن أني سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي كيك قال: 

" ليس فيما أقل من حمسة أوسق صدقة ولا في أقل من حمسة من الإبل الذود 
صدقة ولا في أقل من حمس أواق من الوّرق صدقة". 

قال أبو عبد الله: "هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة 
ويؤاتحذ أبذا ي العم يما راد أهل الثبت أو ينوا" 

قال أبو عبد الله: "هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر 
وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على 
المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي مله لم يصل في الكعبة 
وقال بلال: قد صلى فأحذ بقول بلال وترك قول الفضل". 

أقول: وقد اختلف رواة صحيح البخاري في موقع هذا الكلام هل هو عقب 
حديث ابن عمر أم حديث أني سعيد الخدري » وهذا كله لا يعنينا هناء وإشما الذي 


.4 45 7 فتح الباري‎ )١( 

(۲) في نسحة الفتح - هذه - عقب حديث ابن عمر. وقد رجح ابن حجر أنه عقب حديث أي 
سعيد فقال في فتح الباري */ 55 4: "وقوله قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول الخ هكذا وقع في 
رواية أي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العشري ووقع في رواية غيره عقب حديث 
أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده وهو الذي وقع عند الإساعيلي أيضا وجزم أبو علي 
الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب انتهى ولم يقف الصغاني 


س الباب الثاني / التطبية العملي ف كتب الأئمة امقاميه سوي ٠۹‏ 
يهمنا هنا أن الإمام البخاري أطلق عبارة"زيادة الثقة"» وأراد بها زيادة أي سعيد على ابن 
عمر رضي الله عنهماء ويؤكد هذا تثيله ب "كما روى الفضل بن عباس ..."آخر 
الكلاي فمثل بزيادة " بلال "على" الفضل" رضي الله عنهماء فنبه إلى معنى الزيادة 
المقبولة عنده» وإلا فإنّه لا يقبل الزيادة - بمفهوم المتأخرين - كما مر معنا 

ويدلل على هذا أنه لا يوجد في هذا الحديث زيادة تفرد بها راو على آخرء فما 
المناسبة في سياق كلام البخحاري إذن؟ 

ولو سلمنا جدلاً أنه يريد زيادة الرواة دون الصحابي فإنه يقصد معناها عند 
اد کنا کر 

وقد صرح أيضاً بقبول الزيادة بين الصحابة» إذا ما احتلفوا في حديث ما في 
كتابه " جزء رفع اليدين " إذ قال: 

" ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام 
من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيبا وإنما زاد بعضهم على 


على احتلاف الروايات فجزم بأنه وقع هنا في جميعها قال: وحقه أن يذكر في الباب الذي يليه 
قلت ولذكره عقب كل من الحديثين وجه لکن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث آي سعيد 
لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط 
النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة ولكنه عند الجمهور متتص 
بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أي 
سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملاً بالدليلين كما سياتي 
بسط القول فيه بعد إن شاء الله تعالى وقد جزم الإسماعيلي بأن كلام البخاري وقع عقب حديث 
اي سيد وذل يديت ااب عل رة قي القدن التسرج الذي جس ينضح أو .يكين نط فة 
وجد ما يسقى بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم 
قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاً وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر نص عليه 
أحمد وهو قول الثوري وأني حنيفة وأحد قولي الشافعي والثاني يوحذ بالقسط ويحتمل أن يقال إن 
أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع". 
اتتهى فرجح ابن حجر أنه یخص حديث ابي سعيد وإن كان لذكره عقب كل حديث منهما وجه 
والذي أراه والله أعلم أنه يخص الحديث الثاني حديث أبي سعيد لأن الكلام واضح عن ترتيب 
الحديثين والثاني هو الذي يفسر. 
(۱) انظر ص ۲۱۹. 


بصع الباب الثتي / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة المتقدسيه س 
بعض» والزيادة مقبولة من أهل العله". 

ورغم أن زيادة الصحابة بعضهم على بعض لا حلاف فيها إلا أن الإمام البخاري 
وضع لنا شرطا هو عدم اتحاد امجلس» فإذا ما اتحد امحلس وجب الترجيح» والله أعلم. 

وقد أفادني أستاذي الدكتور بشار عواد معروف كلاماً نفيساً فقال: "إن الذي عناه 
البخاري في كلامه هذا ليس المسألة الاصطلاحية التي عناها المتأخرون في كتب 
المصطلح» فقد ساق البخاري حديثاً عن صحاي مبهما ثم ساقه من طريق آخر مفسراًء 
وطبيعي أن يقبل مثل هذاء لأن هذا حديث مستقل» وذاك حديث مستقل آخر أيضاًء 
ولأن كتاب البخاري كتاب فقه أكثر منه كتاب حديث» كان من الطبيعي أنه يسوق 
الدليل وما يفسره فهذا عمل الفقهاء» وهذا لا علاقة له بموضوع زيادة الثقات أصلاًء 
لأن الزيادة إنما تقع في حديث الصحابي الواحد» وليس في حديث الصحابيين» وأهل العلم 
متفقون على تفاوتهم أن حديث كل صحاي هو حديث مستقل عن الصحاي الآخر' . 

لذا فإن علماء المصطلح لا يستدلون بهذا القول على دعوى قبول الزيادة عند 
البخاري» لأنهم يعرفون أن زيادات الصحابة بعضهم على بعض لا علاقة لها بمعنى زيادة 
الثقة الذي يناقشونه» وإنما غاية استدلالهم هو حديث (لا نكاح إلا بولي) وقول الإمام 
الا فيد "الريادة ا م "0ك ويك چ عن سل 

وهنا علي أن أضع سؤالاً: إذا قال قائل إن البخاري يقبل الزيادة» فعليه أن يأتينا 
بمثال من صحيحه يدلل فيه على صحة دعواه؟والمثال الذي لا بد منه: أن يزيد راو واحد 
زيادة ينفرد بها عن بقية الرواة عن الشيخ نفسه في الحديث نفسه - متنا أو د تنا 
كان أكثر من واحد ووجدنا له متابعاً - للراوي المنفرد -- بطل الاستدلال به لأنه من 
قبيل مختلف الحديث. وبحدود اطلاعي واستقرائي لصحيح البخاري لم أقف على مثال 
واحد تنطبق عليه هذه الشروط اللهم إلا بعض الأحاديث التي سنذكرها وهي ليست من 
قبيل الزيادة» وإنما هي من قبيل المزيد في متصل الأسانيد أو من قبيل المدرج» أو الرواية 
بالمعنى. . . الخ. 


.۲۸۳/۲ نقلاً عن فتح الباري‎ )1١( 
.٠۸٤/١ انظر الكفاية في علوم الرواية» النطيب ص7١ 4» وتدريب الراوي‎ )١( 
.۲۱۹ انظر ص‎ )۳( 


س الباب الثاني / الد لتطبيق العملي # كتب الأئمة سي و ام 
ثم أقول: لو صح فرضاً عندنا مثال أو مثالان» فإن ذلك لا يعني أ نه يقبل الزيادة 

وإنما هو من باب انتقاء تلك الأحاديث انتقاء ولا ندري لماذاء وما هي قواعده؟ لأنه لم 
يصرح ما أصلاً يقول الإمام البخاري: "لو تشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف 
صنفت كتاب التاريخ ولا عرفوه ثم قال: صنفته ثلاث مرات””'"فما بالك بالصحيح. 

ومثل هذا لا يمكن أن يقف أمام الكم المائل من الأحاديث والزيادات التي وقعت 
من ثقات حفاظ ولكن البخاري لم يقبلها ولم يدونها في صحيحه» بل آثر الرواية المنقطعة 
وال ع 

يقول الحافظ ابن حجر: "إن البخاري ليس له عمل مطرد في قبول الزيادة أو ردّها 
بل يصوّب الإرسال أحياناً لقرينة تظهر له» ويصوّب الاتصال أحياناً أعرى حسب 
ا 

وقال ابن القيم: "وأما تصحيحه حديث يحيى بن أني سليم في غير هذا فلا إنكار 
عليه فيه» فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله يصححون حديث الرجل ثم يضعفونه 
بعينه في حديث آخر إذا انفرد أو حالف الثقات» ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثير 
فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له أو لأنه معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ 
بعينه ضعيفها في غيره» وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس» طائفة تجد الرجل 
قد حرج حديثه في الصحيح وقد احتج به فيه فحيث وجدوه في حديث قالوا: هذا على 
شرط الصحيح» وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه» ورووا له ما تابعه فيه 
الثقات ولم يكن معلولاً ويتركون من حديثه المعلول وما شد فيه وانفرد به عن الناس 
وحالف فيه الثقات أو رواه عن غير معروف بالرواية عنه ولا سيما إذا لم يجدوا حديثه 
عند أصحابه المختصين به فإن لهم في هذا نظراً واعتباراً اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه 
قلا :يلزع. حيك ود عديت مغل “هذا آن يكون صحيحاء ولهذا كرا ما يعلل البخارئ 
ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه. والطائفة الثانية يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب 
حديث رواه وضعف من yD‏ م ل ا 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب »۳۲٠-۳۲٠/۲‏ وقد تحرف هذا القول في المطبوع من فتح الباري فصار: 
"كيف صنفت البخاري"(هدي الساري ص07"). 
(۲) النكت على ابن الصلاح ؟505/5. 


٢‏ وو الباب الثلي / التطبيخ العملي ‏ كتب الأثئمة االتقدميه ل 
من حديثه ما يجزم أهل المعرفة بالحديث بصحته» وهذا باب قد اشتبه كثير؟ً على غير 
النقاد» والصواب ما اعتمده أئمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه 
والاحتجاج به في موضع وتضعيفه وترك حديثه في موضع آخر وهذا فيما إذا تعددت 
شيوخ الرجل ظاهر كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين وسفيان بن حسين في غير 
الزهري ونظائرهما متعددة» وشا النقد الخفي إذا كان شيخه واحداً كحديث العلاء بن 
عبد الرحمن مثلاً عن أبيه عن أبي هريرة فإن مُسلماً يصحح هذا الإسناد ويحتج بالعلاى 
وأعرض عن حديثه في الصيام بعد اتتصاف شعبان وهو من روايته على شرطه في الظاهر 
ولم ير إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث وتفرده وحده به وهذا أيضاً كثير يعرفه من له 
عناية بعلم النقد ومعرفة العلل» وهذا إمام الحديث البخحاري يعلل حديث الرجل بأنه لا 
يتابع عليه ویحتج به في صحيحه ولا تناقض منه في ذلك"0"©. 

قلت: وهذه المرجحات يصعب معرفتها إلا بالتحمين الذي قد يخطئ أو يصيب 
لأنه لم يصرح ما؟!فلا سبيل لمعرفتها. 
المطلب الأول: ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك : 

وقد وقفت خلال استقرائي لصحيح البخاري على بعض الأمثلة التي قد يظنها 
البعض قبولاً للزيادة» فسأوردها هنا لبيان آنا ليست من هذا القبيل: 

-١‏ قال الإمام البحاري(5717): حدثنا أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب 
التقفي قال: حدئنا حالد-الحذاء-عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
النبي ييل فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في حلق ولا دين ولكني أكره 
الكفر في الإسلام» فقال رسول اللْههِوّ: "أتردين عليه حديقته؟قالت: نعم» قال رسول 
الله5#: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة". قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. 

حدئنا إسحاق الواسطي حدثنا حالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أحت عبد 
الله ين أى: هذا وقال* تردين ححديقتة؟ قالت» نعم فردتهاء: وآمره. أن يطلقهاء قال 
إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي يِه "وطلقها". وعن أيوب بن أي تميمة 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله 4 فقالت: 
يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا حلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله 


5١ حاشية ابن القيم على سنن أي داود المطبوع مع عون المعبود للعظيم آبادي‎ )١١ 


-_ الباب الثاني / التطبيخ العملي # كتب الأئمة المتقرميه لبجم بام 
#ه: "فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم". 

قلت: دار الحديث على عبد الوهاب الثقفي رواه عنه أزهر وحده متصلاً: أخرجه 
البحاري »)٥۲۷۳(‏ والنسائي 5 / 2١154‏ وني الكبرى ۳ / 55 (07517)» والطبراني 
في الكبير ۱۱ / »)١979( ۲٤۷‏ والدارقطني * / 554 والبيهقي ۷ .٠۳٠۳/‏ 

قال الدارقطني في التتبع: "وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه "0©. 

قلت: ولم أقف على من أخرجه عن الثقفي مرسلاً؟ 

وأعتقد أن الدارقطني فهم خطأً من كلام البخاري أنه روي مرسلاً عن الثقفي» 
ويؤيد هذا أن الدارقطني لم يذكر من أرسله؟. 

ومراد الإمام البحاري أنه روي على الاختلاف الذي ذكره هو عقب الحديث» أي 
أن الاحتلاف يدور على خالد الحذاء لا على التقفي . 

وإنما حالف خالد الطحان عبد الوهاب الثقفي عن حالد الحذاء؛ في روايته الحديث 
مرسلاٌ أخرجه البحاري(٤ »)٥۲۷‏ والبيبقي ۷ / .٠٠۳‏ 

ورواه إبراهيم بن طهمان عنه - الحذاء - مرسلاً أيضاء أخرجه البخاري 
(2717) تعليقأًء ووصله ابن حجر في التغليق . 

وأما عن قول البخاري عقب الحديث " لا يتابع فيه عن ابن عباس " قال الحافظ 
ابن حجر: "لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره 
ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة» وهذا عقبه برواية خحالد وهو ابن 
عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلاء ثم برواية إبراهيم بن طهمان 
عن خالد الحذاء مرسلاً وعن أيوب موصولاً ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب 
الموصولة وصلها الإساعيلى ". 

هكذا قال الحافظ ابن حجرء وإنما أعل البخاري الحديث لكونه غير معروف عند 
الحفاظ متصلاً عن الثقفي إلا من طريق أزهر» وأظن أن ابن حجر أحذ هذا من كلام 


. ٤۸۹ص التتبع‎ )١( 

(۲) انظر سنن البيهقي ۷/ +51» ومقدمة فتح الباري ص 5 55. 
(۳) انظر تغليق التعليق .٤٦۲/٤‏ 

.5 01 /9 فتح الباري‎ )٤( 


, سجس اباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب الأئمة التقدسيه س 
الدارقطني في التتبع إذ قال: "وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه أيضاً "؟ قال ابن حجر 
في المقدمة: بعد نقل كلام الدارقطني: "قلت: قد حكى البخاري الاختلاف فيه وعلقه 
لإبراهيم بن طهمان عن خخالد الحذاء مرسلاء وعن أيوب موصولاًء وذلك لما يقوي رواية 
جرير بن حازم؛ وني رواية أبي ذر عن المستملي من الزيادة قال البخاري عقب حديث 
أزهر: لا يتابع فيه عن ابن عباس» وهذا معنى قول الدارقطني أن أصحاب الثقفي يرسلونه» 
وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم بن طهمان في تغليق التعليق"0©. 

أقول: وهكذا تكون الموازنة بين طريقين فحسبء طريق الثقفي» وطريق خالد 
الطحان» أما عن طريق إبراهيم بن طهمان فإنه لم يصح عند البخاريء لذا علقه» وإشا 
أورده أصلا لبيان زيادة وردت فيه وهو قوله: "وطلقها". 

وكذا الثقفي ثقة أيضا. فاحتار البخاري طريق الثقفي لأنه توبع متابعة قاصرة إذ 
توبع في شيخه (الحذاء) تابعه أيوب بن أي تميمة» أخرجه البخاري (05؟ه و١۲۷٠‏ و 
»ع والبيهقي ۷ / 2*1 وكذا قتادة السدوسي» أحرجه البيبقي ۷ / .81١1‏ 

وفي هذا رد على الدارقطني في تتبعه على البخاري» وأما أزهر هذا فإنه وإن كان 
ثقة» لكنه ليس من المتقنين الأثبات» كما تدل على ذلك ترجمته» ولذا فإن البخاري لم 
يخرج له إلا هذا الحديث» ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة الباقين إلا النسائي» 
فلعل هذا من أوهامه» ولعل الحافظ ابن حجر إما قال: "صدوق يغرب" من أجل هذا 
الحديث 7©. 

؟5- وقال البخاري: :)1۸۲١(‏ حدثني محمود» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن الزهري عن بي سلمة عن جابر: "أن رجلا من أسلم جاء النبي ي 
فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي #ُتَه حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي وَيَك: 
أبك جنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته 
الحجارة فر؛ فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي ينا حيرا وصلى عليه . لم يقل يونس 


.)5499( ۲۰۱ و9/‎ )5498( ۲۰۰ / ٩ مقدمة فتح الباري ص 5 07 انظر المسند الجامع‎ )١( 
جاء في التقريب(5751): "ثقة تغير قبل موته بثلاث سنین"» وتعقبه صاحبا التحرير ؟//29:‎ )۲( 


"الثابت أن الناس حجبوا عنه عند تغيره ". 
(5) التقريب »)5١7(‏ وتتبعه صاحبا التحرير ٠۹/۱‏ فقالا: "ولم يصفه أحد بالأغراب البتة "؟. 


س اليب الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب الاثم اميه سمس ۷١‏ 
عمد ل SRDS BG‏ 
قال: رواه معمر قيل له: رواه غير معمر؟ قال لا. 

قلت: أخرجه البخاري من حديث محمود قال: حدتنا عبد الرزاق قال: أحبرنا 
معمر عن الزهري به» فزاد زيادة: "وصلى عليه" حالف بها جمهرة الرواة الذين رووه عن 
معمر إذ قالوا في حديثهم "ولم يصل عليه". 

وقد تعقب على الإمام البخاري من وجهين: 

الأول: إيراده هذا الطريق الذي حالف فيه وسيأتي الكلام عليه. 

الثاني: قوله: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه سئل أبو عبد الله 
هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر قيل له رواه غير معمر؟ قال لا. 

فأشعر أن المنفرد بالزيادة هو معمر؟ والصحيح أن المنفرد بها هو محمود بن غيلان: 

فقد روي الحديث عن عبد الرزاق عن معمر بالسند نفسه دون د 
الصلاة عليه» رواه عن عبد الرزاق أكثر من عشرة رواة» وانفرد محمود عنهم بالزيادة. 

فقد أحرجه: أحمد ۳/ ۳۲٣۳‏ فقال: حدثنا عبد الرزاق. 

وأخرجه مسلم ۳/ ۱۳۱۸ )١1591(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم. 

وأخرجه ابن الجارود »)8١1( ٠١5 /١‏ من طريق محمد بن يحيى الذهلي. 

وأحرجه النسائي 1۲/٤‏ وفي الكبرى ٦۳١ /١‏ (۲۰۸۳)»› و٤/‏ ۲۸۰ (075الا) 
من طريق محمد بن يحيى الذهلي» وطريق نوح بن حبيب القومسي 

وأخرجه النسائي في الكبرى 5/ ۲۸۰ )۷۱۷١(‏ من 5 محمد بن رافع 
النيسابوري. 

وأحرجه أبو داود (5470)» والترمذي )١574(‏ من طريق الحسن بن علي 
الخلال. 

وأحرجه أبو داود (472 4) من طريق محمد بن المتوكل العسقلاني. 

وأخرجه أبو عوانة ٠٠١ /٤‏ (5775) من طريق إسحاق الدبري. 

وأحرجه الدارقطني */ 21737 والبيهقي ۸/ 245١4‏ من طريق أحمد بن منصور 
الرمادي. 


وأخرجه ابن حبان ۷/ 777 )۳٠۹٤(‏ من طريق محمد بن الحسن بن السري. 


۰ ووي الباب الثاني / التطبيق العملي 8 كتب الأثمة اللتقدميه س 

كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به مرفوعاً » 
EEO aE‏ 

وأما طريق يونس الذي ذكره البخاري فقد أخرجه في صحيحه (١۲۷ه‏ 
وكارك رشبا OUNCE CEST ATIF‏ 

وأحرجه البخاري من طريق عقيل بن خالد (1817). ومن طريق شعيب 
»)٥۲۷۲(‏ وأخرجه معلقاً عن الزهري .)1١54(‏ 

وأحرجه الدارمي ۲/ ۲۱۳ »)۲۳۱١(‏ ومسلم ۳/ ۱۳۱۸ »)١531(‏ وأبو عوانة 
4 (57535) من طريق ابن جريج. 

وقد حطأ البيبقي ۸/ ۲۱۸ حديث البخاري» وقال الحافظ ابن حجر -١54 /١7‏ 
5 : اقوله وصلى عليه هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وخالفه 
محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره ولم يصل عليه قال المنذري 
في حاشية السنن: رواه شانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله وصلى عليه E‏ 
فبؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح 
بنفيها ... وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمراً روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما 
هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وقد حالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم 
يصل عليه» لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد ...". 

وقال الزيلعي في معرض كلامه على الزيادة في الأحاديث: "وفي موضع يغلب على 
الطن خحطؤها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه» رواها البخاري في صحيحه 
وسئل هل رواها غير معمر؟ فقال: لا. وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر وقال 
فيه: "ولم يصل عليه". فقد احتلف على معمر في ذلك» والراوي عن معمر هو عبد 
الرزاق» وقد احتلف عليه أيضأء والصواب: أنه قال: ولم يصل عليه"0"©. 

قلت: وهذه الشواهد قد تنفع في جبر المتن» وأما السند فلاء وأما عن تخريج 
البخاري له فنجيب عنه بما يأتي: 

-١‏ إلنها ليست من قبيل الزيادة» لتحقق المخالفة» فجماعة من الثقات قالوا: لم 


.)55155( ۱۸۳ /٤ انظر المسند الجامع‎ )١( 
.٠۳١ / 1١ نصب الراية‎ )۲( 


س الباب الثاني / التطبيق العملي 3 كتب الأثمة اتسين ن ٢۷۷‏ 
يصل عليه» E‏ 
دن البخاري أخرجه تحت باب سماه: "الرجم بلع م فأورد هذا الحديث 
لتضمنه لفظة " فرجم بالمصلى"» وهذا يعني أن رواية معمر أصح - عند البخاري _ من 
رواية يونس» وابن جريج» لأنه أخرجها في باءهاء وهي تأكيد هما -قطعاً -ولو صحت 
عنده لفظة: الصلاة عليه لبوب ها باباء فأراد أن ينبه على خطئها حشية الوهم» فقال: "لم 
كن برش واب عريج عا اھر ی ین عليه ا ا 

٣-إن‏ البخاري حين أورد متن الحديث من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق 
عن معمر» إا كان غرضه منها عبارة: "فرجم بالمصلى"لموافقتها الباب» وهذا لا يعني أنه 
قبل المتن كلهء لذلك نبه بلطف إلى حطا الرواية القائلة باه صلى عليهء إذ ا محفوظ أنه لم 
ا 

> -ومن هنا فإن الذين انتقدوا هذا على البخاري لم يدركوا جيداً هذه النكتة» 
فذهبوا إلى خطأ البحاري في إيراد هذه العبارة وكأنه احتارها لصحتهاء ولم ينتبه إلى 
غيرهاء ومثل ذلك لا يفوت البحاري» بل إله نبه عليه. 
المطلب الثاني : زيادات أعرض عنها البخاري : 

وقفت على أحاديث كثيرة جداً قد أعرض الإمام البخاري عن زيادات زادها 
ثقات» وسأذكر بعض الأمثلة: - 

-١‏ حديث (1۷۲) قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ي قال: "إذا قك العشاء فابدؤوا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم". 

أقول: دار الحديث على الزهري رواه عنه: - 

-سفيان بن عيينة: أحرجه الحميدي 595/7 »)۱۱۸١(‏ وأحمد 21١١/9‏ ومسلم 
۱ ۷ والترمذي: هع والستاي: ۹/۲ نوي «الكبرى ۲۹۸/۲۰ 
59؟5)» وابن ماجة (4۳۳)» وابن خزيمة 11/۲ )۹۳٤(‏ و ۷٦/۳‏ (1561). 

-وسفيان بن عيينة وسليمان بن كثير age‏ -: أحرجه الدارمي لم 
OAS‏ 


-ومعمر بن راشد: أخرجه أحمد 111/7۳ 


وو البب الثلي / التطبيخ العملي 4 كتب الأثمة امتقرهيه ے 

-وعقيل بن حالد الأيلي: أحرجه البخاري (1۷۲). 

-وعمرو بن الحارث: أخرجه مسلم ۳۹۲/۱ »))٥٥۷(‏ وابن حبان 4١9/65‏ 
NS‏ 

فبؤلاء كلهم رووه عن الزهري بألفاظ متقاربة (©. 

ثم رواه موسى بن أعين وهو ثقة من رجال الشيخين” “عن عمرو بن الحارث فزاد 
لفظة: "وأحدكم صائم "أحرجه الشافعي ١١7/١‏ وابن حبان )۲١٦۸(٤۲٠/١‏ والطبراني 
في الأوسط .)٠۰۷٠(۲٠٠١/١‏ 

فلو كان البحاري يقبل الزيادة لأوردها هنا لا سيما وأن فيها زيادة حكم شرعي 
وهو تخصيص العام» إذ الحديث أن الطعام يِقَدَّم على صلاة المغرب بصورة عامة ثم 
جاءت الزيادة مخصصة (بالصيام) ويصح ذلك بالنسبة للإمام مسلم والترمذي 
والنسائي وابن خزيمة وغيرهم ممن ذكرنا. 

؟- وأحرج حديث (ه555): فقال: حدثنا عمرو بن حالد قال: حدثنا الليث 
عن يزيد عن أي الخير عن عقبة بن عامر ذه أن النبي يي أعطاه غنماً يقسمها على 
صحابته ضحايا فبقي عنود فذكره للنبي ي فقال: ضح به أنت». 

أقول: دار الحديث على الليث بن سعد رواه عنه: 

قتيبة بن سعيد: أحرجه البخاري ۲٠۰۰(‏ و٠٠٠۲‏ وهههده)) ومسلم ع/ههه ١‏ 
»)١975(‏ والترمذي ))١5٠٠١(‏ والنسائي ۲۱۸/۷. 

وحجاج بن محمد المصيصي أخرجه أحمد 5 .١‏ 

وأبو الوليد الطيالسي أخرجه الدارمي ۱۰۱/۲ )١5515(‏ وابن حبان 5١9/١‏ 
(6854). 

ومحمد بن رمح بن المهاجر أخرجه مسلم »)١955( ٠٠١١/۳‏ وابن ماجة 
(۳۳۸). 

کلم غن الليث ين سعد بالفاظ مفارية“: 


.)5955( (؟) التقريب‎ .)٤٤۹( ۳۱۸ /۱ انظر المسند الجامع‎ )١( 


(۲) انظر فتح الباري 5/7 70. 
)٤(‏ انظر المسند الجامع ٤١/١۳‏ (4851). 


م الباب الثاني / التطبيخ العملى 8 كتب الأئمة المتقدميه ج 7 7ب/ارأجلذة 
ورواه يحيى بن بكير عن الليث بن سعد بالإسناد نفسه وزاد فيه (ولا أرخصه 
لأحد فيها بعد)» أحرجه البيهقي 7170/9. 

٠‏ وهذه الزيادة من ثقة20 أحرج له الشيخان من روايته عن الليث حاصة) وفيها 
حكم شرعي جديد وهو تخصيص الأمر بعقبة بن عامر فلماذا لم يخرجهما البخاري 
ومسلم إذا كانا يقولان بالزيادة؟ 

-٣۳‏ وأخرج حديث (1۷) فقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا بن 
عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي يك قعدَ على بعيره 
وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه» قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه 
سوى اسمهء قال: اليس يوم النحر؟قلنا: بلى» قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» فقال: اليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى» قال: فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد 
الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه". 

أقول: مدار الحديث على ابن سيرين رواه عنه: 

(أيوب السختياني وقرة بن خالد) بلفظ متقارب أخرجه البخاري ومسلم 
وي 

ورواه عبد الله بن عون عن ابن سيرين واختلف عنه فرواه جماعة مثل رواية (أيوب 
وقرة) أحرجه البخاري (1۷) وأحمد 20/5 والنسائي في الكبرى )٤٠۹۲( ٤٤۲/۲‏ 
وفي ٤۳۲/۳‏ (١866هع‏ وابن حبان )۳۸٤۸( ١65/9‏ . 

ورواه جماعة عن ابن عون فزادوا فيه زيادة: "ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما 
وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بیننا". أخرجه أحمد ۳۷/۰ ومسلم ))١15179( ١.5/9‏ 
والنسائي 257٠/1‏ وفي الكبرى »)٤۰0۹۲( ٤٤۲/۲‏ وفي ٤۳۲/۳‏ (5851)» وابن حبان 
(eV) TITY” (AEA) 8۸1۹‏ © . 


.)۷٤٥۳(۰٦/۸ انظر تهذيب الكمال‎ )۲( .)۷٥۸۰( انظر التقريب‎ )١١ 
.)۱۱۹۳۸( 515ه‎ /١© انظر تخريجه في المسند الجامع‎ )۳( 


)٤(‏ سبق. (5) سبق. 


.دغ الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب الأئمة امنقرهید س 
أقول: وعبد الله بن عون هو ابن أرطبان البصري ثقة ثبت 00 والزيادة هي 
منه لأنه قد رواه عنه جماعة على كل وجه» فالخلاف فيه من ابن عون فإنه رواه على 
الوجهين 
فهذه الزيادة لم يخرجها الإمام البخاري لأنها حطا في هذا الحديث» فهي ليست من 
حديث أي بكرة» AE‏ مت و SE‏ مالل لم الور ا 
فلو قال الإمام البحاري بقبول الزيادة من الثقة على مفهوم المتأحرين ها لأوردها 


بل قد روى الحديث دونها عمداً كما قال القاضي عياض رحمه الله وللمزيد انظر 
الأحاديث: 

9ه و۷٩‏ ولم؟١‏ و۹١٠۱‏ و١٠5١‏ و54١‏ و۰٣٥‏ وآلالا و۰٣٨‏ وو ۹۲۷ 
و59١١ Vtg VATE, IAI‏ ولالاده). 

هذا فيما يتعلق بالصحيح» وسأذكر بعض الأمثلة من الأحاديث التي أعلها البخاري 
في كتب العلل حار ج الصحيح. 

وسنأحذ أجوبة الإمام البحاري على أسئلة تلميذه الترمذي في علله ونثل لذلك 
بأمثلة: 

أت قال: التزمذي (98:5): سالك مدا عن دی .زواة ی بن آدع قال: 
حدثنا إسرائيل: قال حدثنا أبو إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله قال: "تزوج رسول الله 
يلُ عائشة وهي ابنة ست سنين. . . "20. 

فقال: هذا خطأ إا هو أبو إسحاق عن أي عبيدة أن النبي ية ترو ج عائشة» هكذا 
حدّثوا عن إسرائيل عن أني إسحاق ويقولون عن أي عبيدة عن عائشة أيضاً. 


(۱) انظر التقريب (75159)» والتحرير ۳| ۲٠٠١‏ 

(؟) قاله الدارقطني في التتبع ص 25١5‏ والقاضي عياض والنووي انظر شرح صحيح مسلم /١١‏ 
۷۲۷۱ 

(۲) سبق. 

.۱۷۲ - ۱۷۱/۱۱ شرح صحيح مسلم النووي‎ )٤( 

.)۱۸۷۷( أخرجه ابن ماجة‎ )٥( 


البان الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب لأئمة امتقرهين ل 6 ارم 


e 


؟- ورد زيادة محمد بن فضيل: قال الترمذي في العلل (۸۲) و(87): حدثنا 
هناد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أني صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل: "إن للصلاة أولاً وآراً. . . " الحديث97©) 

وفي (۸۳): قال حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأعمش قال: قال مجماهد: كان 
يقال إن TE TT‏ 

سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: وهم محمد بن فضيل في حديثه. والصحيح هو 
حديث الأعمش عن مجاهد. 

قلت: حطأ البخاري محمد بن فضيل في زيادته في وصل الحديث وقد أرسله غيره. 

وقد أعله أبو حاتم في علله ۱ (۲۷۳)» وقال: "هذا حطأ وهم فيه ابن فضيل 
برواية أصحاب الأعمش عن الأعمش عن محاهد قوله"» وكذا الدارقطني . 

+- حديث :)٥۷۷(‏ قال الترمذي: حدتنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول 
الله ي في سقاء يوكاً أعلاه له عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاءء وننبذه عشاء فيشربه 
غدوة"20. 
الت مدا عن هدا لذت فقا ل: هو حدرت له غلة يقؤلون: عن غائقنة هذا 
اد موقو 

أقول: فالبحاري هنا رد زيادة ب دك لد الحديث الصواب فيه الوقف› 
فأعل الرفع بالوقف. 

وللمزيد انظر الأحاديث في علل الترمذي: (9 و۳۸ و3" و٣۷‏ و۰٩‏ وه۹ 


.)7555( التقريب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۳۲/۲ والترمذي »)١5١1(‏ والدارقطني .557/1١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي(١5١)‏ والدارقطني 2357/١‏ والبيبقي .۳۷٠٦/١‏ 

(5) انظر السنن .۲٠۳/۱‏ 

(ه) أخرجه مسلم ۳/ ))3٠05( ١55٠‏ وأبو داود (۳۷۱۱)» والترمذي )١871(‏ وقال حسن 
غریب لا نعرفه إل من حديث يونس بن عبيد إل من هذا ال لوجه وقد روي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه عن عائشة أيضاً. 


٢‏ وو ابا الثالي / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقدسيه ب 
و٩‏ و٩٩‏ و4١٠١‏ و۷٣۱‏ و9؟١‏ و54١‏ و٣۸٥٠‏ و٣۰٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣۲‏ و۸٤۲‏ 
”۹ ودلا" و۲۸۳ و۲۸ و۲۹۰ و۲۹۲ و۲ و۹ و۹ و۸٤‏ و٣‏ 
fog of”‏ والا؛ وهلا؛ ولاه ولالاه TTAg oVAy‏ و45" و١لم”‏ و05" 
وهم" و59.0). 
المبحث الثالث: عند الإمام مسلم 

للإمام مسلم منهجية تختلف عن منهجية شيخه البخاري في الأحاديث التي وضعها 
في صحيحه. فالإمام البخاري تراه أحيانا يعدل عن إيراد الحديث المتصل بسند متصل بل 
يورده معلقاً لأن الحديث معلول عنده» وأحياناً يورده مرسلاً ويترك المتصل» ليتجنب 
الاحتلاف فيه وأحياناً يصرح بالاحتلاف الذي وقع في الحديث. 

اما تلميذه -- مسلم - فإن له منهجية تكاد تختلف شاماً عن شیخه» فهو يورد 
الحديث المعلول - عنده -- بشكله المعلول» على حاله ولكنه يضعه بعد الحديث 
الصحيح» ولا يصرح بعلته في موضعه. 

وقد بين ذلك الإمام مسلم في حطبة الكتاب فقال: 

"إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت» وتأليفه على شريطة سوف أذكرها 
لك وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله يه فنقسمها على ثلاثة 
أقسام» وثلاث طبقات من الناس» على غير تكرارء إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن 
ترداد حديث فيه زيادة معنى» أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك» لأن المعنى 
الزائد في الحديث الحتاج إليه يقوم مقام حديث تام» فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما 
وصفنا من الزيادة» أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن» 
ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك اسلم» فأما ما وجدنا بدا 
من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. 

فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من 
غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ولم يوجد في 
روايتهم احتلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان 
ذلك في حديثهم. 

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض 


کے الباب الثاني / التطبيج العملي # كتب الأئمة المتقدميه حصب iy‏ 
من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما 
وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن 
أي زياد وليث بن أني سليم وأضرامهم من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما 
وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرالهم ممن عندهم ما ذكرنا 
من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم 
درجة رفيعة وخحصلة سنية. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو 
عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أني جعفر المدائني 
وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم 
وسليمان بن عمر وأبي داود النخعي وأشباهم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار 
وكذلك من الغالب على e E E EERE‏ . . وسنزيد 
إن شاء الله تعالى شرحاً وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا 
عليها في الأماكن التي يليق مها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى"0©. 

فالامام مسلم قسم الأحاديث في صحيحه إلى ثلاثة أقسام: 

أولاً: حديث الباب وهو أصح الأحاديث الأخرىء وأنقاها من العيوب. 

ثانياً: أحاديث تتلو ذلك (متابعات» وشواهد): وهي أقل صحة من الأولى» فقد 
يقع في إسنادها من ليس موصوفا بالحفظ والإتقان» ولكن القاعدة المشتركة بينهم أنهم 
جميعا ممن يشملهم اسم الستر والصدق يعني أهل مرتبة (صدوق» وضعيف يعتبر به) 
ومثل لهم بعطاء بن السائب» ويزيد بن أني زياد» وليث بن أني سليم وأضرامهم. 

ثالثا: أحاديث معلولة ساقها لبيان عللهاء وعادة ما يأتي بها بعد إيراد الأحاديث 
الصحيحة. 

ومما تقدم يتضح أن الإمام مسلم بن الحجاج قد فصل بين الحديث الذي يمكن أن 
يدون في الكتاب» وبين أحاديث المتهمين والكذابين» التي لا يجوز عنده التشاغل بها. 

ثم قسم الأحاديث المذكورة في صحيحه إلى ثلاثة أقسام -كما مرت -- وهي: 
الأصولء والمتابعات والشواهد ثم بعض الأحاديث المعلولة التي يريد التنبيه إليها ©. 


.5- 4 /١ مقدمة الصحيح‎ )١( 
ه,‎ - ٤/١ مقدمة الصحيح‎ )۲( 


: ص ب الباب الثاني / التطبيق العمل 8 كتب ثمة اللنقدميه س 

وفنا الذي :ذكرنا لس بذعا اين الف ل» ولا فيه إساءة إلى الصحيح» إذ قاله إمامان 
عظيمان ممن عني بصحيح مسلم» ودرسه دراسة جيدة متخحصصة» وهما: القاضي عياض» 
ومحبي الدين النووي» نقل النووي في شرح حطبة الإمام مسلم لصحيحه عن القاضي 
عياض قوله: "ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين» وأتى بأسانيد الثانية 
منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد» أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئاء 
وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون» وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة» 
وكذلك فعل البخاري. 

فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في کتابه» وبينه في 
تقسيمه» وطرح الرابعة كما نص عليه فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً 
ويأتي بأحادينها خاصة مفردة» وليس ذلك مراده بل إما أراد بما ظهر من تأليفه» وبان من 
غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب» ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبدا بالأولى ثم يأتي بالثانية 
على طريق الاستشهاد والاتباع» حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة» ويحتمل أن يكون أراد 
بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم» والثالئة ی التي طرحهاء وكذلك علل الحديث 
التي ذكر ووعد أنه يأتي بها قد جاء مها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد 
كالإرسال والإسناد» والزيادة والنقص» وذكر تصاحيف المصحفين» وهذا يدل على 
استيفائه غرضه في تأليفه» وادخاله في كتابه كما وعد به. قال القاضي رحمه الله: وقد 
فاوضت في تأويلي هذاء ورأبي فيه من يفم هذا الباب» فما رأيت منصفاً إلا صوبهه 
وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب» ولا يعترض 
على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم أن مسلماً أخرج ثلاثة كتب من 
المسندات» أحدها هذا الذي قرأه على الناس» والثاني يدخل فيه عكرمة, وابن إسحاق 
صاحب المغازي» وأمثالهماء والثالث يدخل فيه من الضعفاء فإنك إذا تأملت ما ذكر 
ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه» 
فتأمله تجده كذلك إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهذا 
الذي اختاره ظاهر جد والله اع 

ويقول الحافظ ابن الصلاح في معرض الحديث عن منهجية الإمام مسلم هذه: 


.۲۳ /۱ شرح مسلم‎ )١( 


ب الباب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة التقاصيه سفق ۲١١‏ 
"الثاني: أن يكون ذلك واقعاً في الشواهد والمتابعات» لا في الأصول» وذلك بان يذكر 
الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله ثقات» وبجعله أصلاً ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو 
أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبيه على فائدة فيما 
ا 

ومن ذلك يقول الإمام النووي بحيباً على تعقب الدارقطني على أحد الأحاديث 
استدركها الدارقطني على مسلم: "وهذا الاستدلال فاسد لأن مسلماً لم يذكره متأصلاًء 
وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة» وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف 
لأن الاعتماد على ما قبلهاء وقد سبق ذكر مسلم هذه المسألة في أول خحطبة كتابه 
وشرحناه هناكء وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعة للصحيحة ". 

وقال الحافظ العراقي: "وفيه مواضع يسيرة رواها بإسناده المتصل ثم قال: رواه 
فلان وهذا ليس من باب التعليق وإما أراد ذكر من تابع رواية الذي أسنده من طريقه 
عليه» أو أراد بيان الخلاف في السند كما يفعل أهل الحديث» ويدل على أنه ليس مقصوده 
بهذا إدحاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس هو شرط مسلم كعبد 
اللتتمره ون ما لقنن ما ر 

وهذا العلائي يقرر القاعدة ذاتهاء فعند ترجمة أبي قلابة البصري ذكر أنه لم يسمع 
من عائشةڪٍ مع أن حدينه عنها في صحيح مسلم» فقال: 'روايته عن عائشة في صحيح 
U CO‏ 0 

وقال الدكتور نور الدين عتر في منهجية الإمام مسلم: "وقد اقتفى أثر البخاري في 
اشتراط الصحة؛ فجاء كتابه تاليا كتاب البخاري في الصحة على المعتقد المشهور» ولك 
أبا الحسين لم يتبع طريقة الإمام البخاري الفقيه» بل سلك طريقة الصناعة الحديثية» وفن 
الإسناد» فعني بالمتابعات والشواهد, وبين ما في الأحاديث من لفظة زائدة» أو احتلاف 
بين الثقات» أو علة» وجعل الأحاديث ثلاثة أقسام» والرجال ثلاثة أصناف من حيث 


1( صيانة صحيح مسلم» ابن الصلاح ص 5 5. 
(۲) شرح النووي /١١‏ ۱۱۳. 
(۳) شرح الألفية .۷۲/١‏ 


.7١١ص جامع التحصيل‎ )٤( 


۰ هج ب اباب الي / التطبية العملي 8 كتب الأثمة امتقدسيه ‏ 
العدالة والضبط والإتقان» كما ذكر في مقدمته لصحيحه"20. 

وقد نبه إلى ذلك كثير من العلماء» كالعلامة أبي مسعود الدمشقي» والقسطلاني» 
وعبد الرحمن المعلمي» والشيخ المباركفوري وغيرهم ". 

قالإمام مسلم إذاً قد يورد الأحاديث(الطرق)المعلولة ليبين علّتهاء لا أله يستدل مها 
وأهذا الذي حمل أن ررد روايات متعازضة ى مكان واحد فطلا ترام يقبت قضية ماقي 
حديث الباب» ويورد حديثاً بعده ينفي القضية تلك ولكن العمدة في المسألة هو تبويبه 
له و نض ب ذلك نقلاً ولخدا لله تظائز غديدة هو 

حديث زيد بن أرقم 00 المعروف بحديث الثقلين: فإنه أحرجه في177/4/١‏ 
(5108): فأحرج في حديث الباب» فقال: "حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد 
جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني أبو حيان حدثني 
يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما 
جلسنا إليه قال له حصين: "لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله ##وسعت 
عدف وق ت مخ وولف ف لفل تقيض وا ريه ع ا کا دا ا ويد جا هيت 
من رسول الله ياقال: يا ابن أحي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض 
الذي كنت أعي من رسول الله #تَكافما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال: اقام 
رسول الله ع يوما فينا خطيباً بماء يدعى حماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا ل الناس فإشا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ري 
فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أوههما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل 
بيتي أذكركم الله في هل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي "فقال له حصين: ومن اهل بيته يا 
زيد لیس نساؤه من آهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده قال : ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: كل 
(۱) الموازنة ص 55. 
(۲) انظر كتاب"عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح" د. المليباري ص ١ه‏ فما 

بعد وهو كتابُ قيمٌ نه بحث فيه الدكتور هذه الحزئية المهمة بعناية فائقة» وبنفس طويل» فانظره 
ففيه فوائد جمة. 


(*) انظر المسند الجامع |۰1 .(TAY4)‏ 


س الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب الأئمة النقرهين حل ب ۸۹ 
هؤلاء حرم الصدقة قال: نعم". 

ثم قال مسلم: "حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم 
عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: دحلنا عليه فقلنا له: 
قد ركيت را قد اسيك رول الله 16 رعا و ساق ادیک بشو دیف 
أني حيان غير أنه قال: "ألا وإني تارك فيكم تقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله 
من اتبعه كان على الحمدى ومن تركه كان على ضلالة" وفيه: "فقلنا من أهل بيته نساؤه؟ 
قال: لاء وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده"؟! 

أقول: قد ساق مسلم هذا الحديث من أربعة طرق: 

الأول: من حديث زهير بن حرب» وشجاع بن مخلد من حديث إسماعيل ابن علية 
عن أبي حيان» عن يزيد بن حيان» أثبت فيه أن نساءه من آهل بيته» وهو ما يوافق نص 
القرآن الكريم . 

الثاني: من حديث محمد بن بكار بن الريان» عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن 
مسروق» عن يزيد بن حیان» ولفظه بمعنى حديث زهير الأول. 

الثالث: من طريق محمد بن فضيل وجرير» عن أبي حيان» عن يزيد بمثل الحديث 
الأول مع زيادة لحرير في التمسك بكتاب الله. 

الرابع: أعاد إسناد حديث محمد بن E‏ الريان» عن حسان بن إبراهيم عن 
سعيد بن مسروق» عن يزيد بن حيان» وفيه نفي أن نساءه من أهل بيته. وهذا مناقض 
لحديث الباب وللمتابعات التي ساقها مسلم في الثاني والثالث» فكأنه أراد أن يبين أن 
محمد بن بکار» رواه على وجهين عن حسان بن إبراهيم» وحسان بر ن ر 
الكرماني» قال الحافظ ابن حجر عنه: "صدوق يخطيء"» وقال صاحبا التحرير: "صدوق 
حسن الحديث» له إفرادات» وثقه أحمد. وابن معين» وعلي بن المديني» والدارة 
والذهبي» وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن 
عدي: "قد حدث بإفرادات كثيرة» وهو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء؛ 


(1) قال تعالى حاطب نساء النبي ي#ك: ۾ ما بريد آله يذهب عََكُمْ الرس أهل الت ورگ 
تَطَهيرًا 4 الأحزاب .٠٣‏ 


وو اباب الثاني / التطبية العملي ‏ كتب الأثمة النقسيه ل 
وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسناداء وإنما هو وهم منه» وهو عندي لا 
بأس به". فهذا رجل قد وثقه الأئمة ولعل النسائي لين أمره بسب إفراداته» وبعض وهمه» 
وقد أحرج له البخاري أحاديث يسيرة توبع عليها مما يدل على صحته في الجملة» وأن 
البخاري انتقى من حديثه الصحيح ". 

فلعل هذا من إفراداته التي أحطا فيها إذ روى كلام زيد بن أرقم ذه على وجهين 
مختلفين. أما قول النووي: "والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: نساؤه 
لسن من أهل بيته "”"2» فلا نعلم من أين جاء به فإن الروايات التي ساقها الإمام أحمد 4/ 
٩‏ والدارمي (۳۳۱۹)» وابن خزيمة »)۲۳١۷(‏ والطبراني في الكبير (50548)) 
وغيرهم ليس فيها ذلك. 

فهذا الحديث - الطريق -- قد جاء به مسلم مرة متابعا لرواية الدماعة وذكره أخيرا 
ينفي ذلك فجاء به من طريق محمد بن بكار بن الريان: قال حدثنا حسان -- يعني ابن 
إبراهيم - عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي 6 به على 
الوجهين؟ 

فأيهما الصحيح؟ وهل نساؤه من أهل بيته؟ ولماذا الإمام مسلم لم يعل الرواية 
الأحرى؟ وكيف أتى بها وهي معلولة؟ 

الجواب على ذلك كله في النص الذي بيناه! فتأمل. 

وهكذا نخلص بثلاث نتائج مهمة لموضوعنا: 

١‏ - ليس كل أحاديث صحيح مسلم بمرتبة واحدة من الصحة. 

-٣‏ إذا جاءتنا رواية فيها زيادة - على مفهوم المتأحرين لها - وكانت الرواية في 
المتابعات أو الشواهد فلا يعني ذلك قبولها عند الإمام مسلم» لأنها لو كانت مقبولة عنده 
لأوردها في أصل حديث الباب إذ قد تكون غير مقبولة عنده وإنما أخرجها ليبين علتها 
على قاعدته» إلا إذا صرح بقبوطما هو في موضعها. 

فلا يحق لنا نسبة القول أنه يقبل الزيادة لأنه أوردها في المتابعات أو الشواهد. 

لذا فإنك تجد الأئمة المتأخرين كالقاضي عياض» وأني مسعود الدمشقي» والنووي 
يردون على الدارقطني في تتبعه على الإمام مسلم بكونه لم يخرجها في أصل الباب -- كما 


(۱) تحرير التقريب .555-9515/1١‏ (۲) شرح مسلم /١5‏ ۱۸۰. 


س الباب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة التقدسيه ل © ۷٠۹‏ 
سنلاحظه في الأمثلة -. ومع هذا فإننا حاولنا استقراء جميع الأمثلة في الأصول أو 
المتابعات» ومناقشة ذلك. 

ولا بد أن نجيب عن تساؤل مهم: وهو لماذا لم يصرح الإمام مسلم بعلة 
الأحاديث هذه؟ 

فأقول: ذلك لأن الإمام مسلماً أورد طرق كل حديث في بابه مجموعة مترادفة» فلا 
يحتاج إلى أن يبين علته بعد ذلك لأن القارئ يتنبه إلى الاخحتلاف مباشرة مثلما مر معنا في 
حديث زيد بن بن أرقمء 

وأمّا من كان جاهلاً فيعلم» ومن كان مغرضاً للطعن في صحيح الإمام مسلم أو في 
دين الله من خلال هذه الأحاديث المعللة فلا ينفع معه إيضاح لأنه ل فَأَمَا أَلَّذِينَ فى فُلُوبهِر 


و برت د 


رَيَعُ يعون ما تبه نه ناء الَِغكة وَبتَِاء اويل . 


ومن أراد الاستزادة والإيضاح لمعرفة منهجية الإمام مسلم في العلة فليراجع مع 
الصحيح كتابه العظيم (التمييز) الذي يصرح فيه الإمام مسلم بالعلل ويناقش الأحاديث 
بفتح من الباري - جل جلاله -. 

وبعد الاستقراء التام أو القريب من التام لصحيح الإمام مسلم وبالاستعانة بكتاب 
الدارقطني العظيم (الإلزامات والتتبع)» وبردود أني مسعود الدمشقي» والقاضي عياض»› 
والإمام النووي في شرح الصحيح» وقفت على الأحاديث التي تعنيني في البحث» وجمعت 
الأحاديث التي قبل فيها الإمام مسلم الزيادة والتي رد فيها الزيادة ثم ناقشتها وناقشت 
الإمام الدارقطني والأئمة الذين دافعوا أو نقدوا على وفق القاعدة التي ذكرناها في الزيادة. 

وقد وجدت الإمام مسلماً يقبل الزيادة من الثقة على وفق فهم المتقدمين لمعنى 
الزيادة كما مرت ولیس زيادة 'ثقة واد على جناعة من_النقئات؛ راما على ريف 
المتأخرين لها وفهمهم للزيادة فلم أجده يوردها إلا في بعض الأحاديث وقد بينا أله إنها 
أوردها لبيان علتہا كما سيأتي. 

ولو أنه كان يقول بقبول الزيادة على وفق فهم المتأحرين وهي زيادة راو على بقية 
الرواة في الشيخ نفسه - سنداً أو متناً = لما ركع شيع سيلبا ايكون كه 


.۲۱۹ سورة آل عمران (7). (؟) انظر ص‎ )١( 


... وي اباب الثاني / التطبية العملي 4 كنب الأثمة اللتقسيه س 
أضعاف حجمه أو يزيد» لكثرة الزيادات» وأهميتها في الأحكام. 
المطلب الأول : زيادات أعرض عنها الإمام مسلم : 

سأذكر بعض الأمثلة التي تبين أن الإمام مسلماً ما كان يقول بالزيادة بمفهوم 
المتأحرين: 

-١‏ قال مسلم ۲/۱ (۲۷۸): حدثنا نصر بن علي الجهضمي» وحامد بن عمر 
البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أي هريرة أن 
النبي بل قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا 
فإنه لا يدري أين باتت يده). 

قلت: دار الحديث على خالد الحذاءء رواه عنه: 

- بشر بن المفضل: أخرجه مسلم ۲۳۳/۱ (۲۷۸)» وابن خزیمة۱/ ))١55( ۷٤‏ 
والبيهقي ٤٦/١‏ . 

- وعبد الله بن المبارك: أحرجه الدارقطني في العلل ۲۸۹/۸ .)١517(‏ 

كلافنا عن خالد بلفظ مقار 

ورواه شعبة بن الحجاج عن خالد فزاد فيه لفظة (منه) في آخره. 

أخرجه ابن خزيمة /١‏ 7ه )٠٠١(‏ وابن حبان »)٠١785( ۳٤۷/۳‏ والدارقطني في 
الغفن ١‏ كه ولوق اا 

وقال الدارقطني في العلل عن زيادة شعبة: "وغيره لا يذكرها " العلل ١/5/4‏ 
)٠١۷۲(‏ يشير بذلك إلى إعلاها. 

أقول: فلو قال الإمام مسلم بقبول الزيادة فلماذا لم يأحذ بها هنا والزائد هو شعبة؟ 
والزيادة تقيد المطلق؟ فهي مهمة في الحديث؟ بل لماذا لم يذكر حديث شعبة أضصلاً؟ 

؟ - قال مسلم ٠١4/١‏ (5؟5١):‏ حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد 
ا مرو بن سرح» وحرملة بن يحبى التجيبي قالا: "أخبرنا ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليني أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن 
عفان ذه دعا بوضوء فتوضاً فغسل كفيه. . . الحديث". 

أقول: مدار الحديث على حمران رواه عنه: 


.)١١1/81( ٥۲۲ / ١5 انظر المسند الجامع‎ )۱( 


س الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه چ ج یي و 

- عطاء بن يزيد الليغي أخرجه أحمد 55/١‏ و ٦/١‏ والدارمي /١‏ ۱۸۸ (1۹۳)» 
والبخاري ))١514(‏ ومسلم »))۲۲١( ٠١4/١‏ والنسائي 255/١9 54/١‏ وأبو داود 
»))٠١5(‏ وابن حزيمة .)١5١48( 4١ /١و )۳( ٤ /١‏ 

- ورواه عروة بن الزبير: أحرجه البحاري .)١5١(‏ 

- ورواه معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي: أخرجه أحمد .1۸/١‏ 

- ورواه عيسى بن طلحة التميمي: أخرجه ابن ماجة .)۲۸١(‏ 

- ورواه شقيق بن سلمة الأسدي: أحرجه ابن ماجة .)١55(‏ 

كلهم بالفاظ متقاربة عن ران بو : 

ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن حمران فزاد عليهم " مسح الرأس 
تلان "لقره و 

أقول: أبو سلمة: ثقة 29 من رجال الشيخين» فلماذا عدل الإمام مسلم عن هذه 
الزيادة ولم يخرجهاء بل احتار رواية عطاء عليها؟ وفيها زيادة فقهية نافعة وهي مسح 
الرأس ثلاثاً؟ وقد صححها الشيخ الألباني في نمام المنة وعدّها زيادة ثقة ؟ 

7- وأخرج في ٦۰۰/۲‏ (۸۸۲) فقال: حدثنا یحیی بن یحیی ومحمد بن رمح قالا: 
أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله: "أنه كان إذا صلى 
الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته» ثم قال: كان رسول الله ي يصنع ذلك". 

أقول: دار الحديث على نافع رواه عنه: 

- الليث بن سعد: أخرجه أحمد 2١57/59‏ ومسلم ٠٠٠/۲‏ (۸۸۲)» والترمذي 
»)١۲۲(‏ والنسائي في الكبرى (559/8)و(7/457١)»‏ وابن ماجة .)١١۳١(‏ 

-ومالك بن أنس: أخحرجه مالك في الموطأ (459)) وأحمد ٦۳/۲‏ و؟/لالم 
والبحاري (۹۳۷)» ومسلم 7٠٠0/5‏ (۸۸۲)» وأبو داود »)١557(‏ والنسائي؟/9١١‏ 
و/317 وابن حزيمة ۳/ ۱۸۷۰(۱۸۲). 

- وعبيد الله بن عمر العمري: أخرجه أحمد ٠۷/۲‏ 7/99 و5//الاء والبخاري 


.)45514( 474/١7 انظر المسند الجامع‎ )١( 
.)۸۱ 1557١ التقريب‎ )۲( 
.5١ تمام المنة ص‎ )۳( 


٩٢‏ ووي البب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة التقاسيه س 
(۱۱۷۲)» ومسلم 5.14/١‏ (۷۲۹). 

- والليث بن سعد: أخرجه أحمد ٠۲۳/۲‏ ومسلم ٠٠٠/۲‏ (885)» والترمذي 
(؟؟5)» وابن ماجة .)۱۱۳۰١(‏ 

كلهم عن نافع به بألفاظ متقاربة (©. 

ورواه أيوب السختياني عن نافع فزاد في أوله: "كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 
الجمعة ...". أخرجه أحمد ٠۰۳/۲‏ وأبو داود 2)١١78(‏ وابن خزيمة ۳/ ١١‏ 
4)١875(‏ وابن حبان (71417)» والبيبقي 540/8 . 

فلو قال الإمام مسلم بالزيادة فلماذا عدل عنها هنا مع أنها تفيد مشروعية سنة 
الجمعة القبلية؟ 

وکا ا ان مالك وای ويه الله ی 

4- وأخرج مسلم 777/7 )١١57(‏ قال: حدثني حرملة بن يحيى» قال: أخبرنا 
ابن وهب» قال: أخبرني يونس (ح)» وحدثنا عبد بن حميد» قال: أحبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة عن النبي 
ي أنه قال: "حمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» وتشميت العاطس» وإجابة 
الدعوة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز". 

أقول: مدار الحديث على الزهري: رواه عنه: 

يونس بن يزيد: أخرجه مسلم 555/9 (۲۱۹۲). 


(۱) انظر المسند اللجامع ۱١۱/۱۰‏ (881/) و۰ ۱۸۸/۱ .)۷٤۰۲(‏ 

(۲) مصدر سابق. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 541/5: "احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الحمعة 
التي قبلها» وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الحمعة ركعتين في بيته» 
ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الحمعة انصرف فسجد سجدتين في 
بيته ثم قال: "كان رسول الله ية يصنع ذلك "» أحرجه مسلم» وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل 
الجمعة» فإن كان المراد بعد دحول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنهيق كان يخرج إذا زالت 
الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دحول الوقت فذلك مطلق نافلة» 
لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلهاء بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه كما 
تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له. وورد في سنة الحمعة التي قبلها 


زلا 
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أحاديث أخرى ضعيفة .. 


حا الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة امنقدهين و موب 

ومعمر بن راشد: أخحرجه مسلم 555/7 (5151) وأبو داود .)٥۰۳۰(‏ 

وعقيل ن سالد اليل اشر البتخاري حلفا 1 

والأوزاعي: ا فرواه عنه محمد بن مصعب أخرجه أحمد ٠٤٠/۲‏ 
وعمرو بن أني سلمة أحرجه البخحاري »)١715٠0(‏ وبقية بن الوليد أحرجه النسائي في عمل 
اليوم والليلة )۲۲١(‏ ثلاثتهم عن الأوزاعي نحو حديث يونس ومعمر. 

وأربعتهم (يونس» ومعمرء وعقيل» والأوزاعي) رووه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي يله به 0©. 

ورواه صفوان بن صالح» وهو ثقة » عن الوليد بن مسلم» وهو ثقة من رجال 
الشيخين 7" عن الأوزاعي فزاد في إسناده رجلاً فقال: عن الزهري وأني سلمة. 

حرجا الدارقطني في العلل ۳۰۲/۷ »)١753(‏ فلماذا تركها الإمام مسلم فلم 
يوردهاء وكذا فعل اا البحاري؟ فلو قالا بالزيادة لأورداها. 
المطلب الثاني : ما كان ظاهره القبول وهو ليس كذلك ؛: 

ا 0 NAST‏ 
عدّه بعض الأئمة من المتأخرين أنه من قبيل الزيادة كالنووي وغيره فمنها: 

-١‏ احرج مسلم حديث ٠١ / ١‏ (ه) فقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري 
قال: حدثنا آي (ح) وحدتنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا: 
حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم”' قال: قال رسول الله 6: 


.)١ 47819 558/117 انظر تفصيل ذلك في المسند الجامع‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في التقريب :)۲۹۳٤(‏ ثقة» وكان يدلس تدليس التسوية» قاله أبو زرعة الدمشقى ". 
وتعقبه صاحبا التحرير: ١ 5١/7‏ قوله: "وكان يدلس تدليس التسوية» قاله أبو زرعة الدمشقي» فيه 
نظر» ولا أخذه المؤلف من " المجروحين " لابن حبان الذي قال: "سمعت ابن جوصا يقول: 
سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح ومحمد بن المصفى يسويان الحديث". 
وهذا نص تفرد به ابن حبان» ولا نعرف رواه غيره؛ ولا توجد إليه أدنى إشارة في تأريخ أبي زرعة 
الدمشقي» وهو مطبوع متداول مشهور. وأيضاً: كيف يكون ثقة من يدلس تدليس التسوية» وهو 
شر أنواع التدليس» بل هو بلا شك قادح في عدالة فاعله» وهذا شيخ وثقه الأئمة» بل قال أبو 
داود - وقد روى عنه -: حجة ". 

(۳) التقريب (7455). 

(4) اوقم دفي المطبوج من اكيج ملم 411 من طبعة استانبول: حفص فن خاضيم عن أي هريره 


٩‏ صعب الباب الثلي / التطبية العمل 4 كنب أئمة اللتقدميه س 
"كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع 

قلت :وان اديت عل اة روا ع راا : 

معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي: أحرجه مسلم ٠١/١‏ (0). 

وحفص بن عمر النميري: أحرجه ابو داود .)٤۹۹۳(‏ 

وآدم بن أي إياس» وسليمان بن حرب: أخرجه الحاكم 1۹°/۱. 

ورواه عنه (علي بن حفص) وحده متصلاً: أخرجه مسلم ٠١/١‏ (0)» وأبو داود 
)٤۹۹۲(‏ وابن حبان ۲۱۳/۱ (۳۰)» والحاكم .2»١95 /١‏ 

أقول: قد أعله الدارقطني في التتبع» وقال: "الصواب المرسل”"©» وقال أبو داود 
عقب الحديث "ولم يسنده إلا هذا الشيخ-يعني علي بن حفص المدائني"» فيؤحذ من 
كلامه هذا ترجيح الإرسال . 

وقال الحاكم 5 "قد ذكر لمسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي 
ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع» ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من 
الكتاب» وعلي بن حفص المدائني”" ثقة» وقد نبنا في أول الكتاب على الاحتجاج 
بزيادات الثقات وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة" . 

وقال ار “فلت رة زوك انو اردق بلع أيضا رساد وضلا "قزواة 


مرفوعاً. وانتقل إلى طبعة السيد محمد فؤاد عبد الباقي الذي نشر صحيح مسلم على هذه الطبعة 
٠١/١‏ (08). ووجود اسم أبي هريرة #5 في السند خط حض» فقد ورد على الصواب في شرح 
الإمام النووي» وإن ورد في متنه على الخطا -لأن المتن منقول مواطعة انشايول نضا حت ققال 
الإمام النووي في الشرح ١‏ "فكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي عليه السلام 
مرسلاًء فإن حفصاً تابعي» وفي الطريق الثاني عن حفص عن النبي ل متصلاًء فالطريق الأول رواه 
مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي» وكلاهما عن شعبة» وكذلك رواه غندر عن شعبة 
فأرسلهء والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة ". ولذا تتبعه الدارقطني »)١۷١(‏ والحاكم 
٠۹/١‏ والأهم من كل ذلك أنه بخط الإمام المزي ني تحفة الأشراف 9/ 5 ))١7774(4‏ كما 
به عل ادن الدكور بكار عوك ف عه وكذاءق تعليقه على الحسند الجامع 1/5137 
۷ فأشبع فيها القول. 

.٠۷١ التتبع ص‎ )١( 

(۲) بين الإمامين) المدحلي ص٥‏ . 

(۳) وقع في المطبوع من المستدرك: "جعفر"وهو خطا. 


حت الباب الثاني / التطببخ العملي 8 كتب الأئمة امنقدهين ئ_“@ 1 
مرسلاً عن حفص بن عمر النميري عن شعبة) ورواه متصلاً من رواية علي بن حفص 
وإذا ثبت أنه روى متصلا ومرسلاء فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله 
الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا 
فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول 
الا 

وقد رجح المرسل المدحلي» والوادعي. 

أقول: وهذا هو الصواب» وقد أحرجه " متصلاً "عقب المرسل فتقديمه المرسل 
دليل على إعلاله له» لا أنه أورده للاحتجاج به» ومع هذا فإنه لم يخرجه في أصل 
الصحيح» وإنما اقتصر عليه في المقدمة» وأحاديثها ليست من شرط الصحيح كما هو 
معروف مشهورء ولذلك قال الحاكم: "ولم يخرجه محتجاً به في موضعه من الكتاب". أي 
إنه لو كان يعتقد صحته لأخرجه في بابه من الصحيح» وقد سبق نقلنا لما نبه عليه العلماء 
من أن ترتيب أحاديث الباب عند مسلم حسب قوتها. 

؟- أخرج الإمام مسلم بسنده ۲/ 585 (857): فقال: وحدثني أبو الطاهرء 
وعلي بن حشرم قالا: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير (ح)» وحدثنا هارون بن 
سعيد الأيلي» وأحمد بن عيسىء قالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنا مخرمة» عن أبيه» عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسعت أباك يحدث عن 
رسول الله ي في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله َل 
يقول: "هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". 

أقول: دار الحديث على أبي بردة رواه عنه مرفوعاً مخرمة بن بكير عن أبيه به. 
أخرجه مسلم »)۸٥۳(۰۸٤/۲‏ وأبو داود »)١٠١549(‏ وابن حزيمة ۳/ ۱۲۰ (۷۳۹)» 
والبيهقي 50/7 5. 

وقد رواه: "واصل الأحدب» وأبو إسحاق السبيعي " عنه موقوفاً: 

فمن طريق (واصل الأحدب) أخرجه ابن أي شيبة 47/1١‏ (014715). 

ومن طريق (أبي إسحاق السبيعي) أخرجه الدارقطني في العلل ۲۱۲/۷ .)١7917(‏ 


1١‏ شوخ نلم 741/1 (۲) بين الإمامين ص". 
(۳) التتبع ص75ا١.‏ 


۹۰ ا سے الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كنب الأثمة المتقدسيه کے 

وروى البيهقي عقب حدیثه ٠٠٠/۳‏ أن الإمام مسلماً قال: "حديث أبي موسى 
أجود شيء في هذا الباب وأصحه"وقد رجح الرفع البيهقي؛ والنووي. 

وقد أعله بالانقطاع الدارقطني في التتبع ص۲۳۳ والعلل ۲۱۲/۷ .)١79137(‏ 

وقد نقل الحافظ ابن حجر إعلال بعض أئمة الشافعية الحديث بالانقطاع» 
والاضطراب, فقال: "... ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» 
وهو كذلك هناء لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في 
دعوى الانقطاع» وأما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق» وواصل الأحدب» ومعاوية بن 
قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله» وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي» فهم أعلم 
بحديثه من بكير المدني» وهم عدد وهو واحدء وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم 
يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع "0". 

قزق اعادي نقن N‏ 

الأول: سماع مخرمة من أبيه ومخالفته للثقات في رفعه» وهذا ينبغي أن نقف عنده 
بتأمل» إذ نقل الإمام أحمد عن حماد بن خالد القول: "قلت لمخرمة: سمعت من أبيك 
شيئاً؟ قال: لا "("وقال عبد الله بن أحمد: قال أني: "سمعت من حماد الخياط قال: أخرج 
مخرمة بن بكر كتاباً فقال هذه كتب أي لم أسمع من أبي شيئاً "”“وقال ابن معين: 
"مخرمة بن بكير ضعيف» وحدينه عن أبيه کتاب» ولم يسمعه منه "27 وقال أبو داود: "لم 
يسمع من انالا ديا واا و ا 

وهكذا يتضح أن مخرمة لم يسمع من أبيه هذا الحديث ولا غيرف إلا حديث الوتر» 
كينا شين عله اها لت 7 , 


.١ 5١ /5 انظر شرح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲/ 575. 

(5) علل أحمد */. 5(8١41)و‏ ۳۹۲/۳ .)٥٥۹۲(‏ 

.)541١1١5(85 ۰/۳ علل أحمد ۱۷۲۳/۲ (۱۹۰۷)» وانظر صفحة‎ )٤( 

(5) تهذيب الكمال 7/ ٥۷‏ ترجمة »)1٤۲١(‏ وانظر تأريخ الدوري عن ابن معين ۲| .٠٥ ٤‏ 

)٩(‏ مصدر سابق. 

(۷) انظر التأريخ الكبير 217/4 )۱۹۸٤(‏ والجرح والتعديل ۳۹۳/۸ »)۱٦٦۰(‏ والكامل ٤۲۸/١‏ 
»)١905(‏ والتقريب (55075). 


= الباب الثاني / التطبيق العملي # كتب الأئمة امنقدهين جج وی و 

واعتذر العلائي للإمام مسلم روايته عن مخرمة عن أبيه فقال: "وكأنه رأى الوجادة 
سسا للاتضال وقد تقك ذلك عا 

قلت: ولا يسلم له القول بذلك» لأن الإمام مسلماً ينتقد الوجادة ولا يعدها 
متصلة» قال في التمييز: "إا وقع في الخطاً من هذه الرواية أنه أحذ الحديث من كتاب 
موسى بن عقبة إليه» فيما ذكر وهي الآفة التي نخشى على من أخحذ الحديث من 
ا 

وعلى فرض سماع مخرمة هذا الحديث من آبيه فإنه وقع في مخالفة وهي رفع ما وقفه 
الثقات فقد أوقفه من هو أوثق منه (واصل الأحدب» وأبو إسحاق السبيعي). 

وهذه علة بذاتهاء ناهيك أنم أعرف بحديثه لأنهم كوفيون مثله» وهو مدني. 

وأقول: أما تخريج الإمام مسلم فإنه أحرجه في آحر أحاديث الباب» فلعله أراد أن 
ينبه عليه كما وعد في المقدمة» أو لعله اعتبر بالاحتلاف الذي وقع في طريق أبي إسحاق 
السبيعي» فإنه قد اختلف فيه بين وقف ورفع» إذ جاء مرة من طريق النعمان بن عبد 
السلام عن سفيان الثوري موقوفاً ”» ومرة من طريق إسماعيل بن عمرو عن سفيان 
الثوري عن أي إس حاق مرفوعاً ) والحديث إذا اختلف فيه بين رفع ووقف» أو 
وصل وإرسال فإنه يخرج من الموازنة لاحتماله الوجهين» فتكون الموازنة بين طريق مخرمة 
وطريق واصل فقط. 

الوجه الثاني: كون الحديث مضطرباً كما قال الدارقطني» وابن حجرء وغيرهما: إذ 
روي عن أبي إسحاق بأكثر من وجه: مرة مرسلاً ومرة موصولاً ومرة موقوفاً. 

وروي أيضا من طريق عاصم الأحدب موقوفاً على أبي موسى وروي من طريق 
آخر عن أبي بردة قوله» وقد ذكر كل تلك الطرق الدارقطني في العلل ۲٠۳-۲٠۲/۷‏ 
(۷. 


.)۷٤۲ جامع التحصيل ص۲۷۰۹ رقم(‎ )١( 

(۲) التمييز ص۱۸۸. 

(۳) انظر الحمع بين الإمامين ص‌۲۲۷» والتتبع ص0 .۲٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في العلل )١۱۲۹۷(۲۱۳/۷‏ وعده غير حفوظ. 
)٥(‏ مصدر سابق. 


...رصع ب ب الب الثاني / التطبية العملي 8 كتب الأثمة اللتقدسيه س 
أقول: فالحديث معلول بكل حال » وقد أحرجه الإمام مسلم في آخر الباب 
ليبين علته كما وعد في المقدمة» بعد أن ساق الأحاديث المعتمدة في أول الباب. 

-٣‏ أحرج الإمام مسلم في صحيحه )٠١4( ٠٠١ /١‏ حديث أبي موسى الأشعري 
من طرق متعددة عن أني موسىء منها حديث ربعي بن حراش عنه» وهو عنده من طريق 
الحسن بن علي الحلواني» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة» عن عبد الملك بن 
عمير» عنه به مرفوعا. 

وحديث ربعي هذا اختلف فيه: فروي مرفوعاً» وموقوفأء وانتقد على الإمام مسلم 
إحراجه المرفوع» وعدّه آخرون زيادة ثقة كما سيأتي بيانه. 

قال الدارقطني في العلل )١۳۹(۲۲۹/۷‏ لما سكل عن حديث ربعي بن حراش عن 
أي موسى قال: "برىء رسول الله يه ممن حلق وسلق وحرق". ؟ فقال: يرويه عبد 
الملك بن عميرء واختلف عنه» فرفعه علي بن سعيد النسائي عن عبد الصمد عن شعبة 
عن عبد الملك بن عمير» ووقفه أصحاب شعبة عن شعبة» ورفعه المحاربي عن عبد 
الملك بن عمير إلى النبي ؤي قال ذلك أبو ظفر عن الحاربي وغيره يرويه عنه موقوفا 
ورفعه أبو عمر الضرير عن أبي عوانة عن عبد الملك وغيره يرويه عن أبي عوانة موقوقاً 
والموقوف عن عبد الملك آثبت ". 

قلت: وهذا يعني أمرين: - 

الأول: توم هنل العم اال ر متابعة قاصرة» إذ رواه عبد السلام ا محاري عن 
عبد الملك بن عمير مرفوعاً» من طريق أبي ظفر- عبد السلام بن مطهر- وهو ثقة وقد 
خالفه غيره فرووه عنه موقوفا. ورواه أبو عمر الضرير عن أبي عوانة عن عبد الملك بن 
عمير مرفوعاً. وخالفه غيره عن أني عوانة. وهاتان المتابعتان قاصرتان. 

الثاني: - أعل الدارقطني الحديث بكونه حعبد الصمد- حالف بقية الرواة عن 


)١(‏ انظر بين الإمامین ص 2357٠‏ والتتبع ص70؟. 

(۲) وممن رواه عن عبد الصمد موقوفاً: محمد بن يحيى الذهلي أخرجه ابن مندة في الإيمان ۲/ 745 
»)٠۷(‏ وأشار إليه الحافظ ابن حجر في النكت برقم 5/ .١55‏ 

(۳) علل الدارقطني ۲۲۹/۷ .)۱۳١۰۹(‏ 

)٤(‏ مصدر سابق. 


الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة امنقدهين حطس و ووم 
شعبة» ووافقه القاضي عياض”. وعدّها الإمام النووي زيادة ثقة. 

وقال المدحلي: "ولقد بحثت كثيراً عن هذه الروايات الموقوفة فلم أجد شيئاً منها. 
هذا ودعوى الدارقطني والقاضي عياض منصبة على هذا الإسناد: "شعبة عن عبد 
الملك بن عمير عن ربعي" والترجيح للرفع أو الوقف من هذا الطريق يتوقف على وجود 
الروايات الموقوفة» ودراسة أسانيدها فأيهما توفرت له المرجحات» فالحكم له بخلاف ما 
احتاره النووي من ترجيح الرفع مطلتا". 

قلت: وقد وقفنا على الطريق التي حالفت طريق عبد الصمد كما مر» وهي عند 
أني عوانة» وابن'مندة؛ طريق أني عوانة في مسنده )١5791559/١‏ قال فيه: - حدثنا عبد 
الله بن أحمك بن حنبل» قال: حدثنا أني» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: أنبأنا شعبة به. 

وطريق ابن مندة في كتابه الإيمان 108(571557/7): قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق بن 
أيوب» قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب» قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر 
الحوضي» قال حدنا شعبة به. 

وغندر والحوضي ثقتان» بل غندر لا يعدله في شعبة أحد» كما هو معروف. 

فلعل عبد الملك كان يرويه على وجهين (موقوفاً ومرفوعاً)» لاختلاف الرواة عنه 
فجماعة يروونه عنه على وجه» ويخالف بعضهم فيه لا سيما وأنه: "تغير حفظه» قال أبو 
حاتم: لم يوصف بالحفظ» وقال ابن معين مخلط"29©. 

ماعن زم مل ل ةافلعلة اراد أن هغلل اة كلما قدم :قن اول كاه رع 
كل حال فإنه أورده في المتابعات ويجوز فيها ما لا يجوز في الأصول؛ كما نص في 
مقدمته» وهو الذي رجحه الإمام النووي”2. 

-٤‏ احرج مسلم )٤٠٤(۳٠۳ /١‏ فقال: حدثنا سعيد بن منصور» وقتيبة بن 
سعيد» وأبو كامل الجححدري» ومحمد بن عبد الملك الأموي» واللفظ لأبي كامل قالوا: 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: 
صليت مع أني موسى الأشعري صلاة» فلما كان عند القعدة» قال رجل من القوم: أقرت 


.۱۲/۲ شرح مسلم ۱۲/۲. (۲) شرح مسلم‎ )١( 
.۳۸٦/۲ انظر تحرير التقريب‎ )٤( .۲۲ بين الإمامين ص‎ )۳( 
.۱۲ /۲ انظر شرح مسلم‎ )5( 


. .ب قلست الباب الثالي / التطبيق العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه ڪڪ 
الصلاة بالبر والزكاة» قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم 
القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم ‏ ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم 
القوم» فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها! ولقد رهبت أن تبكعني بها » فقال: 
رجل من القوم أنا قلتهاء ولم أرد بها إلا الخير! فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون 
في صلاتكم! إن رسول الله يه خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتناء فقال: "إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم 
ويرفع قبلكم» فقال رسول الله يَيَ: فتلك بتلك» وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم 
ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه 4 سمع الله لمن 
حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال 
رسول الله 5: فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات 
الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد 
ا لضان اسه 1ن لآ ا ]ل الله وات اوعدا عة وو 

ثم قال: )٤۰٤(‏ حدتنا أبو کو چو أن شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا 
سعيد بن أني عروبة (ح)» وحدثنا أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثنا 
أي (ح)» وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أحبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن 
قتادة في هذا الإسناد بمثله» وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة: "وإذا قرأ 
فأنصتوا"وليس في حديث أحد منهم: "فإن الله قال على لسان نبيه َي سع الله لمن 
حمده"» إلا في رواية أي كامل وحده عن أني عوانة قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن 
أحت أي النضر في هذا الحديث» فقال مسلم: "تريد أحفظ من سليمان؟فقال له أبو بكر: 
فحديث أني هريرة؟ فقال: هو صحيح: "يعني وإذا قرأ فأنصتوا"فقال هو عندي صحيح 
فقال لم لم تضعه ههنا؟قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنها وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه" . 1 


أخرجه أحمد 2»4١5/5‏ ومسلم 7٠١4 /١‏ (404))» وأبو داود (۹۷۳)» وابن ماجة 


)١(‏ أي: سكتوا وخافواء انظر النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير ۲٠۷/۲‏ مادة (رمم). 
(۲) أي حفت أن تستقبلني بما أكره» انظر النهاية في غریب الحديث ١ 49/١‏ مادة (بكع). 


کڪ الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه مص وي 
»)۸٤۷(‏ وأبو عوانة ٤٥۷ /١‏ (۱1۹۷)» والبزار »)۳۰١۸( ٦٥/۸‏ وأبو يعلى ۱۳/ 
Ola E OE OY‏ 0 

وأحرجه النسائي؟/ 25147 وأبو عوانة١/ ›»)۱1۹1(٤٥۷‏ والبزار ٦٦/۸‏ 
»)۳٠١۹(‏ والبيهقي من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان عن قتادة به . 

كلاهما عن سليمان التيمي عن قتادة به بزيادة " وإذا قرأ فأنصتوا". 

وأخرجه بدونها: 

أحمد 4/ 2*5 ومسلم »)٤٠٤( 704 /١‏ والبيبقي ۲/ 2١1٠١‏ من طريق معمر 
عن قتادة به. 

وأخرجه أحمد؛/ 41.١‏ وه.4» والدارمي١/ ۳٤۳‏ (۱۳۱۲) و١/‏ 58م 
(۱۳۸)» ومسلم١/‏ 504 (4١4)والنسائي ۱۹٩/۲‏ وفي الكبرى »)1٥۱( ۲۲۲ /١‏ 
والبزار 4/ 77 (57. او )"٠517‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

وأخرجه عبد الرزاق ۲/ 1١77‏ (۲۹۱۳)» وفي ۲ / ۲١١‏ (05055))» والطيالسي 
(510)) وأحمد ۰4۰۹/٤‏ ومسلم /١‏ ۳۰۳ (504) وأبو داود (4۷۲))» والنسائي "/ 
۱ و۳/ ”4ع وفي الكبرى١/ »)۷٦۰( ۲٣۲‏ وقي /١‏ ۳۷۹ (۱۲۰۳)» وأبو عوانة /١‏ 
٤‏ (۱۸۱)» وابن حبان 5/ ))5١717( 51٠.‏ والبيهقي ۲/ 2١41١‏ من طريق هشام 
عن قتادة به. 

وأخرجه مسلم /١‏ ۳۰۲۳ (504) وأبو داود (۹۷۲) من طريق أبي عوانة عن قتادة 


وأخرجه ابن ماجة (۸۹۱) من طريق سعيد وهشام جميعاً عن قتادة به. 

أقول: فخالف سليمان التيمي أصحاب قتادة» وهم: "همام بن منبه» وسعيد بن أبي 
عروبة» ومعمر بن راشد» وأبو عوانة» والحجاج بن الحجاج» ومن تابعهم على روايتهم" 
إذ رووه دون هذه اللفظة 9©, 


وقد أعل هذه الزيادة: البحاري» وابن خحزيمة» وابن معین- نقله البيهقي في جزء 
(۱) انظر المسند الجامع ۱۱/ ۳٤۰‏ (68801). 


(۲) انظر المسند الجامع ۱۱/ 94٠.‏ (8801). 
(۳) انظر المسند الجامع ۱۱/ ۳٤١‏ (8801). 


...هس الباب اللي / التطبية العملي 4 كتب الأئمة االتقدميه س 
القراءة ١1/١‏ وأبو داود (4۷۳)» والبزار »)٠٠١۸(٦٥/۸‏ والجارودي /١‏ ۷۳ 
والدارقطني ۷/ 2557 والبيهقي ۲/ ٠١١ - ٠٠١‏ وابن حجر في الدراية 1٦/١‏ 
والزيلعي في النصب ۲/ ٠١‏ . 

وقد صححها مسلم -كما سلف -: "قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أحت أبي 
النضر في هذا الحديث فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي 
هريرة؟ فقال: هو صحيح "يعني وإذا قرأ فأنصتوا" فقال: هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه 
ههنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . 

اقول ونه السيف مزع تفيل الويادة:القى با البداخوون اد رد ا 
فقد توبع» تابعه ابن أبي عروبة وعمر بن عامر السلمي » أخرجه البزار ۸/ 55 
509) والدارقطني ٠۳١/١‏ والبيهقي ؟/ 2.١57‏ وابن عدي في الكامل ۳/ ٣٤۷‏ 
وابن حجر في الدراية .١514 /١‏ رواه عنهما سالم بن نوح بن أني عطاء البصري» وهو 
صدوق حسن الحديث» أحرج له مسلم في الصحيح » وقد حطأه الدارقطني وغيره كما 
حطؤوا التيمي. 

ونقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد تصحيحه فقال: "فإن قال قائل: إن قوله وإذا 
قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث أي هريرة غير ابن عجلان ولا قاله أحد في حديث أي 
موسى غير جرير عن التيمي قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول 
زيادتهما وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن. 
حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال: حدثنا الخضر بن داود قال: 
حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي ي من وجه صحيح 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو حالد والحديث الذي 
رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت: نعم قد رواه المعتمر قال: فأي 


)١(‏ قلت: وكلام مسلم يدل على ذلك» فإنه لم يقل إن سليمان انفرد به. 

(۲) قال ابن حجر في التقريب (55517): "صدوق له أوهام "» وقال صاحبا التحرير :۷٦/۳‏ صدوق 
حسن الحديث. 

قلت: وأحرج له مسلم من روايته عن قتادة في الصحيح» وانظر تهذيب الكمال .٠٠۲/١‏ 

(۳) قال ابن حجر في التقريب (515؟): "صدوق له أوهام "» وقال صاحبا التحرير ۲/ ۸: "صدوق 
حسن الحديث". 


ب البلب الثاني / التطبيق العملى 8 كت الأئمة التقاسيه سى لم 
شيء تريد فقد صحح أحمد الحديثين جميعاً عن النبي وه حديث أي هريرة وحديث أبي 

0 

قال النووي: "واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله وإذا قرأ فأنصتوا مما احتلف الحفاظ 
في صحته» فروى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة 
ليست بمحفوظة » وكذلك رواه عن يحيى بن معين» وأبي حاتم الرازي» والدارقطني» 
والحافظ أني علي النيسابوري» شيخ الحاكم أني عبد الله قال البيهقي قال أبو علي الحافظ: 
هذه اللفظة غير محفوظة» قد حالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة 7. 
واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لا سيما ولم يروها 
مسندة في صحيحه. والله اعل". 

أقول: هذه ليست زيادة ثقة» إذ لم يتفرد بها سليمان التيمي ) فقد تقدم أنه تابعه 
عليها اثنان» وسواء كانت صحيحة أم لم تكن فليس هذا من ضمن موضوعناء وقد 
صححها الإمام أحمد وناهيك به. 

ه- احرج مسلم ۱۷١۸ /٤‏ (۲۲۳۸) فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن 
حميد» قالا: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أحبرنا معمر» عن الزهري» عن عامر بن سعد» عن 
أبيه عن النبي ي: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً. 

قلت: دار الحديث على الزهري. 

زرا غه انين راد "موصولا: اخرجهطه الزورى 5/8 61595 4/ 
٥‏ (۸۳۹۱)» وعبد بن حميد١//ا/ا »)۱٤۱(‏ وأحمد 2105/١‏ ومسلم ۱۷۰۸/٤‏ 

(۲۲۳۸) وأبو داود »)٥۲۹۲(‏ وابن حبان ».)5775(457/١‏ والبيهقي5/١١5.‏ 

وقال الدارقطني: "حالفه -يعني معمراً -: يونس ومالك وعقيل "» فرووه عن 
الزهري مرسلاً. 

قلت: ولم أقف على من أخرج تلك الروايات المرسلة؛ إلا ما جاء في النكت 
)١١‏ التمهيد /١١‏ 4". 
(۲) سنن البيهقي .١95/7‏ 

(۳) سنن البيهقي ٠١١/۲‏ . 


€3 شرح مسلم ان وانظر سنن البيهقي AoofY‏ وعون المعبود العظيم آبادي AY / ٣‏ 
(5) علل الدارقطني ۰٤‏ (1۱۳)» والتتبع ص٤۲۷‏ وبين الإمامين ص۳۳٠‏ ه٠.‏ 


1 .۲ 4 الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب نمه الشاميه س 
الظراف» إذ قال ابن 0 "قلت: رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري» فقال: أراه 
عن عامر بن سعد عن أبيه' وھد الزواية لما شلك الزهري في رفا فال " أراه. ."2 
تعتبر منقطعة» فلعلها هي من رواية يونس التي أعلها الدارقطني لمخالفتها رواية معمر» 
وأما رواية مالك وعقيل فإن كانتا كما قال الدارقطني» وصح إسنادهما فلا مناص من 
القول بترجيح انقطاع الإسناد على وصلهء لأن رواة الانقطاع حينئذ أكثر عدداء وفيهم 
الإمام مالك فهم أولى بالحفظ وأبعد عن الوه“ . 

وذكر الدارقطني طريقين متابعين لطريق معمر: 

الأول: من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري عن عامر بن سعد. 

وأبو يعلى في مسنده ۱٤٤/۲‏ (۸۳۲) من طريق وهب بن بقية عنه ورجال الإسناد 
ثقات حلا عبد الرحمن بن إسحاق المدني فإنه صدوق” . 

ا ا ل ا د ا 
الزهري به. ولم أقف على من أخحرجه» وإسناده ضعيف لضعف خالد بن مخلد 
القطواني” : وفي الباغندي كلام أيضاً. 

قلت: وإعلال الدارقطني له وجيه إذا ثبت المرسل من الوجوه التي ذكرها. 

ورغم ذلك فإنه ليس من قبيل الزيادة لمتابعة عبد الرحمن بن إسحاق لمعمر» وهذا 
ما يدفع أن يورد على مسلم إحراجه» وكذا فإنه إنما أحرجه في المتابعات فلا مؤاحذة 
عليه مهذا الاعتبار» والله أعلم. 

- احرج مسلم ۳/ )١979( ١57٠0‏ فقال: حدثني عبد الحبار بن العلاء» قال: 


(۱) النكت الظراف ۲۹۹/۳. 

(۲) انظر بين اللإمامين» المدحلي ص o4‏ 

(*) ثقة ثبت انظر التقريب »)١515417(‏ والتحرير ."145/١‏ 

.٠٠١ /۲ وانظر التحرير‎ »)۳۸٠ ٠( التقريب‎ )٤( 

وهم التقريب ۹۷۷7 وقال عنه (صدوق يتشيع وله أفراد)» واستدرك عليه صاحبا التحرير اكوم 
فقالا: "ضعيف يعتبر به "» وهو الصواب. 

(5) انظر الكامل "٠٠/5‏ (۱۷۸۸) وميزان الإعتدال »)۸٠١١( ۳۲۲/١‏ والمغني في الضعفاء ؟/ 
۹-. 


سے الباب الثاني / التطبيج العملي ‏ كتب الأئمة المتقدسيه حمطن ىرام 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن أي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن آي 
طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: "إن رسول الله يي مانا أن نأكل من الوم نسكنا 
بعد ثلاث" . 
المديني والقعنبي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه› وأبا بكر بن أبي شيبة) وأبا 
خحيثمة» وابن أبي عمرء وقتيبة» وأبا عبد الله» وغيرهم وقفوه عن ابن عيينة. واحتمل أن 
يكون خفي على مسلم أن ابن عبينة يرويه موقوفاً» لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية 
عبد الحبار» ولأن الحديث رفعه صحيح عن الزهري» رفعه صالح ومعمر ويونس وابن أحي 
الزهري ومالك من رواية جرير والزبيدي عن الزهري. وأما البخاري فأحرجه من حديث 
5 حك ر لحد (Dn a. RIE‏ 

يونس وحده» ولم يعرض لحديث ابن عيينة " . 

اقول :ذا اطديث :على سفيان بن فة رولة: عه عبد للبار بن اللاي مر قرغا 
أخرجه مسلم ۱۰۱/۳ »)۱۹٦۹(‏ والبيبقي ۲۹۰/۹. 

وأما الموقوف فلم أقف على من رواه عن سفيان بن عبينة موقوفاً حلا الشافعي في 
المسند 2557/١‏ والبيبقي من طريق الشافعي 2540/9 وقد أعله الدارقطني وعده وهما 
من عبد الحبار بن العلاء. 

قلت: ولم أقف على من أخرجه من الطرق التي ذكرها الدارقطني (أحمد وابن أي 
با 

قال الجارودي في العلل: "ورفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن 
عيينة أخبرنا بشر بن موسى عن الحميدي قال: قلت لسفيان: أنتم ترفعون هذه الكلمة 
عن علي؟ فقال سفيان: لا أحفظها مرفوعة وهي منسوحة ". 

أقول: إذا ثبتت رواية الجماعة كما نص الدارقطني فإن الرفع وهم لا محالة كما قال 
الدارقطني والقاضي عياض والنووي- رحمهم اللّم- قال النووي: "قال القاضي هذا 
الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة فى رفعه لأن الحفاظ من أصحاب سفيان 


E التتبع ص۲۲٤٠ وانظر بين الإمامين ص‎ )١( 
وكذا المدحلي قال ص57 : ((فلم أجدها بعد البحث عنها)).‎ )۲( 
.5 5-5 علل الجارودي ص5‎ )5( 


.۲ وي اباب الثاني / التطبيح العملي ف كتب الأئمة المتقسيه سل 
لم يرفعوه ولهذا لم يروه البخحاري من رواية سفيان ورواه من غير طريقه قال الدارقطني 
هذا مما وهم فيه عبد الحبار بن العلاء ... هذا كلام الدارقطني» والمتن صحيح بكل 
حال والله عل "00 , 

أقول: لما ثبت نقل الحاوردي عن سفيان القول بنفي الطريق المرفوع» يكون الرفع 
وهماً من عبد الحبار» وعذر مسلم لعله وهم فيه لكون جميع طرق الحديث الأخرى 
مرفوعة. 

فالحديث صحيح عن علي 5ه من غير طريق سفيان وصحيح من طريق سفيان عن 
عمر وعثمان رضي الله عنهماء وكل ثقة يخطئ الشيء بعد الشيء» وإلا لما انتقده جمهور 
العلماء على ذلك. 

۷- أحرج مسلم )١075( 7١١5/4‏ فقال: حدثنا ابن شير قال: حدثنا أبو 
معاوية عن داود بن أبي هند عن ابي عثمان عن سلمان قال: قال رسول الله كلِع: "إن الله 
حلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» 
فجعل منها في الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على 
بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها ببذه الرحمة". 

قلت: دار الحديث على داود بن أني هند رواه عنه أبو معاوية الضرير» أخرجه 
مسلم )١0755( 5١١5/4‏ وابن حبان .)5١145(1 4/١5‏ 

وحالف أبا معاوية عبد الرحيم بن سليمان فرواه عن داود موقوفاء أحرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ۷ / 5٠0‏ (514705). 

وقد أعل الدارقطني طريق أي معاوية عند مسلم لكونه حالف غيره عن داود بن 
أي هند فرفعه هو ووقفه غيره. 

وسكت النووي رحمه الله عن إعلال الدارقطني للحديث”". 

ولم أقف على من رواه عن داود موقوفاً حلا طريق ابن أبي شيبة الذي ذكرناه. 

قال المدحلي: "ولم أجد من الروايات الموقوفة التي أشار إليها الدارقطني إلا رواية 
واحدة وهي: ما رواه ابن أبي شيبة ... والذي يغلب على الظن أنه لا يوجد غير هذه 


.۱۲۸ 1/١7 شرح مسلم‎ )١( 
.٦۸ / ۱۷ انظر شرح مسلم‎ )۲( 


# الباب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة المتقدميه حطس و ۲.۷ 
الرواية وعبارة الدارقطني تحتمل ذلك فإنه قال: وغيره يوقفه» فإن كان الواقع كذلك فإن أبا 
معاوية وعبد الرحيم ثقتان وليس بينهما كبير تفاوت وقد تكلم في كل منهما فقيل في أبي 
معاوية إنه مضطرب الحديث 27 في غير الأعمشء وقيل في عبد الرحيم ثقة صدوق ليس 
بحجة » وليس لدي الآن للوقف أي مرجح بل المرجحات متوفرة لحانب الرفع..". 

قلت: وقد فات الشيخ مرجح كبير» وهو طريق متابع لأبي معاوية» فقد أخرج 
الحاكم في المستدرك بسند صحيح» فقال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» 
قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا مسدد» قال: حدثنا يزيد بن زريع» حدنا 
داود بن أبي هندء قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله غه قال: 
.. "الحديث 7 وهو متابعة تامة لأبي معاوية تزيل عنه شبهة التفرد أو المخالفة في هذا 
الحديث» ولو ثبعت الطرق التي ذكرها الدارقطني فإنه لا يكون من قبيل الزيادة بل هو من 

وقد توبع داود بن أي هند في رفعه: تابعه سليمان بن طرخان التيمي» وهو ثقة 
عابد : أخرجه مسلم ۲۱۰۹/۲ »)۲۷١۳(‏ وأحمد 485/5» والطبراني في الكبير ٦‏ / 
۰ (5755) و5 / ۲۰۰ »))1۱٤٤(‏ والبزار في المسند 5 / ۱٤۷٩‏ (55017)» 
والمحاملي في الأمالي .)۷٤( ١١4 /١‏ 

وجاء من طرق أخرى عن التيمي موقوفاً: أحرجه ابن المبارك في الزهد(5+١٠١)‏ 
وفي(۱۰۸۷). 

وجاء من طريق سعيد احريري عن أني عثمان عن سلمان موقوفاً» أخحرجه ابن 
المبارك في الرهد 5/9 ١0‏ 1): 

ومن طريق عاصم عن أني عثمان عن سلمان موقوفاً: أخرجه أحمد في العلل 
ومعرفة الرجال ۲ / .)5811١( ٤۱۸‏ 


.۲٠٤ / ۳ والتحرير‎ )٥۸٤١( التقريب‎ )١( 

(۲) قلت: وهذا حطأ بين فعبد الرحيم بن سليمان هو الكناني» ثقة له تصانيف التقريب )4٠١55(‏ 
والتحرير .٠١۹/۲‏ 

(۳) بين الإمامين ص .°۸٦‏ 

١7 /4 المستدرك‎ )٤( 

(ه) التقريب (1515). 


. وو الباب الثاني / التطبيخ العمل 8 5 کنب الأئمة اللتقدسيه ‏ 

أقول: وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال ۲ / )۲۸۷١( 4١‏ بالوقف وكذا 
الدارقطني في التتبع ص ١١‏ وتابعه على الإعلال الوادعي في تعليقه عليه» وأما المدحلي 
فقد رجح المرفوع كما مر. 

قلت: وإعلال الأئمة للحديث بشكل عام وليس لطريق أني معاوية. قال عبد 
الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال: "قرأت على أني بن أي عدي عن داود عن أي 
عثمان عن سلمان لله مائة رحمة وسعت كل رحمة ما بين السماء والأرض سمعت أي 
يقول: حدثنا به معاذ عن التيمي عن أني عثمان عن سلمان لم يرفعه معاذ ورفعه يحيى؛ 
قال أبو عبد الرحمن: ورفعه لقوم بعد أي حدثني أني قال: حدثناه يحيى عن التيمي وعفان 
عن معتمر أيضاً مرفو ع٤‏ وقال عباة بن عباد عن غاصو .عن اين عثمان عن سلمان قال؛ 
قرأت في التوراة "20. 

فالحديث لا يصلح لأن يكون مثالاً لقبول الزيادة وإنما هو من مختلف الحديث» 
والله أعلم. 

وقد حملوا النقاد من المتقدمين على الحديث لأنهم يشترطون فيه فيما له حكم المرفوع 
أن لا يكون قد أحذه من أهل الكتاب» ولا تُعل الرواية هنا من هذا الوجهء لأن الحديث صح 
عن أبي هريرة وغيره» وعذر الإمام مسلم في إخراجه: كونه أورده في المتابعات. 

۸- احرج الإمام مسلم )۱۸١( ۱١۳ / ١‏ قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن 
ميسرة» قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي و قال: "إذا دحل أهل الحنة الحنة قال 
يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيعا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: عدن يريا بو حاروه عر و 
سلمة بهذا الإسناد وزاد: ثم تلا هذه الآية: E E‏ 

قلت: دار الحديث على ثابت البنائي رواه عنه حماد بن سلمة برفع زيادة"ثم تلا 
هذه الآية  «‏ لَلّذِينَ EE‏ '. أخعرجه الطيالسي ص٦۱۸ »)٠١(‏ 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال ۲ / ٤۱۸‏ (810/1؟). 


الباب الثاني / التطبيق العملي ‏ كتب الأئمة امقاميه لب بج ٠.۹‏ 
TE a‏ وق ان بود E a ef‏ 156 ج3113 والترمذي 
(؟155١)‏ وفي »)۳٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى > / 5٠١‏ (55لالا)» وابن ماجة (۱۸۷)» 
وابن مندة في الإيمان ۲/ ۷۷۳ )۷۸٤(‏ و5/ 5لالا (١۷۸)و(٦۷۸)»‏ وأبو عوانة ١‏ / 
»)٤۱۱( 5‏ والطبراني في الکبیر۰/۸٤(١۷۳۱)»‏ وابن حبان 40١ / ١5‏ 
وق دلوي و 

ورواها جماعة عن ثابت عن ابن أبي ليلى - موقوفة - وهم: 

- حماد بن زيد عن ثابت: أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١١514( ٤۹۷/۲‏ وابن 
خزيمة في التوحيد ص١/١»‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ۳/ 471 (۷۹۲). 

-ونتليمان ين مغيرة: ار جه ابن رة قن التوسيدا ص 1/0 

- ومعمر بن راشد: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص85١2‏ والطبري في التفسير 
5 

- وحماد بن واقد: ذكره المزي في التحفة 5/ )٤۹1۸( ١594‏ نقلاً عن أبي 
مسعود الدمشقي» لم أقف على من أحرجه. 

وقال الترمذي عقب الحديث: "هذا حديث إما أسنده حماد بن سلمة ورفعه» 
وروی حماد بن زيد وسليمان بن مغيرة هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن 
AE‏ 

وقال أبو مسعود الدمشقي: 'رواه حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وحماد بن 
واقدء عن ثابت البناني» عن ابن أبي ليلى قوله» ليس فيه صهيب عن النبي ي" . 

ورد النووي فقال: "وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث فقد 
قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب 
الأصول والمحققون من امحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض 
الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاً أو بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل 


.)5 457( ٠۲١ /۷ انظر المسند الجامع‎ )١( 
.۱۷/۳ شرح مسلم‎ )۲( 

(۳) جامع الترمذي .)٠٠٠١۲(‏ 

.۱۷/۳ شرح مسلم‎ )٤( 


.رصع ب الباب الاي / التطبيخ العملى ‏ كنب الأثمة المتقميه ل 
وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعلم ". 

ورجح المدحلي المرفوع» لكون حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت فقال: "إن 
من حالف حماد بن سلمة وإن كانوا أكثر فقد اعترى كثرتهم ما يضعفها وذلك: 

أ - لأن حماد بن زيد وإن كان ثقة إلا أنه معروف بقصر الأسانيد وبوقف المرفوع 
كثير الشك بتوخيه لم يكن له كتاب يرجع إليه فكان أحياناً يذكر فيرفع الحديث وأحياناً 
يهاب الحديث ولا يرفعه. 

ب - ولأن حماد بن واقد أحد هذه الكثرة ضعيف. 

ج - وفي إسناد سليمان بن المغيرة محمد بن معمر ليس بالحافظ وإن كان قد وجد 
له متابع لكن في الطريق ! ليه من لم أعرفه كما يأتي قريباً ولم أقف. له على ترجمة يعد 
البحث الطويل. 

- أنه يستحيل أن يقال مثله من قبل الرأي ". 

قلت: أما كون حماد يتوقى الحديث ويتهيب رفعه فهذا لا يعني أنه لو وقع عنده 
مرفوعاً لا يرفعه» لأن وقفه مع رجحان وصله أو ثبوته عنده لا يقل (شاً عن ذلك» ولو 
سلمنا للقول بأنه يتهيب الرفع» فكيف بآلاف الأحاديث المرفوعة منه؟. 

واا اسن الوم فى ناد فلن فار ن اماد ل ابت النوة .ييا شاا 
فحماد بن زيد أوثق» وأحفظ» وأضبط› من ابن سلمة» وابن سلمة قد تغير بآخرة. 

أما عن طريق ابن واقد» وسليمان بن المغيرة فإنهما توبعاء تابعهما معمر بن راشد 
كما مر» وأما عن إخراج ج الإمام مسلم لهذا الحديث فإن النووي وغيره لم يتنبهوا جيدا إلى 
نكتة إيراد مسلم له» فقد ساق مسلم الحديث في باب إثبات رؤية الباري عر وجل في 
الآحرة» فذكر في أول الباب حديث أني موسى الأشعري »)۱۸١( ١7/١‏ وهو الحديث 
الذي أحرجه الإمام البحاري »)٤۸۷۸(‏ و(۸۷۹٤)‏ و(٤٤٤۷)»‏ وصححه الترمذي 
(4؟55)» ثم أتبعه بحديث عبد الرحمن بن أي ليلى عن صهيب» المرفوع من طريق 
حماد بن سلمة» فهذه متابعة حسب. ولعله ارتضاها على ضعف الرفع فيها لأن مثلها لا 
يقال فيها بالرأي» فالحكم فيها حكم المرفوع» وإن كان الصواب فيها الوقف» وقد رجح 
الموقوك استاذنا الدكتور بشار عواد في تغليقه غلى رمدي 


is مصدر 0 د بين الإمامين‎ )١( 


س الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كنب اة اللقاميه سس بج ١‏ ر 

9-أخرج الإمام مسلم ۳/ )١779(١05‏ فقال: حدثنا نصر بن علي الجمضمي» 
قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا عبد الله بن عوف» عن محمد بن سيرين» عن عبد 
الرحمن ب بن أبي بكرة؛ عن أبيه» قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأحذ إنسان 
بخطامه فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؟» حتى ظننا أنه سيسميه 
سوى اسمهء فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: فاي بلد هذا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم؟ قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه» قال: أليس بالبلدة؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذل فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم انكفاً إلى كبشين 
نوين وابقنيواء وى اذوه عن الك امسا 

أقول: روى مسلم الحديث أولاً من طريق ابن سيرين» ورواه عنه عبد الله بن عون 
عنه فزاد زيادة في آحره: "ثم انكفا ..."2 حالف بها بقية الرواة. 

أحرجه بالزيادة ألحمد ه/ ۳۷» ومسلم ۳ / ))١5379( ٠١١١‏ والنسائي ۷ / 
۰ وفي الكبرى ۲/ )٤۰۹۲( ٤٤۲‏ و" ٤۳۲/‏ (١58621))؛‏ وابن حبان ١5 / ٩‏ 
4نم وم / + 6 من طرق عن ابن عون به . 

وأخرجه أحمد 27/50 والبخاري (1۷)» والنسائي في الكبرى ؟ / ٤٤١‏ 
)٤۰۹۲(‏ وفي ۳ / ٤۳۲‏ (١86ه)‏ وابن حبان )۳۸٤۸( ١58 / ٩‏ من طريق ابن عون 
نفسه دون ذكر الزيادة 60 0 

ورواه أيوب عن ابن سيرين دونها أخرجه 

أحمد ه / ٤١‏ والدارمي ۲ / »)۱۹۱١( ٩۳‏ والبخاري )٠١١(‏ و(54١4)‏ 
و(25570) و(۷۰۰۹)» ومسلم ۳ / »)١5019( ۱۳۰۰١‏ وأبو داود )۱۹٤۸(‏ وابن حبان 
۳ (74وه)» و(ه51ه)» والبيهقي 5 / .١55‏ 

ورواه (قرة بن خالد) عن ابن سيرين دونها: 

أخرجه أحمد ه / 28 والبخاري )١5814(‏ و(55037١)‏ ومسلم ۳/ ۱۳۰۷ 


.)١١98( 54ه‎ / ۱١ انظر المسند الجامع‎ )١( 
.)١١978( 5514 / ۱١ انظر المسند الجامع‎ )۲( 


٣ ۲‏ ووي الباب الثاني / التطييخ العملي 8 كنب الأئمة امنقدهين س 
»)١515(‏ والنسائي في الكبرى »)٥۸٥۰( ٤۳۲ /٣و )٤۰۹۳( ٤٤۲/۲‏ وابن ماجة 
۰)۳۳ والبزار 5/ 50177985 )وابن الجارود في المنتقی ۸۳۳(۲۱۲/۱) من طرق عن 
ا 

وأحرجه أحمد © /0؛ مرسلاً (أسقط ابن أبي بكرة) من طريق أشعث عنه به. 

وأخرجه أبو داود(5147١)والنسائي‏ 7 / ۱۲۷-كذلك مرسلاً-من طريق أيوب 
0 

أقول: لقد أعل الدارقطني الزيادة وعدها مخالفة لأن الرواة الأكثر رووه عن ابن 
سيرين دونها واستدل لكون البخاري أورد الحديث من الطريق نفسه دونهاء فقال: 
"وأخرج مسلم من أحاديث يزيد بن زريع» وحماد بن مسعدة عن ابن عون» عن محمد 
عن ابن أبي بكرة» عن أبيه في حطبة يوم النحر وني آخره: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين 
فذبحهماء وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال» 
وإنما رواه ابن سيرين» عن أنس» قاله أيوب عنه. وقد أخرج البخاري حديث ابن عون 
فلم يخرج هذا الكلام فيه» فقطعه» ولعله صح عنده أنه وهمء والله أعلم» ومسلم اتی به 
ار 

ونقل النووي كلام الدارقطني ووافقه فقال: "قال القاضي: وقد روى البخاري هذا 
الحديث عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام» فلعله تركه عمداً وقد رواه أيوب عن قرة 
عن ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة» قال القاضي: 
والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحىء فوهم فيها الراوي 
فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة» أو هما حديثان» ضم أحدهما إلى الآخر» وقد ذكر مسلم 
هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس أن النبي 
يه صلى ثم حطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد» ثم قال في آحر الحديث: فانكفاً 
رسول الله 8 إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها“. فهذا هو 


(۱) مصدر سابق. (۲) مصدر سابق. 
(۳) التتبع ص۰۳۱۹ وانظر العلل ۷ / .)١555( ۱١۱‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم .)١195337(165 ٤/۳‏ 


ب الباب الثاني / التطبيق العملي ف كتب الأثمة الشاميه بج ۲ ر 
الصحيح وهو دافع للإشكال””2. ووافقهم الوادعي” والمدحلي””". 

أقول: يتبين مما تقدم أن يزيد بن زريع» وحماد بن مسعدة وهما ثقتان قد رويا 
الحديث عن ابن عون بالزيادة» ورواها البخاري (1۷) من طريق بشر بن المفضل» 
والنسائي في الكبرى(١585)‏ من طريق النضر بن شيل» وهما ثقتان عن ابن عون بغير 
هذه الزيادة؛ فتحصل من ذلك أن ابن عون اضطرب فق رواية هذا الديق» فرواة غل 
الوجه الموافق لرواية الثقات الآحرين» من غير الزيادة» ثم رواه مهذه الزيادة» غلطاً منه إذ 
إنه أدخل حديثاً في حديث» كما ذكر الإمامان عياض» والنووي» ومن ثم فإن إخراج 
مسلم هذا إنما كان في المتابعات» ولعله ساق هذه الزيادة ليبين علتها. 

٠-أخرج‏ مسلم /١‏ 95" (5717) فقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أي الجعد عن معدان بن أبي 
طلحة أن عمر بن الخطابء حطب يوم الجمعة فذكر نبي الله 8 وذكر أبا بكر قال: 
"إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإني لا أراه إلا حضور أجلي»› وإن أقواماً 
يأمرونني أن أستخلف! وإن الله لم يكن ليضيع دينه» ولا لافته» ولا الذي بعث به نبيه 
ه8 فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله عي وهو 
عنهم راض وإني قد علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على 
الإسلام فإن فعلوا ذلك فأوائك أعداء الله الكفرة الضلالء ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهم 
عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله 6 في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي 
في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر ألا تكفيك آية 
الصيف التي في آحر سورة النساءء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ 
القرآن ومن لا يقرأ القرآن» ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصارء وإني إنما 
بعنتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم 8# ويقسموا فيهم فيئهم 
زيرفعوا إلى .ما اشكل علينم من انرھب ثم نک ابا الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا 
حبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله 6 إذا وجد ريحهما من الرجل في 


.١ 75-11١ /۱۱ شرح مسلم‎ )١( 
.56١ التتبع ص‎ )۲( 
. ٤۲۲ص (؟) بين الإمامين‎ 


۽ ١‏ هه الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كنب الأثمة المنقدسيه ‏ 
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا". 

قلت: دار الحديث على سالم رواه عنه قتادة السدوسي موصولاً أخرجه: 

الحميدي١‏ /۷ »)5791١/ ١يسلايطلاو »)۲۹(١۷/١و »)٠١(‏ وأحمد ٠١/١‏ 
وا | ۹ واا ۷ و ومسلم ۳۹1/۱ (۹۷) و/ ۳۹ وابو 
عوانة ۱/ "4٠‏ (۱۲۱۷) و۳ »)١٦۰۹( ٤۳۹/‏ والنسائي ۲ »٤۳/‏ وفي الكبرى ١‏ / 
۰ (۷۸۷)» وابن ماجة (۳۳۹۳) و(54١١١)‏ و(١۲۷۲)»‏ وابن أي شيبة ه / ١‏ 
»)۲٤٤۸۸( ۷‏ وأبو يعلى )۱۸٤( ١١٠ / ١‏ و۱ / ۲۱۹ (555) وابن حبان ه / 
٤‏ (۲۰۹۱)» والبزار ١‏ / 444» والحاكم ۳ / 31 والبيبقي ١5١/8‏ و" / ۷۸ 
من طسرق عن سالم به (©. 

ورواه (حصين بن عبد الرحمن السلمي) منقطعاً فأسقط معدان: 

أخرجه الحميدي ))١١( 8/1١‏ والنسائي في الكبرى ل 

ورواه (منصور عن سالم) مرسلاً أيضا: أخرجه النسائي في الكبرى 4 / ٠١۹‏ 
(1345) » وهذا يعني أن قتادة يرويه على خلافهما فوصله وأرسلاه. 

وقد أعله الدارقطني فقال: "هو حديث يرويه قتادة عن سالم بن أي الجعد عن 
معدان بن أني طلحة عن عمر حدث به عن قتادة هشام بن أبي عبد الله» وشعبة بن 
الحجاج» وسعيد بن أبي عروبة» والحجاج بن الحجاج؛ وهمام بن يحيى» فرووه عن قتادة 
بهذا الإسناد بطوله» ورواه ابن عيينة عن يحيى بن صبيح الخراساني وتابعه عبد الله بن بشر 
ومطر الوراق وإسحاق بن أي فروة رووه عن قتادة عن سالم عن معدان عن عمر مختصراً 
ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن سالم عن عمر مرسلاً عن النبي 8# مختصراً في قصة 
الثوم والبصل دون غيره ولم يذكر في الإسناد معدان» ورواه حصين بن عبد الرحمن عن 
سبالم بن أي اعد عن عمس مرشلاً أيضا لم يذكز فيه معنان قال ذلك أو الأخوض 
ومحمد بن فضيل وسفيان بن عيينة وجرير عن حصين وقال شعبة: عن حصين عن سالم 
عن رجل من أهل الشام عن عمر. ولم يرفع الحديث» وروى عن عباد بن العوام عن 
)١(‏ انظر المسند الجامع ۱۳ / 5" .)١٠١578(‏ 


تضدر ابی 
(۲) مصدر سابق. 


ب الباب الثاني / التطبيق العملي في كنب الأئمة امتقسين © .رم 
حصين عن سالم بن أني الجعد عن معدان عن عمر. و أعيية مط ان ميا لي 
معدان وكذلك رواه المنصور بن المعتمر وأبو عون الثقفي وعمرو بن مرة رووه عن سالم 
عن عمر مرسلا لم يذكروا فيه معدان» قاله جرير عن منصور وقاله عبد الغفار بن القاسم 
وحفص بن عمران عن عمرو بن مرة» والصحيح قول شعبة وهشام وابن أبي عروبة ومن 
تابعهم عن قتادة والله أعلم“. ورواه مغيرة بن مسلم عن مطر عن شهر فقال عن أي 
طلحة اليعمري عن عمر وخالفه داود بن الزبرقان عن مطر فقال: عن قتادة عن سالم بن 
أي الجعد وهو المحفوظ وأتى داود بحديث الكلالة دون غيره"”". 

قلت: ولم أقف على من رواه مرسلاً ممن ذكر حلا الطريقين اللذين ذكرتهما 
(حصين ومنصور). 

لذا فقد احتلف فيه على النحو الآتي 7" 

قتادة عن سالم عن معدان عن عمر ¬ موصولاً -. 

حصين عن سالم عن معدان عن عمر - موصولاً -. 

حصين عن سالم عن عمر - منقطعاً -. 

منصور عن سالم عن عمر - مرسلاً (منقطعاً) -. 

وهكذا يكون طريق قتادة الموصول أثبت- كما أحرجه مسلم ونص عليه 
الدارقطني -- وطريق منصور مرسلاً أثبت» وأما طريق حصين فإنه اختلف فيه بين الوصل 


)١(‏ ظن المدحلي - بين الإمامين ص ١5١‏ -» وكذا الوادعي 0 7ه - أن الدارقطني 
رجح المتصل على المرسل اعتماداً على هذا التصحيح: والصواب أنه ! مارک الرقع من ری 
قتادة فحسب» وليس أصل الحديث. والدليل على هذا أنه أعله في التتبع. ولو سلمنا - جدلاً- 
بقوله: إنه صحح المتصل في العلل» وأعله في التتبع فنجيب: ولعله رجح المفصل :في العلل كوت 
الحديث عن حصين اضطربء فرواه عنه عباد بن العوام متصلاً كما ذكره الدارقطني ۲ / ۲٠۹‏ 
وقال عقبه «وما أشنيه حفط لان حصي لآ يذكر معذان): -ورواه عه إسفيآن» وآبو الأخوضص) 
رس فأصبح لحديث قتادة متابع. 

ل لأن عباداً ليس أحفظ من سفيان وحده فكيف وقد توبع سفيان؟) ولا ندري 

ی الراييخ كان الساعر كران ناسعا والأول مسو اً؟ أوقد يكون صح عنده كلا الطريقين لأنه 
ا 
(۲) علل الدارقطني ۲/ ۲۱۸ (۲۱۳). 
(۳) المسند الحامع 4 .)١١578( ۳٤ / ١‏ 


.ل ووي الباب الثاني / التطبيخ العمل 8 5 كنب الأثمة التقدسيه س 
والإرسال» والحديث إذا اختلف عليه بين وصل وإرسال يخرج من الموازنة» لاحتمالية 
الوجهين» وهكذا تكون الموازنة بين طريقي قتادة ومنصور فقطء ويكون الحديث من 
المخحتلف» وهذا عذر الإمام مسلم في إحراجه في الصحيح» وليس على قاعدة قبول الزيادة 
من الثقة» على مفهوم المتأحرين لماء ناهيك عن كونه أخر جه في المتابعات. 

والذي يبدو لي: أن الحديث ثبت عن سالم بالوجهين مرسلاً ومتصلاً وإنما العلة 
كانت في سالم» فإنه كان يرسله تارة» ويوصله تارة» ويوقفه تارة» ويرفعه تارة»» قال 
الذهبي في الميزان: "يدلس» ويرسل "220 وقال في السير: "صاحب تدليس". وقال 
الحافظ في التقريب: "ثقة يرسل كثيراً ") والله أعلم. 

وقد رجح المرسل الإمام الدارقطني ”» والمدحلي » ورجح المتصل النووي 
وعدّه زيادة ثقة ”» وشنع على الدارقطني إعلاله للحديث» ظناً منه أنه أعله لتدليس قتادة 
فقط؟» وذكر كلاماً مفيداً حول منهجية الشيخين في انتقاء أصح أحاديث المدلسين وفاته 
أن الدارقطني ما أعله بذاك حسبء وإشا أعله للاحتلاف عليه بين وصل وإرسال» كما 
بينأه . 

١-أخحرج‏ مسلم 758/١‏ (۲۸۸) فقال: وحدثنا يحيى بن يحيى» قال: أخبرنا 

حالد بن عبد الله» عن خالد» عن أني معشرء عن إبراهيم» عن علقمة والأسود: أن رجلاً 
نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: "إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه 
فان لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ## فركا فيصلي فيه". 

قلت: دار الحديث على زياد بن كليب (أي معشر) رواه عنه خالد بن مهران فزاد 
مع الأسود علقمة» قرنجماء أحرجه مسلم ١‏ / ۲۳۸ (۲۸۸)» وابن خزيمة ٠٤١ /١‏ 
(۲۸۸)» وابن حبان ٤‏ / ۲۱۷ (۱۳۷۹)» والبيبقي (۲ / »)٤١١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ /.5» من طرق عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران عن أي 


.)۳۰٤٥( ۱۰۹/۲ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء »)٤٤(١١۸/١‏ وانظر تحرير التقريب ۲ /5. 
(۳) التقريب »)۲٠۷١(‏ وانظر التحرير ؟/5. 

.٠١١ص التتبع ص5 ه ه25 وانظر بين الإمامين‎ )٤( 

(5) بين الإمامين ص ٠١١‏ . 

6 شرح مسلم ه/ ۲ وتبعه الوادعي» التتبع ص اه 


س الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأثمة المتقهيه سسحتت الل 
ع 0 

ورواه (سعيد بن أبي عروبة وهشام بن حسان) عن أبي معشر عن الأسود وحده: 

أخرجه أحمد ۰۱ /۲۳۹» ومسلم ۱/ ۲۳۸ (۲۸۸)» والنسائي 2١55 /١‏ والجارود 
۱ 0 وابن خان 518/4 )١0(‏ من طريق هشام بن حسان عنه به" . 

وأخرجه أحمد 5 / ه” و5 / »٩۹۷‏ ومسلم ۱ / ۲۳۸ (۲۸۸) وأبو يعلى // 
)٤۸٩۲( 5‏ من طريق سعيد بن ابي عروبة عنه به . 

أقول: أعل الإمام أحمد طريق خالد هذا وعد زيادة (علقمة) علة في الحديثت29, 
والدارقطني» وقال: بعد أن ذكر الاحتلاف في الحديث: "وقول حالد عن خالد: (علقمة) 
عبر و 

وهو كما قال الأئمة في عد الزيادة غير محفوظة وقد احتلف في إسناد هذا الحديث 
إضافة إلى ما مر على النحو الآتي: 

أخرجه مسلم ۲۳۹/۱ (۲۸۸)» والبيبقي ۲ ۲٠۷/‏ من طريق واصل الأحدب عن 
إبراهيم عن الأسود (وحده) به. 

وأخرجه الشافعي ٠٤٠١ / ١‏ وأحمد ” / 2,5١‏ وأبو داود (۳۷۲)» والجارود 
O‏ م طريى هاه بن سان عن انراهيخ عن الأسود 
وو ا 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)٩۹۱۷( ۸۳/ ١‏ ومسلم ۱ / ۲۳۹ (۲۸۸))» وابن ماجة 
»)٥۳۹(‏ وأبو عوانة )١50( ٠۷١/١‏ من طريق إبراهيم عن الأسود (وحله) به. 

وأخرجه مسلم ۱ /۲۳۹ (۲۸۸) من طريق منصور ومغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
عن الأسود (وحده) به. 

وأخرجه مسلم /١‏ ۲۳۹ (۲۸۸) وابن ماجة (579) من طريق مغيرة بن مقسم 
عن إبراهيم به. 
)١(‏ انظر المسند الجامع ۱۹ / ٠٠٠١‏ (1519/5). 
(۲) انظر المسند الجامع ٠٠٠١ / ١9‏ (150105). 
(۲) مصدر سابق. 
)٤(‏ العلل ومعرفة الرجال ۲ / ٤۲۷‏ (/58810). 
(5) التتبع ص 255٠‏ وانظر بين الإمامين ص537. 


ووي الباب الثلي / التطبية العملي 4 كتب الأثمة القميه ل 

وجاء الحديث مرة عن إبراهيم عن همام (وحده) عن عائشة: 

أخرجه: الحميدي ۱ / ۹۷ 4)١87(‏ والطيالسي ص »)١501١( ١55‏ وعبد الرزاق 
»)۱٤۳۹( ۳۸ / |‏ وابن أني شيبة ١‏ /۸۳ (۹۲۰)» وأحمد 5 / 247 و5/5؟١١‏ و٦‏ / 
٠‏ والترمذي )١١7(‏ وقال حسن صحيح» والنسائي ٠١١ / ١‏ وابن ماجة )٥۳۷(‏ 
و(۳۸٥)»‏ وأبو عوانة ٠۷١/١‏ (0571)» والبيبقي .٤١۷/۲‏ من طرق عن الأعمش عن 
N‏ 

وأخرجه أحمد ۰۱۳۰١ / ٦‏ ومسلم ۱ / ۲۳۹ (۲۸۸)»ء وأبو عوانة ٠۷١ / ١‏ 
)٩۳۱(‏ وابن خزيمة (۲۸۸) من طرق عن منصور عن إبراهيم به © 

وأحرجه أحمد ٠٠١ / ٦‏ والنسائي ١57 /١‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن إبراهيم 
و 

وأحرجه مسلم ۲۳۸/۱ (۲۸۸) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن (الأسود 
وهمام) كلاهما عن عائشة به“ . 

إذن: وباحتصار فقد احتلف فيه على النحو الآتي: 

مرة عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة. 

ومرة عن إبراهيم عن الأسود وهمام. 

ومرة عن إبراهيم عن الأسود وحده. 

وره ن راهيم عن معام وده 

أقول: اعتلق اني ذكر همام والأسود. مققزنين»: ومفترقين فق رواه جماغة على :كل 
وجه من الوجوه» وهذا من قبيل مختلف الحديث فلعل إبراهيم كان يحدث به على هذه 
الوجوه» وهو احتمال وارد. 

والرواة قد تابع بعضهم بعضاً في كل وجه ولم ينفرد أحد بوجه من الوجوه. 

أما رواية خالد بن مهران فإنه لم يتابع عليها بل حالف جمهرة الرواة عن أي معشر 


.)١5 0107 ۳٠۲ / ۱۹ انظر المسند الجامع‎ )١( 
مصدر سابق.‎ )۲( 
مصدر سابق.‎ )۳( 
.)١ 510/97 "٠. 5/ ١9 انظر المسند الجامع‎ )٤( 


5 الباب الثالي / التطبيخ العملي # كتب الأثمة اللتقدمين س @ ورم 
فهي شاذة كما قاله نقاد الحديث. 

ولعل تخريج الإمام مسلم لهذا الحديث هو أنه أراد أن ينبه على هذا الوهم, أما 
قول المدحلي في كتابه بين الإمامين: "ولعل ذلك مما غفل عنه مسلم أو فاته"0©. 

فاقول: ونسبة الوهم إلى مسلم وإن جازت شرعاً وعقلاء إلا أنه ليس بالسهل أن 
نخطئة بهذه السرعة» وإما أرى أنه نبه إلى حطأ الحديث إذ قال عقب حديث جماعة الرواة 
عن إبراهيم عن همام: "كل هؤلاء عن إبراهيم عن همام عن عائشة في حت المني من ثوب 
رسول الله يت نحو حديث خالد عن أني معشر". 

مع العلم أنه أورد طريق هشام وابن أبي عروبة عن أبي معشرء ولو لم يكن طريق 
خالد عنده معلولاً لقال: نحو حديثهم أو حديثهماء أو لعله وقف على متابعات لرواية 
حالد هذه» والتي تجمع بين(علقمة والأسود) ولم نقف عليهاء خاصة وقد احتلف على 
إبراهيم على الوجوه التي ذكرناها فانتقاها مسلم انتقاءً والله أعلم. 

- وأحرج في ۲/ )١47١( ٠١۳۷‏ فقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن 
النبي ب قال: الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها". 

وحدثنا ابن أني عمر قال: حدتنا سفيان بهذا الإسناد: وقال: الثيب أحق بنفسها من 

وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها". 

ظ قلت: دار الحديث على عبد الله بن الفضل بن ربيعة رواه عنه: - 

- مالك: في الموطأ برواية الليثي »)١557(‏ ومن طريقه: الشافعي ١77/١‏ 
و6٠26‏ وعبد الرزاق 5/ ۱٤١‏ (۱۰۲۸۲)» وأحمد 5١9 /١‏ و١٤۲‏ و٥٤‏ ۳و لل 
والدارمي ۲ / ١85‏ (۲۱۸۸ و85١2))5‏ ومسلم ۲/ »)۱٤٩١(۱۰۳۷‏ وأبو داود 
(۲۰۹۸)» والترمذي .)١١١8(‏ والنسائي 84/5 وفي الكبرى ۳/ ۲۸۰ »))٥۳۷۱(‏ وابن 
ماجة (۱۸۷۰)»› وأبو عوانة ۳/ "لا ٤)۲٤۹(‏ و455.0))» وابن حبان /٩‏ ۳۹۰ 
)٤۰۸٤(‏ و5/ ۳۹۷ (50837)» والطبراني في الكبير .)٠٠۷٤١( / ٠١‏ والبيبقي ۷/ 
3 


- وسفيان الثوري: أخحرجه عبد الرزاق 5/ .)١٠١7837( ۱٤١‏ 


(۱) بين الإمامين ص .٩۷‏ 


ووي س-االبب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأثمة المتقدميه س 

-وصالح بن كيسان: أخرجه أحمد 2351/١‏ والنسائي 5/ 85. 

كلهم عن عبد الله بن الفضل دون زيادة: "أبوها ". 

ورواه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد الخراساني - ثقة ثبت - ° عن عبد 
الله بن الفضل به وزاد فيه "أبوها". أخرجه أحمد 255731١ /١‏ ومسلم ۲/ ٠١۳۷‏ 
»)١47١(‏ وأبو داود (۲۰۹۹)» وقال: "أبوها ليس بمحفوظ"» والبيبقي 21١5/1‏ من 
طرق عن سفيان به. 

ورواه مثل رواية ابن الفضل» دون الزيادة: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» 
أحرجه أحمد ٠٠١ /١‏ والدارمي ۲ / )١١90( ١85‏ والطبراني في الكبير ٠١‏ 
.)۱۰۷٤۷(‏ وكذا رواه صالح بن کیسان» أخرجه أحمد /١‏ 2354 وأبو داود ))5١٠١(‏ 
والنسائي .۸٩ /٦‏ 

قلت: فالزيادة "أبوها " معلولة وذلك لما يأتي: 

-١‏ تفرد ابن عيينة بهذا الحديث عن زياد بن سعد الخراساني» فخالف فيه كل من 
رواه عن عبد الله بن الفضل. 

؟-إن سفيان لم يقبت على هذه الزيادة» فكان تارة يرويهاء وأحری يتركها؛ إذ 
رواها عنه: أحمد بن حنبل كما في مسنده /١‏ هه2 ومن طريقه أبو داود (۲۰۹۹)» 
ومحمد بن منصور الخزاعي كما عند النسائي 5/ 485 ومحمد بن يحيى» ابن أي عمر 
العدني» وهو صدوق (" كما عند مسلم ؟/ ۱۰۳۷ .)١4751(‏ 

وقد تركها الحميدي - وهو من أثبت الناس في سفيان» وأكثرهم ملازمة له» كما 
في مسنده /١‏ ۲۳۹ (5117)؟ وقتيبة بن سعيد» كما عند مسلم ؟/ ۱۰۳۷ .)١475١(‏ 

وهذا كله يدلل على عدم ثبوته عليها. 

- إن الإمام مسلماً لم يخرجها أصلاً في الباب» وإشا أوردها في المتابعات فلعله 
أراد أن ينبه على خحطئها كما وعد في مقدمته» والذي يرجح هذا أنه أورده من طريق 
قتيبة عنه دونهاء ثم أتبعها برواية ابن أبي عمر. 


.)٠٤١١( ١١۷ /9 انظر المسند الجامع‎ )١( 
.)۲۰۸۰( التقريب‎ )۲( 
(؟) التقريب (1۳۹۱)» وقال صاحبا التحرير ۳/ ۳۳۳: "بل ثقة..."‎ 


ب الباب الثاني / التطبيق العملي ف كتب الأئمة امقدميه س ى رمم 

فهذه الزيادة "غير محفوظة"» كما نص عليه أبو داود» وهو الذي يفهم من صنيع 
الإمام مسلم» بعد أن بيناه مفصلاً في أول الكلام. 

وهكذا نخلص أن الإمام مسلماً لم يورد تلك الزيادات في أصول الأبواب» بل في 
المتابعات والشواهدى وهو عا اغله الاتقدمنوق والنعاذ ”من المدالحرية» وهذا لا يعني قبولاء 
ولو سلم لنا مثالاً أو مثالين ¬ جدلاً - فإنها لا تصمد أمام الحم الغفير مما تركه» أو أعله 
من جهة» ومن جهة أخرى أقول: لا يحسن بنا أن نقيس ذلك على صنيع الإمام مسلم من 
خلال المرويات التي بين أيديناء إذ إن الإمام مسلماً قد انتقى أحاديثه من مئات الألوف 
من الطرق التي وصلنا بعضهاء وفاتنا جمع كبير» وبما أننا لا نعرف الأسس التي انتقى على 
أساسها الإمام مسلم أحاديثه فمن الصعوبة بمكان إطلاق القول إن الا ساق 
هذا الحديث في صحيحه لأنه من باب زيادة الثقة بمفهومنا اليوم» اللهم إلا إذا اتفق 
المتقدمون أن هذا الحديث مما تفرد به هذا الراوي» إذ إطلاق القول بأنه حالف صنيع 
الأئمة المتقدمين بحانبة للصواب» والله أعلم. 

ثم نه من المحرر أصلاً: أن الثقة قد يخطئ» وهذا من فطرة الإنسان التي فطره الله 
تعالى عليهاء وقد صرح بعض الأئمة النقاد كالإمام الدارقطني وغيره أن الإمام مسلما 
أحطأ هنا أو هناك» وهذا كله لا يخرجه من دائرة الضبط والإتقان» لكثرة الصواب. 

المسحث الرايج: عند الإمام أبى داود 

:19ر3 ناوسن افده لسري لل O‏ 
من الذين أرسوا لنا قواعد الحديث وعلله» وقد احترناه هنا مع الأئمة البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي كنماذج من المتقدمين وذلك لعدة أسباب كما قدمناه سلفا. 

ومن خلال استقراء سنن أي ذاو تلك أن أبا داود يسلك منهج أقرانه 
وشيوحه في قبول زيادة الثقة أو ردها فهو يقبل زيادة الثقة على وفق منهج المتقدمين 
وفهمهم لما - كما بيناها سلفا -. 

أمَا على وفق فهم المتأحرين وعلماء المصطلح لما وهي أنها تفرد الثقة بزيادة على 
أقرانه في الشيخ نفسه -- متنا أو سنداً -- فإنني لم أقف له على مثال واحد يصرح به أبو 
داود أنه يقبلها أو يصححها. 

اما سكوته عنها فهو كما قدمنا لا يعني قبوله لماء لأنه لم يشترط في كل حديث 


ل 

وقد سبقني إلى هذا الدكتور محمد سعيد حوى في بحثه (مقولات أي داود النقدية 
وكاب SS‏ اتوي الى داو أن اقول الزيادة أو ردهاء وإنما 
اكتفى بذكر الأمثلة التي ساقها مناقشاً أبا داود فيها. والأمثلة التي ذكرها كانت تدلل 
بوضوح على أ ن أبا داود لم يكن يقبل الزيادة بمفهوم - المتأحرين - فمثلاً ذكر في بحث 
زيادة الثقة أقسام الزيادة التي ذكرها أبو داود في سننه» وهي: 

أولاً: ما رجح أبو داود أنها غير محفوظة وهي كذلك» وساق الأمثلة. 

ا : ما رجح أبو داود أنها غير محفوظة والراجح حلاف ذلك» وساق الأمثلة. 

وهذا المنهج لا يسلم للباحث وإنما الصواب أن نحاكمه ! إلى منهجيته في القبول أو 
في الرد» ولا نحاكمه على قواعد غيره. 

ثالثاً: : زيادات لم يصرح برأيه فيها والراجح آنا غير محفوظة. 

رابع ادها سكت عق بيات ا واا اا حفر ولاک اهنا ميئل 
نستهدي به على رجحان حفظها. 

ومن انم فإنني لم أقف على مثال واحد - بعد البحث والتحري- ينطبق عليه 
مفهوم الزيادة عند المتأخرين. 

بل الذي رضت اليه ارا أن با داود لا يقبل الزيادة - موضوع البحث - بل 
يعد ذلك إعلالاً للحديث» وفيما يأتي بعض أمثلة ذلك: 

-١‏ قال أبو داود(۲۸۱): حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن سهيل 
أنها أمرت اسماء أو EL‏ فاطمة بن TS‏ ا الله 
يي: "فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل". 

قال أبو داود: ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم 
حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبى ٤‏ أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل 
وتصلي. 

)١(‏ مقولات آي داود ص 217/5 وقد استفاد من الأمثلة الشيخ سعيد عزاوي في رسالته "زيادة الراوي" 
فسار على منهجه حذو القذة بالقذة؟. 


ب الباب الثاني / التطبيق العملى ف كتب الأئمة التقاسيه سم رم 

قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً. 

وزاد ابن عبينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض 
فسألت النبي 4#: "فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". قال أبو داود: وهذا وهم من ابن 
عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري» إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح» وقد روى 
الحميدي هذا الحديث عن ابن عبينة لم يذكر فيه " تدع الصلاة أيام أقرائها" . 

أقول: دار الحديث على الزهري رواه عنه: 

- الليث بن سعد: أخرجه أحمد .۸۲/١‏ 

- وابن بي ذئب: أخرجه أحمد ١ 4١/5‏ والبخاري (۳۲۷) وأبو داود (۲۹۱). 

- والأوزاعي: أخرجه الدارمي »)۷۷٤(‏ وابن ماجه »)1۲١(‏ والنسائي ١١17/١‏ 
و ۱۹/١‏ وفي الكبرى .)۲١۷(‏ 

- وعمرو بن الحارث: أخرجه مسلم »)594(55/١‏ وأبو داود (۲۸۵و۲۸۸)» 
والنسائي في الكبرى .)۲١۹(‏ 

- وحفص بن غيلان: أخرجه النسائي في الكبرى .)۲١۸(‏ 

- والنعمان بن راشد» والأوزاعي» وحفص بن غياث - جميعاً -: أخرجه النسائي 
١لا‏ اوخماالاو؟١١.‏ 

- وإبراهيم بن سعد: أخحرجه أحمد ۱۸۷/١‏ والدارمي ۲۲۱/۱ (۷۸۲)» ومسلم 
»)۳۳٤( ۱‏ وأبو عوانة ۲۹۷/۱ (4۳۰)» وأبو يعلى ۱۰(۳۸۱/۷٤٤)وابن‏ حبان 
24 2>»؛ والطحاوي في شرح المعاني .۹٩/۱‏ 

- ومعمر بن راشد: أحرجه مسلم ذكر ذلك المزي في التحفة (۱۷۹۲۲) ولم 
أقف عليه في المطبوع من الصحيح. 

كلهم عن الزهري بلفظ متقارب. 

ورواه سفيان بن عيينة فزاد في الحديث"تدع الصلاة أيام أقرائها". أحرجه النسائي 
۱ و١ل/“دمك‏ وفي الكبرى »)5١5( ١١١/١‏ وذكره أبو داود (۲۸۱ و85؟) 


جاء مرة عن سفيان دون الزيادة أحرجة ميدي باز :6 و /١‏ 
وجاء مره عن و خر ) 


(۱) انظر المسند الجامع ۳۳۷/۱۹ .)١151١784(‏ 
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سما 

أقول: فلو قال أبو داود بالزيادة من الثقة لأوردها هنا ولم يعلها ويوهم سفيان بن 
عيينة بها على حفظه وإتقانه؟ 

وكذا الإمام مسلم إذ أوردها في صحيحه عن سفيان نفسه دون الزيادة؟ فتأمل! 

؟- وأخرج في )۱٦۱۸(‏ فقال: حدثنا حامد بن بحيى قال: أحبرنا سفيان (ح) 
وحدثنا مسدد قال: حدتنا يحيى» عن ابن عجلان انه سبع عياض قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: "لا أخرج أبداً الأ صاعاًء إنا كنا نخرج على عهد رسول الله يله صاع تمر 
أو شعير أو أقط أو زبيب " هذا حديث يحيى» ذا -سفياقة او اغا کن دفيق. قال 
حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. 

قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عبينة. 

أقول: مدار الحديث على ابن عجلان رواه عنه: 

- حاتم بن إساعيل: أخرجه مسلم 1۷۹/۲ (485). 

-ويحبى بن سعيد القطان: أحرجه أبو داود(۸١١١)»‏ والبيهقي .٠۷۲/٤‏ 

-وحماد بن مسعدة: أخرجه ابن حزيمة ۸۷/٤‏ 79١551؟).‏ 

كلهم عن ابن عجلان بلفظ مُتقارب7© 

ورؤاة سفيان بو فة عن ابه عجان تراد مه أو ضاعا مق دى ارج 
أبو داود (714١))؛‏ والنسائي 0/؟5؛ وفي الكبرى ۲۸/۲ (۲۲۹۲۳)» وابن خزيمة ۸۸/٤‏ 
»)۲٤١٤(‏ والدارقطني 2١57/7‏ والبيبقي من أظر فق غنم 

وذكر أبو داود أن سفيان لما ذكر له استنكار الناس لزيادته تركهاء وفي هذا إشارة 
مهمة وهي أن الناس وأعني الحفاظ المتقدمين يستنكرون تفرد الراوي بزيادة ينفرد مها عن 
بقية الرواة وإن كانت من مثل سفيان!وأن سفيان تركها لأنه علم أنه لم يتابع عليها 
فحشي الوهم وإلآً فلماذا تركها؟ 


)١١‏ مصدر سابق. 
(۲) انظر المسند الجامع 591/5 (4955). 
(؟) انظر المسند الجامع 591/5 .)٤١١۲(‏ 
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وقد أخرجه عن سفيان - بدونها - الحميدي ۳۲۷/۲ .)۷٤۲(‏ 

وأقول: لو كان أبو داود يقول بالزيادة لما وَهّم سفيان بن عبينة في زيادته. 

*- وأخحرج في )١1١>(‏ فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» قال: حدثنا 
محمد بن جهضم قال: حدثنا إساعيل بن جعفر» عن عمر بن نافع» عن أبيه عن عبد 
اللدريق- عم قال "فرص رسول” الله له زركاه الفط صاع فلاكر. معنن :مالك اراد 
والصغير والكبير» وأمر بها أن تؤدى قبل خحروج الناس إلى الصلاة» قال أبو داود: رواه 
عبد الله العمري عن نافع بإسناده» قال: على كل مسلم» ورواه سعيد الجمحي عن عبيد 
الله.عن ناقع'قال فيه من المسلمين» والمشهور عن عبيد الله ليس .فيه من المسلمين)". 

أقول: حديث عبد الله بن عمر العمري الذي أشار إليه أبو داود احتلف فيه فروي 
عنه وفيه "من المسلمين"؛ وروي عنه من غيرهاء فممن رواه من غيرها: 

)۱١١۳( وأبو داود‎ »)١5١5( يحيى بن سعيد القطان: أحرجه البخاري‎ -١ 
.)51059 84 / ٤ وابن خزيمة‎ ٠٥/۲ وأحمد‎ 

؟- وعبد الله بن مير وحماد بن سلمة: أخرجه مسلم ؟/ /984(51/17). 

1- ومحمد بن عبيد: أخرجه أحمد 5/9 .1١‏ 

.)١71( وبشر بن المفضل وأبان بن يزيد: أحرجه ابو داود‎ - ٤ 

- وعيسى بن يونس: أخرجه النسائي 45/5 وفي الكبرى 5/8 .)١7815(7‏ 

5- وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» والمعتمر بن سليمان: أحرجه ابن خزيمة4/ ۸٤‏ 
(E)‏ 

۷- وسفيان الثوري: أحرجه الدارمي١/ »)١777(4/8١‏ وابن خزيمة ۸٦ /٤‏ 
E‏ 

وخالفهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي -- وهو صدوق- 

فزاد فيها (من المسلمين) أخرجه أحمد 11/۲ و ۱۳۷/۲ وأبو داود .)١51(‏ 


)١(‏ الحميدي تلميذه النجيب» الذي لازمه اثني عشر عام ولو كانت محفوظة لما غفل عنها. 
(۲) أي حديث مالك. 

(۳) انظر المسند الجامع 45/١١‏ ؟ .)۷٤۸۸(‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر: (صدوق له أوهام) التقريب )۲٠٠١(‏ ولعل الوهم من هذا الحديث وأضرابه. 
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أقول: رد أبو داود زيادة سعيد مع كونها من صدوق وما شواهد صحيحة؟! 

4- احرج في‌(۲۰۹۳) فقال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع 
(ح)» وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد المعني قال: حدثي محمد بن عمرو 
قال: حدثنا أبو سلمة عن أني هريرة قال: قال رسول الله ؤَيَق: "تستأمر اليتيمة في نفسها 
فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها "والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود: 
وكذلك رواه أبو حالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو". 

وقال ابو داود في :)5١915(‏ حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس عن 
مد بخ عمرؤ دا الحذيث: ياسناةة» زاد فيه "قال فان بكت أو مک راد "بكت . 
قال أبو داود: وليس "بكت" بمحفوظ وهو وهم في الحديث» الوهم من ابن كين أو 
من محمد بن العلاء. قال أبو داود: ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت: "يا رسول 
الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال: سكاتها إقرارها". 

أقول: مدار الحديث على محمد بن عمرو بن علقمة رواه عنه: 

- يزيد بن زريع: أحرجه أبو داود (۲۰۹۲۳)» والبيبقي ۱۲۲/۷ . 

- وحماد بن سلمة: أخرجه أحمد ۳۸٤/۲‏ وأبو داود »)۲٠۹۳(‏ والبيبقي /٠‏ 
09 

- وعبد الواحد بن واصل الحداد: أخرجه أحمد .٠١۹/۲‏ 

- ويحيى بن سعيد القطان: أحرجه النسائي 81//5» وهي الكبرى .)٨۳۷۸(۲۸۲/۳‏ 

- وسفيان الثوري: أخرجه أبو يعلى .)501١9( ٤۱۲/۱۰‏ 

- وعبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخرجه الترمذي .)١١١9(‏ 

- وزائدة بن قدامة: أخرجه ابن حبان ۳۹۲/۹ .)٤۰۷۹(‏ 

كلهم رووه عن محمد بن عمرو بن علقمة بلفظ متقارب"". 

ورواه محمد بن العلاء بن كريب عن عبد الله بن إدريس الأودي عن محمد بن 
عمرو به» فزاد في متنه (بکت)» أحرجه أبو داود »)۲۰۹٤(‏ والبيبقي ۱۲۲/۷ . 

وقد علدّه أبو داود وهماً وردد الوهم بين محمد بن العلاء» وبين عبد الله بن 


.)٠١١۳۰( ۲۱۸/۱۷ انظر المسند الجامع‎ )١( 
.)"5805( التقريب‎ )۲( 
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حي او ودر السو كو عو 
ه- أحرج في (4۷۲) فقال: حدثنا عمرو بن عون قال: أحبرنا أبو عوانة عن 

قتادة (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: "صلى بنا أبو موسى الأشعري 
فلما جلس في آحر صلاته قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو 
موسى أقبل على القوم فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم فقال: أيكم 
القائل كلمة كذا وكذا؟فأرم القوم» قال: فلعلك يا حطان أنت قلتها؟» قال: ما قلتهاء 
ولقد رهبت أن تبكعني بهاء قال: فقال رجل من القوم: آنا قلتهاء وما أردت بها إلا ا خير 
تقال او و e‏ 
وبين لنا سنتنا» وعلمنا صلاتنا فقال: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحد 
فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ"غير المغضوب عليهم ولا الضالين"فقولوا: 0 
وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكمء ويرفع قبلکم» قال رسول الله 
عه : "فتلك بتلك"وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» يسمع الله 
لک فإن الله تعالى قال على لسان نبيه : "سمع الله لمن حمده"وإذا كبر وسجد فكبروا 
واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم» قال رسول الله 6: "فتلك بتلك"فإذا 
كان عنده القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن 
لآإلة إلا الله واشيى أن مدا فده ورسلالة" : 

لم يقل أحمد: وبركاته» ولا قال: وأشهدء قال: وأن محمداً. حدثنا عاصم بن النضر 
قال: حدثنا المعتمر قال سمعت أي يقول: حدثنا قتادة عن أي غلاب يحدثه عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد: "فإذا قرأ فأنصتوا وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله 
إلا الله زاد وحده لا شريك له". 

قال أبو داود: وقوله فأنصتوا ليس بمحفوظ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا 
الحديث"70, 

أقول: هكذا رد أبو داود زيادة سليمان بن جرير وهو ثقة وعدها غير محفوظة. 


.۲۷۰ تقدم تخريجه والكلام عليه ص‎ )۲( .)۳۲١۷( التقريب‎ )١١ 


.جه الب الثلي / التطبيق العملي 8 كنب الأئمة التقدسيه ب 
ولو قال بالزيادة لما أعلهاء وأمّا عن تخريج الإمام مسلم ها فقد أجبنا عنه. 
5- وأخرج في (5570) فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 

شهاب عن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله عي قال: "أيما 

رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من شنه شيئاً فوجد متاعه بعينه 

فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". 
وفي )557١(‏ قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله يعني ابن وهب 

قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام أن رسول الله & فذكر مع حديت مالك زادة "وإن قضى من ضنها شيعا فهو 

أسوة الغرماء فيها' 
وقال في :)١۲۲(‏ حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا عبد الله بن عبد 

الجبار يعني الخبائري» حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش» عن الزبيدي» قال أبو داود: وهو 

محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
عن النبي که نحوه: "قال فإن كان قضاه من شنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما 
امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". قال 
أبو داود: "حديث مالك أصح 

أقول: مدار الحديث على الزهري رواه عنه: 

- مالك بن أنس: أخحرجه مالك في الموطأ (۱۹۷۹) وأبو داود (0؟:55). 

- يونس بن يزيد: أحرجه أبو داود ))757١(‏ وفي المراسيل ص51١‏ برقم (۱۷۳). 

كلاهما (مالك ويونس) عن الزهري به مرسلاً. 

ورواه الزبيدي عن الزهري متصلاً بذكر أبي هريرة. 

أخرجه أبو داود »)٠٠۲۲(‏ وابن الجارود في المنتقى ص ١١١‏ برقم »)٦۳١(‏ 

والدارقطني في السنن /٣‏ ۰ والبيهقي ٤۷/٦‏ . 
وقد أعل آبو داو النتضل بالمرشل رغم آن الريدي فة . 
فلو قال بقبول الزيادة لقبلها هناء وكذا الحال مع مالك إذ أوردها مرسلة في 

الموطأ. 


)١(‏ التقريب(1/7؟5). 


س البلب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة التقاسيه سوم وام 

وقد جاء طريق آخر متابع للزبيدي وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة عن الزهري. 

أخرجه ابن ماجه (5155)) وابن الجارود ص٠ ٠١‏ برقم(١1۳‏ و١1۳۳)»‏ والبيهقي 
1ء والدارقطني 27٠/5‏ وهو الصواب”7". 

وهذا طريق ضعيف لأن إسماعيل (حمصي) رواه عن موسى وهو (مدني)» وإسماعيل 
يخلط في روايته عن غير أهل بلده . 

وقد رجح المرسل أبو حاتم في العلل »)١١١١( 787/١‏ وابن الجارود ص١5١)‏ 
والبيهقي 57/5» والدارقطني .٠٠/٣‏ 

/ا- حديث :)551١١(‏ قال: حدثنا زهير بن حرب أبو عثيمة قال: حدثنا 
وهب بن جرير» قال: حدثنا أبي قال: سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن النبي يو قال: (خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخحير 
الجيوش أربعة آلاف» ولن يُغلب اثنا عشر ألفا من قلة)» قال أبو داود: والصحيح أنه 
مرسل. 

أقول: مدار الحديث على الزهري رواه عنه: 

معمر بن راشد: أخرجه عبد الرزاق "٠5/8‏ (3599). 

عقيل بن خالد الأيلي: أخرجه سعيد بن منصور(۲۳۸۷)» وأبو داود في المراسيل 
قم 

كلاهما عن الزهري به مرسلاً. 

ورواه جرير بن حازم -- وهو ثقة 2- عن الزهري -موصولاً)- أخرجه أحمد 
و وقد بن يد 712/1 0060 ابو ذاوة 631153 والترمدئ 


۱۷/۱۱ وابن حبان‎ »))55810( ٤٥۹/٤ وابن خزيمة(2»)5558 وأبو يعلى‎ »))١555( 


)١(‏ وانظر كلام الدكتور بشار عواد عليه في تعليقه على الموطأ ۲۱۰/۲ )١۹۷۹(‏ برواية الليني. 

(۲) قال ابن حجر في التقريب :)٤۷۳(‏ "صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم ". أقول: 
فلعل هذا من تخاليطه إنما رواه على الصواب في الرواية الأولى عن الزبيدي فكلاهما حمصيء والله 
أعلم. 

(5) التقريب )41١١(‏ وانظر التحرير .51١7/١‏ 

.)5911( ٤۷۹/٩ انظر المسند الجامع‎ )٤( 


.هب ب اليب الثقي / التطبيق العملي 9 كتب الأثئمة امتقدميه س 
471)» والحاكم 457/١‏ و ۱۰۱/۲ والبيبقي .١55/9‏ 

أقول: وقد رجح أبو داود المرسل مع كون الذي وصله ثقة» ولا عبرة بمن صححه 
من المقاحرين 20 

وللمزيد انظر السنن: ١١(‏ و۳۸٣‏ و۷۸۷ و۰٣٣‏ و٣٦٤‏ ولا"؛ و٣٣ه‏ 
و۳ و۹ واو 2و و و 9و۷ و و 
Tog ۹‏ وللاه” tg Fog TAA, TA\log Toy‏ 
و9۷۹٤‏ وو 9). 

المبحت الخامس: عند الإمام الترمذي 

ينسب الكثير من المتأحرين إلى الإمام الترمذي القول بأنه يقبل زيادة الثقة إذا 
كانت من حافظ ضابط» وعمدتهم في ذلك كلامه في علله الصغير آخر الجامع» الذي بين 
فيه منهجيته في إيراد الأحاديث في الحامع» وقد ناقشنا هذا القول فيما سلف . 

إن دراسة صنيع الترمذي في الجامع الكبير» وطريقته في سياقة الأحاديث» وأقواله 
في إعلال بعض الأحاديث تبين بكل وضوح أن مفهومه لزيادة الثقة هو المفهوم نفسه 
الذي بيناه عند كلامنا على مفهوم زيادة الثقة عند المتقدمين عموماًء وليس كما يتصوره 
ال آله اة ق واد عل عسوغة قافن ارا ويرد كيرا من الأحادريم: 
لأن راويها قد تفرد مها عن أقرانه فزاد. 

ما أن ننسب إلى الترمذي كونه يقبل الزيادة مطلقاً من خلال فهم غير دقيق 
لكلامه في العلل وننسى صنيعه في الحامع» أو العلل الكبير فهذا قصور ني البحث. 

ولم أقف على مثال واحد صرح الترمذي بقبول الزيادة بالمفهوم الذي نحن 
بصدده» وحكم عليها بالصحة؟ وإنما أقصى ما حكم به على الزيادة هو قوله: (حسن) 
أو(حسن غريب) أو(غريب)»؛ وهي أحكام تدل على أنه معلول عنده» وهو أمر يقتضي 
منا دراسة مفهوم الحديث الحسن عنده. 
المطلب الأول : مصطلح ( حسن ) عند الترمدي: 

اختلف العلماء من أهل المصطلح من المتأحرين في مفهوم الحسن عند المتقدمين 
)١(‏ انظر تعليق الدكتور بشار عواد على الترمذي ٠ه‏ ه8١).‏ 
(۲) انظر ص .7١6‏ 


- الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب الأثمة اللتقدمينه سس وي ون 
من المحدثين» وطولوا فيه وقصرواء وناقشوا فأسهبواء ولسنا في محال مناقشة هذه الآراى 
لكن يهمنا هنا أن نفهم مفهوم الحسن عند الترمذي في جامعه لأهمية ذلك في بحثناء 
وعلينا أن نشير بادئ ذي بدئ أن لفظة (حسن) استعملت من قبل علماء الحديث 
وعرفت قديما» فممّن استعملها: الإمام الشافعي» وعلي بن المديني» والبخاري» 
ويعقوب بن شيبة» والترمذي» وغيرهم . 

وقد استعملوها على المعنى اللغوي» لا الاصطلاحي» فقد أطلقوا على الصحيح 
حسناً» وعلى كل حديث مقبول غير مردود حسناً» ومرادهم: الحسن الذي يقابله المنكرء 
أو الباطل» أو الموضوع . 

يقول الذهبي رحمه الله تعالى: "ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن وعليه 
عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح: هذا حديث حسن”"". 

ويقول الحافظ ابن حجر: "وقد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من 
الشافعي» لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي» ومنهم من لا يريده. 

فأما ما وجد من ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم 
يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي» بل ظاهر عبارتهم حلاف ذلك فإن حكم 
الفا على خد اى ,عط اف ال يك ا ب وکر سينا کو 
الاصطلاح) بل هو صحيح متفق على صحته. . . . وأما أحمد فإنه سكل فيما حكاه 
الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: "أصح ما فيها حديث أم حبيبة". 
وسكل عن حديث بسرة فقال صحيح, قال الخلال: إن أحمد بن أصرم سأل أحمد عن 
حديث أم حبيبة في مس الذكر فقال: هو حديث حسن. فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى 
الاصطلاحي لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح"9. 

أما عند الإمام الترمذي -- وهو الذي يهمنا هنا - فإنه عرفه في علله آخخر الجامح 


)١(‏ انظر مقدمة ابن صلاح ص٦۴»‏ وشرح علل الترمذي» ابن رجب 2074/5 والنكت» ابن حجر 
٤/۱‏ - 4755 ومصطلح حسن غريب» أسامة النمر ص١.‏ 

(۲) مصدر سابق. 

(۳) الموقظة ص۲". 

)٤(‏ يريد عند المتأخحرين. 

(5) النكت على ابن الصلاح ٤١١ -٤۲٤ /١‏ وانظر نظرات جديدة؛ المليباري ص۲۲. 


هط ابا الثقي / التطبية العملي ‏ كتب الأئمة اللتقدميه سب 
فقال: "وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حُسْنَ إسناده عندنا: كل 
حديث پروی :لا يكوك في إسناده من يرتم بالكذب:ولا'يكون الحديث شاذاء ويروى :من 
کر وج ضفو أذاك ف نو ا کدی ا ار 

فوضع شروط ثلاثة للحسن عنده”: 

-١‏ براءة السند من الكذابين. 

؟- انتفاء الشذوذ - يعني المخالفة -. 

٣-عدم‏ تفرد الراوي به -- دون الصحاي -. 

فالإمام الترمذي عرف الحسن في جامعه وأراد به معنى اصطلاحيا؛ أراد به درجة 
معينة من الحديث» وهو غير الصحيح بلا شك» وهو واضح من تعريفه الذي مر. 

قال الإمام الذهبي معقباً على تعريف الترمذي للحسن: "وتحسين الترمذي لا يكفي 
في الاحتجاج بالحديث”7". 

ؤقال الحافظ ابن حجر في ذلك: "إن الترمذي لم يعرف الصخيخ ولا الضعيق ولا 
الحسن المتفق على كونه حسناً يعني عند المتقدمين كالشافعي والبخاري وأحمد -- بل 
عرف حديث المستور» ومن يشترك معه بسبب ضعفه أو اخحتلاطه أو تدليسه أو ما في 


.¥0۸/ علل الترمذي - الصغير - آخر الجامحع‎ )١( 

(؟) يمكن بیان ذلك بما يلى: 

؟ - إن الحديث اصح يحترظ فيه العدالة بر الط وإن اشتراط الترمذي في حد الحسن أن لا يكون 
في إسناده من يتهم بالكذب: 

يعني أنه أراد الراوي غير الثقة ولك لما عَدَل عن قوله " ثقة " وهي كلمة واحدة إلى قوله "غير متهم 
بالكذب"إلا لإرادة قصور روايته عن وصف"ثقة ". انظر الخلاصة» الطيبي ص" 4» والنكت على 
ابن الصلاح» ابن حجر »٤۷٦/١‏ ومصطلح حسن غريب» أسامة شر ص7. 

ب- إن من شروط الحديث المقبول أن يكون متصلاً سنداً وهذا يعني أن راوي الصحيح وراوي 
الحسن لذاته غير داحلين في تعريفه. 

انظر النكت على ابن الصلاح .88/8/١‏ 

ج - إن الحديث المقبول هو الحديث الذي يقوم بذاته» فاشتراطه العدد وأن يأتي من غير وجه» كما 
في حديث الحسن» يخرجان الصحيح والحسن لذاته. انظر تدريب الراوي» السيوطي ١/154؟١)‏ 
وتوضيح الأفكار» الصنعاني »١ ١۷/١‏ وانظر مصطلح حسن غريب» أسامة النمر ص۸. 

(*) تاريخ الإسلام الطبقة © / ترجمة .٠١‏ وهي ترجمة سيدنا الحسن بن علي 245. 


س الباب الثاني / التطبيق العملي 9 كتب الأئمة امقسيه وي م 
سنده اتقطاع حفيف فكل ذلك من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة"0©. 

ومما مر نفهم أن الحسن عند الإمام الترمذي ليس من جنس الصحيح» وقد 
درسنا بإسهاب مفهوم الحديث الحسن عند الترمذي» في بحث منفرد» واستوعبنا فيه جميع 
الأحاديث التي اقتصر الترمذي على تحسينها في الجامع وتوصل إلى أن هذا التعبير إنما 
تا ال تى لخدت البعلرل عدو 

والذي أريد أن أتساءل عنه: هو لماذا عرف الإمام الترمذي الحسن والغريب 
فحسب؟ وقد استعمل مصطلحات أحرى كثيرة؟!. 

ولو كان المراد - عنده -- من الحسن هو ما أراده البخاري وغيره فلماذا لم يطلقه 
في جامعه دون أن يصرح بحده؟ كما فعل في العلل الكبير. 

والجواب: هو أن الإمام الترمذي حينما قال: "وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث 
حسن فإنما اردنا به حسن إسناده عندنا: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم 
بالكذب. . . . 'فإنه أراد أن مصطلح " حسن " المستعمل في هذا الجامع مصطلح حاص 
به» يخالف المعنى الشائع في زمانه» ولو كان المعنى الذي عرف به شائعا عندهم لما 
احتاج إلى هذا البيان» وهذا ترك تعريف الحديث الصحيح» لذا فإنه قال " وما ذكرناه في 
هذا الكتاب" " عندنا ": 3 عرفه. 


)١(‏ النكت ١‏ بتصرف يسير. 

(۲) وقد اختلف علماء المصطلح في قيد الحسن عند الترمذي هل يخرج الثقة والصدوق أو لا؟ وكانوا 
على فريقين: 

الأول: يعتبر تعريف الترمذي قد أخحرج بقيده 0 شروطه " الثقةع والصدوق. وإليه ذهب: ابن الصلاح» 
والطيبي» وابن حجر والسخحاوي» والصنعاني» وغيرهم. انظر مقدمة علوم الحديث ص۰۳۱ 
الخلاصة ص۳٤»‏ والنكت على ابن الصلاح ۳۸۷/١‏ و47 فتح المغيث 75/١‏ وتوضيح الأفكار 
8/١‏ والموازنة» نور الدين عتر ص" .١5‏ 

والثاني: ذهب إلى كون الحسن عند الترمذي يشمل الثقة» والصدوق» والمستور. . 

وإليه ذهب: أبو عبد الله محمد بن يحيى» ابن المواق» وابن دقيق العيد» وابن جماعة» وابن رجب» وأبو 
الفضل العراقي» واللكنوي» والمباركفوري» وغيرهم. انظر النفح الشذي» ابن سيد الناس /١‏ 
C۹۰‏ والاقتراح ص 2١٠١‏ والمنهل الروي ص٦۰۲‏ وشرح علل الترمذي SA‏ والتبصرة) 
العراقي ١٠١/١‏ ومصطلح حسن غريب» أسامة النمر ص4. 

(۳) البحث تحت الطبع نسأل الله أن ييسر لنا إحراجه» وهو بعنوان "الحديث الحسن عند الترمذي 
دراسة تطبيقية". 


م. 0 5 م - ¢ “iv‏ 
٠:‏ ك الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأثمة المشميه س 
وهكذا فإن استعمال الترمذي لمصطلح"حسن"في الجامع يختلف عما يستعمله 
ويطلقه في علله الكبير» لأنه في العلل ينقل عن الأئمة وخاصة البخاري شيخه العبقري 
الذي أكثر من إطلاقه: "حسن" بالمعنى الذي شاع عندهم ومراده الحديث الصحيح 600 
وهكذا نخلص إلى أن إطلاق مصطلح"حسن"عند الإمام الترمذي في علله الكبير 
يختلف عما هو في جامعه» ففي العلل استعمله "على المعنى اللغوي " أي على ما هو 
معروف عند العلماء» وأما في جامعه فإنه خصه لنفسه»ء فهو يطلقه ويريد به الحديث 


- فتأمل هذه الأحاديث في كتابه العلل الكبير:‎ )١( 

-١‏ قال الترمذي في العلل 47 :)١‏ حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن 
صفوان بن يعلى عن آبيه قال: "سعت النبي يع يقرا على المنبر: ونادوا يا مالك "سألت محمدا 
عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به ". 

فأطلق البخاري مصطلح "حسن " على حديث متفق عليه أخرجه في صحيحه (۳۲۳۰ و٦٣۲۲‏ 
و15 4)» والإمام مسلم أيضاً ۰۹٤/۲‏ (۸۷۱). 

-٣‏ وقال في ص 48 :)١55(‏ قال أبو عيسى: سألت محمدا: قلت: أي الروايات في صلاة الخوف 
أصح؟فقال: كل الروايات عندي " صحيح"وكل يستعمل» وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث 
بحاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلاً. 

ثم قال :)١57(-‏ وحديث سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن وهو مرفوع رفعه شعبة عن عبد 
الرحمن بن القاسم. (51١)وحديث‏ عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة حسن. )١17/8(‏ وحديث 
عروة بن الزبير عن أبي هريرة حسن ". 

قلت: سوى الإمام البخاري بين الصحيح وى دجن منهجيتهم في مفهوم الصحيح»› فقال: "وكل 
يستعمل"» فالذي يصلح للعمل يسمونه صحيحاء بخلاف منهجية المتأخرين» فحديث سهل بن 
أبي خحيثمة صحيح أخرجه البخاري في صحيحه ))4١71(‏ ومسلم »)۸٤١(‏ والترمذي في الجاع 
(055)» وقال: "حسن صحيح"» وقال الترمذي في حديث عبد الله بن شقيق :)٠٠٠(‏ "حسن 
صحيح غريب من عبد الله بن شقيق"» وقد بينا سلفا أن الترمذي أراد أن يميز بين الحسن الذي 
يستعمله الناس» والحسن الذي عرفه في جامعه واستعمله فيه» فقرنه بالصحيح., والغريب» وهكذا 
الحال في هذا الحديث» وأما حديث أني هريرة فقد أخرجه النسائي */ .١07‏ 

- وقال الترمذي :)5١5(‏ حدشا محمد بن بشار قال: حدثنا ا جعفر قال: حدثنا شعبة قال: 
سعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي ك: "أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه 
بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف 
كأخف الحدود فأمر به عمر". قال حمد: "وحديث أنس في هذا الباب حسن". 

أقول: أطلق البخاري مصطلح -حسن-على حديث متفق عليه أخرجه في صحيحه (9لا/ا51 
و١1۷۷))»‏ ومسلم »)١7١5(‏ وقال الترمذي لما خرجه في النامع(*4 5 :)١‏ "حسن صحيح". 


س الباب الثاني / التطبيخ العمل ¢ 5 كنب الأئمة المتقدميه حص جة وم 
الضعيف» وأن راويه هو من دون مرتبة الصدوق-كما شرطه على نفسه في علله-. 
المطلب الثاني : مصطلح ' غريب "عند الترمذي : 

سبقني إلى بحث هذه المفردة وتطبيقاتها في جامع الترمذي» زميلنا الأخ عمار 
العبيدي في رسالته"الحديث الغريب» مفهومه وتطبيقاته في جامع الترمذي". 

ومن خلال الاستقراء التام لجميع الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بأنها 
ر 'تبيق اللظالي أن عددها اة و ور ون عدوا متها اران کت عا 
دون تعليل والبقية الباقية قد بين عللهاء وقد ناقش الطالب المسكوت عن غللها ويان له 
ا 

وهذه ما يسميه علماء المصطلح: الغريب المردودء هذا في حالة اقتصاره على لفظة 
غريب أما إذا ألحقها بالصحيح”", أو الحسن فإن الغرابة لا تناني الحكم الذي أطلقه» وهذا 
من مصطلحاته» رحمه الله تعالى. 

والذي يخص مبحثنا هنا هو القسم الأول: وهو ما أطلق عليه الترمذي: "غريب» 
او غریب من هذا لرک أو لا يمره إلا من رواية لان وما شاكليا: 

فإن أحاديثنا التي وقفنا على إيراد الإمام الترمذي لزيادة الثقة - بمعناها عند 
المتأحرين حفيها قد حكم عليها بهذه الألفاظ كما لاحظناه آنفاً ©©. 

ولم أقف على مواضع قبل فيها الإمام الترمذي زيادة الثقة بمفهوم المتأحرين»› 
وهي: تفرد راو واحد عن أقرانه في نه نفس الشيخ بزيادة ما سنداً أو متنأء بل وجدناه يقبلها 


(۱) وكذا ما عبر عنه ب (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» أو (إلاً من حديث فلان). 

(۲) انظر الحديث الغريب» مفهومه وتطبيقاته ص ١ه‏ و4 .١7‏ 

(۳) وهذا ما يسمى الغريب المقبول: فهو ما توافرت فيه شروط الصحة كحديث: (إنا الأعمال 
النيات) فهو غريب لا يعرف إلا من رواية عمر 5 ولا يعرف عنه إلا من رواية علقمة ولا 
يعرف عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التميمي ولا يعرف عن التميمي إلا من رواية 
يحيى بن سعيد» فهذا غريب ولكنه في غاية الصحة» وقد أخرجه الشيخان وغيرهما. ومن عادة 
الترمذي اللالصر رع هذا اللعو اح اح متم عربت أو "صحيح غريب" أو نحو ذلك 
كأن يقول بعد تصحيحه " ولا يعرف إلا من رواية فلان " وهكذا ومن هذا النوع جملة وافرة من 
الصحيحين تبلغ المائتين وتعرف بالغرائب. 

)٤(‏ وللغريب أقسام أخرى تقسيماتها فرعية» وللمزيد انظر مقدمة ابن الصلاح ص٠۲۷»‏ وشرح علل 
الترمذي ۲/ 5717 = 2579 وغيرها من كتب المصطلح. 


۲٣۰‏ هع _الباب اللي / التطبيق العملي 8 كتب الأثمة المتقدسيه س 
على مفهوم المتقدمين لما. 

و قد وجدناه يعل هذه الزيادات على أنها مخالفة في مواضع عدة» كما بيناه» وحكم 
على البعض بأنه حديث "حسن" وآحر "غريب" وقد اتضح لنا مما سلف أنه يريد 
بالحديث:إذا حسنه في جامعه خاصة أنه"معلول"» كما بينه في علله الملحق بالجامع. 

فالخلاصة: 

بعد أن اتضح لنا أن الإمام الترمذي أورد زيادة الثقة - بمفبوم المتأخرين - 
وأعلباء إذ حكم عليها بأنها حديث"حسن"أو"حسن غریب" أو"غريب". وعرفنا مراده 
من قوله: حسن أو غريب كما أسلفناه: أنه يريد به الحديث المعلول. 

ولو صحت الزيادة عنده فلماذا لم يحكم عليها بأنها حديث"صحيح" أو "صحيح 
غريب" وما شاكلها من الألفاظ التي استعملها في جامعه للحديث المقبول. 
المطلب الثالث: زيادات أعرض عنها الإمام الترمذي: 

وسأذكر بعض الأمثلة التي أعل فيها الإمام الترمذي الزيادة من الثقة لما تفرد بها 
الراوي عن أقرانه سواء كانت في السند أو المتن» فأطلق عليها عبارات أصرح من 
عبارات: "حسن أو غريب"إذ يرجح المرسل على المتصل» والموقوف على المرفوع؛ 
ويعل زيادة لفظة في حديث زادها ثقة» فمنها: 

١-أخرج‏ الترمذي(۲۷۷)فقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا 
معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب» عن محمد بن عجلان» عن محمد بن إبراهيم» عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: "أن النبي يِه أمر بوضع اليدين ونصب القدمين". 

وأخرج (۲۷۸) فقال: 0 

قال عبد الله: وقال المعلى: حدثنا حماد بن مسعدة» عن محمد بن عجلان» عن 
محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد: أن النبي يي أمر بوضع اليدين» فذكر نحوه ولم يذكر 
فيه "عن أبيه". 

قال أبو عيسى: وروی يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد: أن النبي ب أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. 
مرسل» وهذا أصح من حديث وهيب» وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. 

أقول: دار الحديث على محمد بن عجلان» رواه عنه: 


الباب الثاني / التطبيخ العملي 3 كنب الأئمة المتقرمين سبج[ سم 

-حماد بن مسعدة: أحرجه الترمذي (۲۷۸). 

دوسفيان التوريئ: حر جه عبد الرزاق 11/4/9 3449 ؟): 

-ويحيى بن سعيد القطان: أخرجه ابن أني شيبة ۲۳٤/۱‏ (/511؟). 

-وابو خالد الأحمر: أخرجه ابن أي شيبة .)۲٦۷۷( ۲۳٤/۱‏ 

كلهم عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي 
رسلا 

ورواه وهيب بن خالد الباهلي - وهو ثقة - عن ابن عجلان بالسند نفسه وزاد 
فيه عن سعد بن ابي وقاص - فوصله -. 

أحرجه الترمذي(۲۷۷)» والحاكم ٠٠٤/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» والبزار »)١١١١(۳١٠١/۳‏ والبيهقي 2٠١7/5‏ والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة ١81/7‏ كلهم من طرق عن وهيب ا 

أقول: فهذه زيادة ثقة زادها على أقرانه» فلماذا أعلها الترمذي؟ فلو كان يقول 
بقبول الزيادة كما ينسب إليه فلماذا لم يقبلها؟ 

الجواب على ذلك: لأن منهج المتقدمين أنهم يردون مثل هذه الزيادة لأنهم يعدونها 
مخالفة» وقد سبقه في إعلاله أبو حاتم في علله :)8١8( ١١1/١‏ فقال: "لا أعلم أحداً 
وصله سوى وهيب» رواه الثوري» وابن عيينة» ويحيى بن سعيد وغير واحد عن ابن 
عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي كه مرسلاً وهو الصحيح". 

وأعلّه أيضاً: البزار في المسند »)١١119517/‏ والإمام الدارقطني في العلل > / 
٤‏ (517)فقال: "والمرسل أشبه"» والضياء في الأحاديث المختارة .٠۸١/۳‏ 

وقد عدّها بعض العلماء المتأخرين زيادة ثقة» كالحاكم النيسابوري 2404/١‏ ومن 
المعاصرين: أحمد شاكر رحمه الله إذ قال في تعليقه على الترمذي 1۷/۲: "فهذا الثقة 
الحافظ الحجة إذا وصل حديئاً أرسله غيره كان وصله زيادة من ثقة يجب قبوهاء فالحديث 
صحيح موصول". فالفرق واضح بين كلا المنهجين: منهج المتقدمين الذين أعلوهاء 
ومنهج المتأحرين الذين قبلوها ثم بعد ذلك يقولون: إن المتقدمين يقبلون زيادة الثقة. 


(1) قال ابن حجر في التقريب :)۷٤۸۷(‏ "ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بآخرة ". 
)١(‏ انظر المسند الجامع .)5١ 5 5( ۷٤/١‏ 


۸ هس الباب الثاني / التطبيخ العمل 8 كتب الأئمة اللتقدسيه ل 

؟ - وأحرج في (595) فقال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري» قال: أخبرني أشعث عن ابن سيرين» عن خالد الحذاء» عن أي قلابة» عن 
أي المهلب عن عمران بن حصين: "نا للج ناا د لاا تسا ن ثم 
تشهد ثم سلم". 

كالتانى كيده :هذا ا وروی محمد بن سيرين عن أي 
المهلب» ولهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. 

وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب» وأبو 
المهلّب اسمه"عبد الرحمن بن عمرو"» ويقال أيضاً معاوية بن عمرو. 

وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء 
عن ابي قلابة بطوله وهو حديث عمران بن حصين: "أن النبي يه سلم © في ثلاث 
ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق". 

أقول: دار الحديث على خالد الحذاء رواه عنه: 

-إسماعيل ابن علية: أخرجه أحمد 2»471/4 ومسلم 1١4/١‏ (05174)» وابن أي 
شيبة )451١7( 597/1١‏ وابن خحزيمة .)١1١50(1/9‏ 

-وعبد الوهاب الثقفي: أحرجه مسلم 4.١5/١‏ (515)» وابن ماجه ))١518(‏ 
وابن خزيمة ۱۳۰/۲ .)٠٠١٤(‏ 

-ويزيد بن زريع: أخرجه النسائي 255/9 وفي الكبرى .)١١١١(۳۰۹۷/۱‏ 

-وحماد بن زيد: أحرجه النسائي في الكبرى 5١١/١‏ (5037)» وابن حزيمة /١‏ 
٤۰٥(۰‏ ). 

-والمعتمر بن سليمان: أحرجه أحمد 247١/14‏ وابن خحزيمة ))٠١54( ۱۳١/۲‏ 
وابن حبان ۳۹٤/٩‏ (۲۱۷۳). 

-ومسلمة بن محمد: أخرجه أبو داود (۱۰۱۸). 
)١(‏ قال الدكتور بشار عواد في تحقيقه(8590): "أضاف العلامة أحمد شاكر بعد هذا " صحيح "2 
والصواب حذفهاء فهو الذي نص عليه المزي عن الترمذي» وهو المثبت في النسخ الخطية 


والشروح» وهو الذي نقله أهل العلم عن الترمذي ١‏ 
(۲) في نسخة الشيخ أحمد شاكر سقطت كلمة " سلم " وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


ب الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة امتقدهين و و 

-وشعبة بن الحجاج: أخرجه أحمد E‏ 

كلهم عن خالد الحذاء به بلفظ متقارب 0©. 

زوواة ورتين e‏ قن E E‏ سيت إل انه واد وى E‏ 

أخرجه أبو داود »)٠١9(‏ والترمذي »)۳۹٩(‏ والنسائي 257/8 وني الكبرى١/‏ 
Io DT‏ 

وابن خزيمة »)٠١717( ۱۳٤/۲‏ وأبو عوانة »)۱۹۲١( 515/١‏ وابن الجارود في 
المنتقى ص۷۲ »)۲٤۷(‏ وابن حبان 5957/5 (۲۱۷۰) و ۳۹٤/٦‏ (۲۹۷۲)» والحاكم /١‏ 
٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي 515/7 5. 

كلهم من طرق عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين به . 

أقول: وات وابن سيرين هما ثقتان فلماذا لم يقبله الترمذي» ولا مسلم؟ وقد أعله 
أيضاً البيهقي فقال: "تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه شعبة» ووهيب» وابن علية» والثقفي؛ 
وهشیم» وحماد بن يزيد» ويزيد بن زريع» وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما 
ذكر أشعث عن محمد عنه» ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون 
التشهدء وفي رواية هشيم: ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما 
رواه "» وحكم الحافظ ابن حجر عليها بالشذوذ » وقال الدكتور بشار عواد في تعليقه 
على الترمذي :٤۲١/١‏ "وإنما حسنه الترمذي لوجود شذوذ في متن الحديث» وهي زيادة 
ذكر التشهدء فالمتن معروف من غيرهاء ولذلك فإن الحفاظ قد وهموا أشعث بن عبد الملك 
الحمراني» لمخالفته الثقات في رواية هذا الحديث؛» فالحديث ضعيف". 

*- وأحرج في (5817) فقال: حدثنا محمود بن غيلان وغير واحدء قالوا: حدثنا 
الفضل بن موسىء عن عبد الله بن سعيد بن أي هند» عن ثور بن زيد» عن عكرمة؛ عن ابن 
ر لد كان ا العثلاة يونا ا و ی حلفت ی قال 


(۱) انظر المسند الجامع .)١١۸۳۸( ۲۱۷/۱ ٤‏ 
(۲) انظر المسند الجامع .)١١۸۳۸( ۲۱۷/۱ ٤‏ 
(۳): السنن. 864/9 


.١78/9 فتح الباري‎ )٤( 


.سين اباب الثاني / التطبية العملي 3 كتب الأئمة اللتقاميه س 
أبو عيسى: هذا حديث غریب» وقد حالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. 

- ثم عقبه بحديث(088) فقال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة: أن النبي يل كان يلحظ في 
الصلاة فذكر نحوه". 

أقول: دار الحديث على عبد الله بن سعيد بن أني هند رواه عنه: - 

- الفضل بن موسى السيناني -- وهو ثقة ثبت - متصلاً : أخرجه أحمد /١‏ 
٥‏ و١/5.0”»‏ وأبو داود كما في تحفة الأشراف »350١4(541/4‏ والترمذي 
(5410)» والنسائي ۹/۳ وفي الكبرى ۱۹۱/۱ (559)» وابن خحزيمة ۲٤٣١/۱‏ (458)) 
والطبراني في الكبير ۲۲۳۲/۱۱ »)١١555(‏ والبيبقي 281٠/6‏ ار . 

ورواه وكيع بن الحراح فرواه عن عبد الله بن سعيد عن بعض أصحاب عكرمة أن 
ال تعر ا 1 

أحرجه أحمد 2775/١‏ وأبو داود -كما في تحفة الأشراف4/ 417 )50١5(5‏ وهي 

من رواية أبي الطيب بن الأشناني ونقل المزي عقبه القول: قال أبو داود: "وهذا أصح " 

يعني المرسل» والترمذي »))٨۸۸(‏ وابن أني شيبة 597/١‏ (451/8))» وابن حبان ٦٦/٦‏ 
(۲۲۸۸)» والحاكم 2777/١‏ والدارقطني 28٠/5‏ والبيبقي 14/7 .١‏ 

ورواه سليمان التيمي عن عكرمة موقوفاً علي أخرجه ابن أني شيبة ٠۹٦/۱‏ 
(45549). 

أقول: تعقب محقق الترمذي الشيخ أحمد شاكر على قول الترمذي " غريب " فقال: 

"يريد الترمذي بهذه الرواية تعليل الرواية المتصلة» وليست هذه علة» بل إسناد الحديث 


صحيح) »> والرواية المتصلة زيادة من ثقة في مقبولة) والفضل بن عوسى تة بت" 


e‏ أئمة الشأن: "ابن سعد والبخاري» وابن معين» ووكيع» وأبو نعيم -الفضل بن دكين-» 
وقال: هو أثبت من ابن المبارك» وابن شاهين"انظر تهذيب لمان »)٥۳۳۹(‏ وميزان الاعتدال 
۳ ۰ والتحرير */ 2151١‏ وجاء في التقريب :)54١9(‏ "ثقة ثبت ربما أغرب"» ولعل هذا 
من غرائبه. 

(۲) انظر المسند الجامع ۳۹۸/۸ (059:1/4). 

(۲) مصدر سابق. 

.٤۸۳/۲ هامش طبعته من الجامع‎ )٤( 


حت الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة اللتقدميه س روم 

أقول: وقد أعلّه الترمذي في علله الكبير أيضاً برقم )١55(‏ فقال: "ولا أعلم أحداً 
روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أي هند مثل ما رواه الفضل بن موسى" . 

ثم إن آبا داود أعله ايض كما تقلناه انف من التحفة» وقال الدكور بشار واد في 
تعليقه على الترمذي /١‏ 584: "وقد صحح العلامتان الألباني وشعيب الرواية المتصلة» ولم 
يلتفتا إلى إعلال الترمذي وأبي داود كذلك بل يفهم من علامات التعجب التي وضعها 
الشيخ شعيب عقب استغراب الترمذي هذا الحديث وتصحيح أني داود للرواية المرسلة 
استعجابه من هذا الصنيع! والقواعد الحديثية ترجح الرواية المرسلة» فعند الموازنة بين 
وكيع والفضل بن موسى السيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأن وكيع أتقن» وأحفظ 
فضلا عما عرف به في بعض حديث الفضل بن موسى من المناكير كما قرره علامة الدنيا 
علي بن المديني (الميزان: ٣/الترجمة »)1۷١٤‏ فضلاً عن أقوال العلماء الفهماء من 
الجهابذة المتقدمين: الترمذي» وأني داود» الذي قال بعد أن ساق المرسل: "وهذا أصح - 
يعني من حديث عكرمة» عن ابن عباس ...". 

-٤‏ حديث :)١835(‏ قال الترمذي: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي» قال: 
حدئنا حالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة» عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي يله قال: 'رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخخط الوالد". 

ثم قال في (۱۸۹۹م): حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر» عن 
شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. 
وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاً» ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة؛ وخالد بن الحارث ثقة 
مأمون. سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل حالد بن الحارث ولا بالكوفة 
مثل عبد الله بن إدريس. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. 

أقول: دار الحديث على شعبة رواه عنه: 

.)۱۸۹۹( محمد بن جعفر -- غندر -: أخرجه الترمذي‎ - ١ 

۲- آدم بن إياس: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲)» والبغوي في شرح السنة 
TE)‏ 


:هع الباب الثاني / التطبية العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه س 

كلاهما رواه عن شعبة -موقوف](2-. 

ورواه خخالد بن الحارث الحجمي -وهو ثقة ثبت20- مرفوع”": 

أخرجه الترمذي (۱۸۹۹)» وابن حبان ۱۷۲/۲ »)٤۲۹(‏ والبغوي (51754). 

وهكذا يتبين أن منهجية الإمام الترمذي هي رد الزيادة إذا انفرد مها راو واحد عن 
شي الرواة ولو كان نقة ياء وقد صرح الترمذي اذا ل دبالا ثقة ان ونقل 
كلام محمد بن المثنى في توثيقه» فنبه أن العلة في مخالفته» إذ وصل ما أرسلوه“. 

ه- حديث )۲۰١۱۸(‏ قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال: حدثنا 
حبان بن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدئني عبد ربه بن سعيد» عن محمد بن 
المدكدو غن جار ان الرسرل 4 قال: TT‏ 


أحاسنكم أخلاقاً» وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني بحلساً يوم القيامة: الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون قالوا: يا رسول الله قد الثرئارون والمتشدقون فما 
المتفيبقون؟ قال: المتكبرون". 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن أي هريرة» وهذا حديث حسن غريب من هذا 

والثرثار: هو كثير الكلام» والمتشدق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو 
ع 

أقول: دار الحديث على المبارك بن فضالة رواه عنه متصلاً: 

حبان بن هلال -وهو ثقة ثبت20- أحرجه الترمذي »)220١(‏ والخطيب في 


.)۸٥۹۳( ۳۰۲/۱۱ انظر المسند الجامع‎ )١( 

.)١5١9( التقريب‎ )۲( 

(۳) المسند الجامع ۳۰۲/۱۱ (۸9۹۳). 

)٤(‏ وقد توبع خالد تابعه عبد الرحمن بن مهدي -الحافظ- احرجه الحاكم ١5١/5‏ و۲٥٠‏ وأبو 
إسحاق الفزاري عند ابن عساكر في تاريخه ١77/5‏ عند ترجمة أحمد بن القاسم بن عطية» أي 
بكر الرازي البزار الحافظ» فيكون هذا الحديث - إن صحت هله المتابعات - من المختلف» 
وللمزيد انظر تعليق الدكتور بشار عواد على جامع الترمذي برقم .)١855(‏ 

.557/١ والتحرير‎ »)١٠١55( التقريب‎ )5( 


ب الباب الثاني / التطبية العملى 8 كتب الأئمة امتقهين ٠‏ وج سم . 
اسه 

ورواة عنه جماعة مرسلاً» كما نص على ذلك الترمذي؛ ولم أقف عليه. 

وهنا أعل الترمذي زيادة ثقة» لأنه وصل ما أرسله غيره وهؤلاء بالتأكيد ثقات وإلا 
لما رجح المرسل عليه. وقد صحح المتصل الألباني في سلسلته الصحيحة برقم (۷۹۱) 
على قاعدة المتأخرين. 

-٦‏ حديث :)١5١(‏ قال: حدثنا هناد» قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش 
عن أني صالح عن أني هريرة قال: قال رسول الله ي: "إن للصلاة أولاً وآخراء وإن أول 
وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدحل وقت العصرء وإن أول 
وقت صلاة العصر حين يدحل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ... "الحديث. 

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. 

قال أبو عيسى: سعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن جحاهد في المواقيت: أصح 
من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه 
محمد بن فضيل. 

وقال الترمذي في 5١١‏ ١م):‏ حدثنا هنادء قال: حدثنا أبو أسامة» عن أبي إسحاق 
الفواري جن الأعمدي عن ماهد قال- كان يقال إن اللصلاة أؤلا و ارا فذكر تخو 
حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه. 

أقول: مدار الحديث عن الأعمش وا ع ی 

.)١5١( أبو إسحاق الفزاري: أحرجه الترمذي‎ -١ 

-٣‏ زائدة بن قدامة: أخحرجه البيهقي ١‏ وقال: "وكذلك رواه أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفزاري» وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن الأعمش عن بجاهد "فبؤلاء 
كلهم رووه عن الأعمش مرسلاً. 

ورواه محمد بن فضيل عن الأعمش فزاد في الإسناد: عن أبي صالح عن أبي هريرة 
عن النبي ل -متصلا20-. 


(1) انظر المسند الجامع ۲۸۳/٤‏ (۲۸۰۷). 
(۲) انظر المسند الجامع .)١59765( 555/1١5‏ 
(۲) مصدر سابق. 


وي الباب الثاني / التطبيخ العملي 9 كنب الأئمة المتقدسيه ‏ 
وقد أعله من المتقدمين إضافة للترمذي: البخاري» وأبو حاتم» وابن معين» وأيدهم 
العقيلي وأ مير المؤمنين في العلل الدارقطني» والبيهقي» وقال عباس الدوري» عن ابن معين: 
"سمعت يحيى يضعف حديث محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صا عن أي هريرة- 
أحسب يحيى يريد: "إن للصلاة أولاً وآحراً"» وقال إنما يروى عن الأعمش عن بجاهد"00. 
قال الشيخ أحمد شاكر: "وأراد الترمذي برواية أثر محاهد أن يذكر إسناده ليدلل 
على الرواية التي رآها البخاري صواباً وهي أن هذا الحديث موقوف من كلام مجاهد. 
وقال أبو حاتم: "هذا حطأء وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن 
الأعمش عن مجحاهد قوله ". ونقل البيهقي عن العباس بن محمد الدوري قال: "سمعت 
يحيى بن معين يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
احسب يريد إن للصلاة أولاً وآحراء وقال: إها:يروى عن الأعمش عن ماهد" 
وقال العقيلي في ترجمة محمد بن فضيل من الضعفاء» بعد أن ساق حديثه المرفوع» ثم 
حديت زاكذة عن الأعمش .الموقسوف: "وه خا اول © وقال الدارقطني في 
السنن بعد أن ساقه من طريق ابن فضيل مرفوعاً: هذا لا يصح مسنداً» وهم في إسناده ابن 
فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن بجاهد ر 0 وهذا التعليل منهم حطاء لأن 
محمد بن فضيل ثقة حافظ ... ورد ابن حزم هذا التعليل في المحلى ٠٦۸/۳‏ وقال: وما 
يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف. ونقل الزيلعي عن ابن الجحوزي أنه قال في التحقيق: 
ابن فضيل ثقة» يجوز أن يكون الأعمش سمعه من جحاهد مرسلاً ومن أبي صالح مسنداً 
ونقل مثل ذلك عن ابن القطان. . . . والذي احتاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد 
الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون لا تعليلاً أصلاً "“. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. 
وقد صحح الألباني الرواية المتصلة وعدّها زيادة ثقة في سلسلته الصحيحة . 
وتعقبهما الدكتور بشار عواد فقال: "وني ذلك نظرء فالموقوف علّة للمرفوع إن ثبت 
برواية الثقات الراجحة؛ فالمرفوع هنا شذوذ» وهذا هو مبدا العلماء الحققين الأوائل ". 


.)۷٣( ۱١۷/١ العلل‎ )۲( .٥۳ ٤/۲ تأريخه‎ )۱( 
.557/١ السئن‎ )4( .١١8/5 (؟) الضعفاء‎ 
.)١595( برقم‎ )0( .585/١ الجامع بتحقيقه‎ )5( 


(۷) جامع الترمذي» بتحقيقه ۱۹۸/۱. 


س الباب الثاني / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة القدميه بج نوم 

وهنا يظهر بوضوح منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين» فالمتقدمون يعلون الزيادة 
إذا كانت من راو دون بقية الرواة الثقات ولو كان ثقة حافظاًء أما المتأحرون فإنهم على 
لاف قا رويد وا ناد جل 

فإذا أعل البخاري» وأبو حاتم» والترمذي» ويحيى بن معين» والعقيلي» والدارقطني» 
حديثاً فمن الناس بعدهم؟! ولا أدري كيف قال الشيخ أحمد شاكر بتخطتتهم جميعاً؟! 

ومن هنا يظهر حطأ الشيخ عداب الحمش في موضوع الزيادة عند الترمذي حينما 
تناوله في أطروحته وخرج بنتيجة مضطربة فقال مرة: "مذهب الترمذي هو قبول زيادة 
الثقة غالبا كما هو ضري قرله"'. 

وقال مرة ثانية: "قلت: في هذا القدر من الأمثلة كفاية للوقوف على صنيع الحافظ 
الترمذي في قبول زيادة اة ملق كما هو مذهب شيخه الع وبين غالبا 
ومطلقاً فرق كبير؟!!» ناهيك عن حط النتيجة الني توصل إليها. 

والحق أن الباحث حينما يستقرئ الجامع الكبير للإمام الترمذي يجد عشرات 
الأمثلة الناصعة الدالة على إعلال هذا الإمام الجهبذ لمثل هذه الزيادات» وهو الذي يمثل» 
ويكمل خط الإمام الكبير علي بن المديني» والبخاري» رحمهم الله تعالى. 

وللمزيد انظر الأحاديث في جامعه بالأرقام: 

(لك و۳۹ و۷ و۰ و وهوه و و Ay‏ و 
و۷1۸ وو Af‏ وككم AVA,‏ راحم و4؟5ة AT, 34y, Ay,‏ 
TYA, اذ١ا١مكو‎ 1١1١المو‎ Vg Ag ۲”‏ و ITV‏ وهوما 
EE ANN VSS E AB ly ely Aes‏ 
AT”‏ ولذه؟ ToEVg ToTTyg TAAyg TAC, TATA, TAT‏ 
gTeV\lg Toft gy‏ قلا" TeATy TeAAyg‏ وو١١ا؟‏ وكرام TTIYTy,‏ 
TTT Tg °”‏ و5١08‏ ). 

المسحث السادس: عند الإمام النسائى 


9. 


يعد الإمام النسائي من الأئمة المبرزين في الحديث وفنونه» بل من أشهر أقرانه» 


.55٠0ص أقوال الترمذي في الرجال‎ )١( 
أقوال الترمذي ص777.‎ )۲( 


٠‏ ووي الباب الثاني / التطييخ العملي 8 كتب ثمة الشميه س 
ومن يقرأ سننه» وأقواله في العلل يعرف ذلك. 

وقد استقرأت سننه (الكبرى» والحتبى) لأعرف منهجه في قبول الزيادة أو ردها 
فوجدته يسلك مسلك الأئمة المتقدمين في ذلك» فهو يقبل زيادة الثقة بشروطها التي 
بيناهاء ويرذها بمفهوم المتأحرين إذا ما تفرد بها -راو واحد- عن جماعة الرواة في الشيخ 
E‏ ۰ 

وعمدتي في ذلك أقواله التي يعل بها الأحاديث» أما ما سكت عنه فإنني لا أتعرض 
له لأنني لا أدري لعله يقبلها أو يردها؟ 

ولكن من خلال الأحاديث التي صرح بها قبولاً أو ردا وجدته على منهجية 
واضحة ثابتة وهي رد الزيادة إذا حالف راويها بقية الرواة -كما أسلفنا-. 

وقد سبقني إلى هذا زميلنا الطالب محمد محمود سليمان في رسالته: "علل الحديث 
E‏ امحتبى للإمام النسائي "؛ إلى دراسة منهجية النسائي في قبول الزيادة أو 
ردها في فصل مستقل ولكنني لم أقف على تصريح منه يبين فيما إذا كان يقبل الزيادة أم 
لا؟ سوى الأمثلة التطبيقية» وقد ناقشها مناقشة جيدة» بان من حلاها أن الإمام النسائي لم 
يقبلهاء بل يعل الرواية المتصلة بالمرسلة» والمرفوعة بالموقوفة إذا كان راويها واحداً انفرد 
عن أقرانه الثقات بها. 

وكل الأمثلة التي مثل بها الباحث كانت تقضي بهذا الأمر» ولم يذكر مثلاً واحداً 
قبل فيه الإمام النسائي الزيادة» على منهجية المتأحرين » وهذا هو الذي وقفنا عليه من 
حلال استقرائنا لمنهجه في كتابه السنن» وسأذكر بعض الأمثلة التي تبين ذلك: 

-١‏ أخرج النسائي في الكبرى :)۳۳۲١( ۲٣٤/۲‏ فقال: 

ل ل 
الرباب» عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي يي قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على 
تمر فإنه بركةع وإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور". قال أبو عبد الرحمن: هذا الحرف (فإنه 
بركة)» لا نعلم أن أحداً ذكره غير ابن عيينة» ولا أحسبه محفوظاً. 

أقول: تدان اديت غل عاض الا خول روا غه 

- الثوري: أخرجه أحمد AVI‘‏ والترمذي (595)) والنسائي في الكبرى o4/Y‏ 


)01 انظر علل الحديث وتطبيقاتها ي كتاب امحتبى AAR‏ 


عد الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه حططل[ #_#ط تر رلوم 
(۳۳۲۰))» وابن خحزيمة ۳/ ۳۷۸ .)5١5137(‏ 

- وأبو معاوية: أحرجه أحمد ۱۸/٤‏ والترمذي (1948). 

- وثابت بن يزيد: أخحرجه الدارمي ۱۳/۲ .)١701(‏ 

- وعبد الواحد بن زياد: أحرجه أبو داود .)۲۳٣٣١(‏ 

- ومحمد بن فضيل: أخحرجه ابن ماجه »)١739(‏ وابن خزيمة ۳/ ۳۷۸ (507١؟).‏ 

- وحماد بن زيد: أحرجه ابن خزيمة ۳/ ۳۷۸ .)۲۰٦۷(‏ 

- وشعبة: أخرجه الطيالسي )١١81١(‏ و(571١)»‏ والبيبقي 5595/54. 

كلهم عن عاصم بلفظ متقارب7©. 

ورواه سفيان بن عيينة عن عاصم بالسند نفسه فزاد في متنه (فإنه بركة): أخحرجه 
الحميدي ۳١۲/۲‏ (۸۲۳)» وأحمد 217/4 والترمذي (1548)» والنسائي في الكبرى "/ 
٤‏ (۳۳۲۰)» وابن خزيمة ۳/ .)۲۰٦۷(۳۷۸‏ 

وهذه الزيادة انفرد بها سفيان وهو ثقة جبل ولكن النسائي قال: "ولا أحسبه 

؟ > قال النسائي :١١/5‏ أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد قال: حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه 
قال: ليتني أرى رسول الله َه وهو ينزل عليه ... فقال (أين الرجل الذي سأالني آنفاً فأتي 
بالرجل فقال: أما الحبة فاحلعهاء وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراماً)» فقال أبو عبد 
الرحين :ثم احدت حرام ذا اعم عدا قله غير رج بن جي ولا العسيه فرظا 

أقول: دار الحديث على يحيى بن سعيد القطان رواه عنه: 

- أحمد بن حنبل: أخرجه أحمد .۲۲۲/٤‏ 

- ومسدد بن مسرهد: أحرجه البخاري )٤۹۸٩(‏ تعليقاً. 

- ومحمد بن بشار: أخرجه ابن خزيمة ۱۹۱/٤‏ (55170). 

- وعيسى بن يونس: أحرجه ابن الجارود في المنتقى ص7١ ١‏ (57 1/8914 4). 

كلهم عن یحیی بن سعيد القطان به بلفظ متقارب2©. 


.)٤۸٤ ٤( انظر المسند الجامع 1ه‎ )١( 
.)١؟‎ ١89 ۷۳۹/۱۰ انظر المسند الجامع‎ )۲( 


هع ب الباب الذي / التطبيخ العملي 4 كتب الأثمة التقدميه ب 
ورواه نوح بن حبيب القومسي -وهو ثقة0)- عن يحيى بالسند نفسه وزاد: م 
أحدث إحراماً): أخرجه النسائي ١0/5‏ وفي الكبرى ۳۳۲/۲ (73/4)» والدارقطني 
في الس 1 
فهذه الزيادة زادها ثقة ولكن النسائي أعلها. 

۳- قال.النسائي 737/5: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد قال: 
حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير (ح) وعبد 
الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس» عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون 
لا يرفعه قالا: جاء رجل إلى رسول الله يل قال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي 
لا تمنع يد لامس؟ قال: "طلقهاء قال: لا أصبر عنهاء قال: استمتع بها" . 

قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون 
أثبت منه» أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. 

وقال في :١7١/5‏ أحبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر بن شيل قال: 
حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس» قال: طلقهاء قال: "إني 
لا أصبر عنهاء قال فأمسكها"» قال أبو عبد الرحمن: هذا خحطأ والصواب مرسل". 

أقول: أما طريق عبد الكريم بن أبي المخارق فلا نتشاغل به لأنه ضعيف وقد 
حالف الثقة. 

وأما حديث هارون: فقد دار الحديث على حماد بن سلمة رواه عنه يزيد بن 
هارون -وغيره كما قال النسائي- رسلا أحر جه النسائي CESSES‏ 
»)٥٦۰۹( ۰‏ من طريق يزيد بن هارون به . 

ولم أقف على بقية الطرق ولكن كلام النسائي يدلل على ذلك. 

ورواه النضر بن شيل عن حماد بن سلمة فزاد في إسناده ابن عباس . أخرجه 

النسائي ۰۱۷۰/٦‏ وقي الكبرى ۳۷۰/۳ (0555). 


(۱) التقريب .)۷۲١۳(‏ 
(۲) انظر المسند الجامع ۲۰۳/۹ .)٠٠١۳(‏ 
(۲) مصدر سابق. 


الباب الثاني / التطييخ العملي 4 كتب الأئمة المتقدميه وس ويم 

وها أعل ا راد افر ن تال رغ کر قب ااه رادل باقن 
ا 

وقد رواه معمر بن راشد مثل رواية حماد -المرسلة-: أخرجه عبد الرزاق ۹۸/۷ 
1 

٤‏ - أخرج النسائي ۲ فقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحبى بن سعيد 
قال: حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال: قلت لحابر بن يزيد ما يقطع الصلاة؟ قال: كان 
ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة. 

قلت: دار الحديث على قتادة» رواه عنه - مرفوعاً -: 

شعبة بن الحجاج: أخرجه أحمد 2815/5 وأبو داود »)۷٠۳(‏ والنسائي ٦٤/۲‏ وفي 
الكبرى١/‏ ۲۷۲ (۸۲۷)» وابن ماجه (349)) وابن خحزيمة ۲۲/۲ (۸۳۲)» والطحاوي 
في شرح المعاني »458/١‏ والطبراني في الكبير 2)١١855( ٠٤١/١١‏ وابن حبان 5/ 
5587١4‏ )» والبيقي ٤/۲‏ ۷ . 

ورواه (هشام وسعيد بن أي عروبة وهمام بن منبه)موقوفاً: أحرج طريق هشام: 
النسائي 1٤/۲‏ وفي الكبرى /١‏ ۲۷۲ (۸۲۷) 227 وقال ابو داود عقب (۷۰۳): وقفه 
بعك وهشام ويام 

وقال البيهقي ”/574: قال يحيى بن القطان: (لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة 
غير شعبة» قال يحيى: وأنا أفرقه» قال: ورواه ابن أبي عروبة وهشام عن قتادة يعني 
موقوفاً). 

أقول: هذا يعني أن شعبة زاد عليهم فرفعه» وأوقفوه» وهم أكثر عدداً وكلهم 
نشات. 

والنسائي هنا لم يورد الرواية المرفوعة» وإنما أورد الموقوفة» وأشار إلى المرفوعة 
إشارة» فهو يعلّهاء وكذا أبو داود وغيرهها. 

وعد الشيخ أحمد شاكر هذه زيادة ثقة فقال: "ورفع شعبة زيادة ثقة فهي مقبولة 


.)7١8 8١ التقريب‎ )١( 
.)5015( ۲٤١/۸ انظر المسند الجامع‎ )۲( 
مصدر سابق.‎ )۳( 


.هلب اباب الثتي / التطبيق العملى 8 كتب الأئمة امتقدسيه س 
ولا تعل الرواية المرفوعة بالموقوفة "27 فتأمل! 

ه-وأخرج النسائي ٦۰/۲‏ فقال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عمر قال: حدثنا داود بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن يحيى بن سعيد» عن أنس بن 
مالك: "أنه رأى رسول الله بب يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر» والقبلة حلفه". 

0 E 
وحديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم.‎ 

قال النسائي في الكبرى :)۸۲١(۲٦۹/۱‏ أنباً محمد بن منصورء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن 
أنس بن مالك أنه رأى النبي بو يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر» والقبلة حلفه . 
قال ابو عند الرحل هنذا طا والصواب موقواف". 

أقول: دار الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري» روي عنه مرفوعاً وموقوفاء إذ 
رواه عنه موقوفاً: 

- الإمام مالك بن أنس: أخرجه عبد الرزاق ٥۷٦/۲‏ 517179 4). 

وسا بن غييفة! أسربعه غية الززاق 5۷۹/۳ 5۴ 

ورواه محمد بن عجلان فرفعه: أخرجه النسائي 27/9 وفي الكبرى١/9"؟‏ 
2)856١‏ وقد أعل النسائي المرفوع بالموقوف» فلو كان يقبل الزيادة لقبلها من ابن 
عجلان وهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجرء 7“خاصة وأنه ليس من أحاديثه عن أي 
هريرة ذله. 

وللمزيد انظر: السنن الكبرى برقم: (897؟ و٤٠٠٦‏ و٣٥٤٦‏ و٦٥۷٦‏ 
Vy, VAT, VTA, ATT”‏ وااكلا VEIT,‏ و4١كلا‏ و5.كم 
و۷ والصغرى: (۱۹۷/۱ و ٦۰/۲‏ و ۲٣۱/۲‏ و ۲۰۹/۳ و ۲۸/۳ و0/4ه 
AV9 A/V g TAI E”‏ وى/لالا .(VA/Ag‏ 

المبحث السابح: عند الحافظ ابن خزيمة 
الحافظ ابن خزيمة إمام جبل حافظ» من الرعيل الأول في حفظ السنن ومعرفة 


)0 مسند أحمد» بتحقيق أحمد شاكر .٤۱( ۸۳/١‏ 
(۲) التقريب .)5١55(‏ 


س الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقسين _”@@ ىم 
الطرق» شارك الأئمة الستة في كثير من شيوحهم» وذكر الحاكم النيسابوري أن الإمام 
البحاري ومسلم قد رويا عنه - حارج الصحيحين- وهذا إن ثبت فهو من رواية الأكابر 
عن الأصاغر من باب الإكرام» والاعتراف بعلمه وفضله©. 

وينسب بعض طلبة العلم إلى ابن خزيمة أنه يقبل زيادة الثقة مطلقاً اعتماداً على 
صنيعه في "صحيحه "2 ولعلهم فهموا هذا من كلام تلميذه ابن حبان إذ قال: "ولم أرّ على 
دم الأرض من كان يحسن صناعة السنن» ويحفظ الصحاح بألفاظهاء ويقوم بزيادة كل 
لفظة تزداد في الخبر» زادها ثقق حتى کان السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن 
إسحاق بن خزيمة فقط ". 

فأقول: إن الإمام ابن حبان هنا لم يعن بزيادة الثقة المعنى الذي يعرفه بها 
المتأحرون» وإما يتحدث عن موضوع تفرد الثقة بالحديث أصلاًء لذا رده ابن رجب 
فقال: "وفيما ذكره نظرء وما أظنه سبق إليه ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به 
عا فاط الو ا 

وقال في مواضع كثيرة: "إن صح الخبر"» وأطلق مصطلح: "ني القلب من هذا 
الحديث» أو في هذا الخبر» أو من هذه اللفظة"9 . 

ونخلص من هذا أن الأحاديث في كتاب المختصر ليست كلها صحيحة» ولا يعني 
من إيراده للحديث أنه يقول بصحته» بل قد يورد حديثاً لبيان علته» أو لأنه يشهد الحديث 

فالأحاديث التي تهمنا هنا أقسام: قسم صرح ابن خزيمة بعلته فهذا ينفعنا في كونه يرد 
العلل» وقسم صرح بقبولها وهذا مثل الأول في صحة نسبته إلى الإمام ومذهبه» وقسم سكت 
عنه» وهذا لا يعني قبوله لأن الإمام ابن خزيمة بين منهجه في تصحيح الأحاديث إذ قال: 

"فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب: إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا 
)١(‏ انظر سير اعلام النبلاء 4 .۳۸۲-۳٦٥/۱‏ 
(۲) «اجروحین» ۹۳/۱. 
(۳) شرح علل الترمذي /١‏ 471. 
)٤(‏ انظر مثلاً الأحاديث: (۱۳۷ و۳۸۸ و١541‏ و۸۲۸ و44 ١1و515).‏ 
(ه) انظر مثلاً: (5؟5 و۸٤٤‏ و1455 و۱۹۲۲ و.688. 


e ©‏ الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب کنب الأثمة التقدميه س 
الكتاب"“. 

ومن هنا ندرك خطأ من حطأ ابن خزيمة في إيراده لأحاديث ضعيفة ومعلولة 
في "صحيحه" - كما يسمونه -» لأن ابن خزيمة لم يكتب كتاباً في الصحيح فقطء وإنما 
ضمن كتابه بعض الأحاديث المعلولة التي بين علتها. 

وإنما يعرف مذهب ابن خزيمة في قبول زيادة الثقة أو ردها من دراسة الأحاديث 
التي ساقها في صحيحه فقد وجدناه يسير على منهجية أقرانه من المتقدمين فهو يقبلها 
على شروطهم ”“ويعلل تفرد الثقة بزيادة متن أو إسناد ينفرد بها عن الجماهير الثقات» في 
الشيخ نفسه» ويردها. 

وسأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

١-قال‏ في (۲۳۱۹)و(۱۹٤‏ ۲): "حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا 
ابن علية عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن 
حزام» عن عياض بن عبد الله بن أني سرح قال: قال أبو سعيد» وذكروا عنده صدقة 
رمضان فقال: "لا أحرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله 8 صاع تمر أو صاع 
حنطة أو صاع شعير أو صاع إقط› فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟فقال: لا 
تلك قيمة معاوية لا أقبلهاء ولا أعمل بها. 

قال أبو بكر: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ: ولا أدري ممن الوهم'. 

أقول: دار الحديث على محمد بن إسحاق رواه عنه جماعة: "عبدة وغيره "دون 
زيادة- صاع حنطة - كما قاله أبو داود »)١715(‏ وعدّها غير محفوظة. 

ورواه إسماعيل ابن علية عن ابن إسحاق بالسند نفسه فزادها: أخرجه ابن خزيمة 
(۲۳۱۹) - وعدها غير محفوظة - وابن حبان ۸/ »)۳۳۰۹٣( ٩۹۸‏ والحاكم /١‏ ١ه‏ 
وصححهاء والدارقطني 2١15/7‏ والبيهقي 5/ .١55‏ 

ورواه أبو داود )١711(‏ من طريق مسدد عن ابن علية -دونها - 

وقد توبع ابن إسحاق تابعه يزيد بن الماد عن عبد الله _ دون الزيادة -: أحرجه 


.)۱۹۸٤( ۲۳۹/۲۳ صحيح ابن خحزيمة‎ )١( 
إذ صحح المرسل والمتصل لما تكافاً الطرفان‎ »)408*( ۳۹٤/۹ انظر مثلاً صحيح ابن خزيمة‎ )۲( 
وانظر ص ۲۱۸ من بحثنا هذا.‎ 


تت الباب الثاني / التطبيخ العملى 8 كنب الأئمة المتقدميه تنو ساون 
النسائي o |o‏ 

ورواه ابن عجلان» وداود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح دون ا 

قال الزيلعي: "وأما ما رواه الحاكم فيه أو صاعاً من حنطة» فقد أشار أبو داود إلى 
هذه الرواية في سننه وضعفهاء فقال: وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية أو صاع حنطة 
وليس بمحفوظ. انتهى» وقال ابن خزيمة فيه: وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا 
أدري ممن الوهم» وقول الرجل له أو مدين من قمح دال على أن ذكر الحنطة في أول 
الخبر خطأ ووهم إذ لو كان صحيحاً لم يكن لقوله أو مدين من قمح معن" . 

أقول: ابن خزيمة أعل الزيادة» ولو قال بالقبول لما عدل عنهاء ولصححها كما 
فعل ابن حبان والحاكم. 

۲- قال في 8.5.(859/54): "حدثنا بندار» قال: حدثنا محمد بن المنهال» 
قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن أي ظبيان» عن ابن عباس 
أن النبي ي قال: "إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخحرى 
وإذا حج الأعرالي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أحرى"» أحبرني بندار وأبو موسى 
قالا: ثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن أي ظبيان» عن ابن عباس بمثله» 
موقوفاء قال أبو بكر: هذا علمي هو الصحيح بلا شك". 

قلت: دار الحديث على شعبة رواه عنه - موقوفاً - ابن اني عدي أخرجه ابن 
حزيمة »))٠٠٠١( ۳٤۹ / ٤‏ وعبد الوهاب بن عطاء أحرجه البيهقي .٠٠١ /٤‏ 

ورواه محمد بن المنهال-ثقة حافظ-عن يزيد بن زريع-ثقة تبت-عن شعبة - 
مرفوعا - أخرجه ابن خزيمة »)٠٠٠١( ۳٤۹ / ٤‏ والحاكم /١‏ 755 وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه!!» والبيبقي 5/ 2950 وه/ ۷۹ وقال: "تفرد برفعه 
محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة موقوفاء وكذلك رواه 
سفيان الثوري عن الأعمش موقوفا وهو الصواب". 


.)٤٠١۲( ۲۹۱ / 5 انظر المسند الجامع‎ )١( 
.۲۷١ / ١ وانظر الدراية في تخريج أحاديث الحداية» ابن حجر‎ 4١7 / نصب الراية ؟‎ )۲( 


... هل اباب الثاني / التطبيق العملي ف كتب الأثمة المتقدسيه س 
وترجيح ابن خزيمة الموقوف إذ قال: "قال أبو بكر: هذا علمي هو الصحيح بلا 
شك" يدلل على أنه لا يقول بالزيادة» وقد ردها وهي من ثقات جبال؟ 

+- وفي ۱۲۷/۲ :)٠١51(‏ رد زيادة أي صالح عن الليث لأن الثقات رووه دون 
الزيادة فقال: "حدثنا محمد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أني عن صا قال: 
قال ابن شهاب وأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: وأخبرنيه أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله» سعت محمد بن 
يحيى يقول: وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة» إلا حديث أبي بكر بن 
سليمان بن أني حثمة فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلاء لرواية مالك وشعيب 
وصالح بن كيسان» وقد عارضهم معمرء فذكر في الحديث أبا هريرة والله أعلم. 

قال أبو بكر: فقوله في حبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر" ولم يسجد 
سجدتي السهو حين لقنه الناس'إنما هو من كلام الزهري لا من قول أبي هريرة» ألا ترى 
محمد بن يوسف لم يذكر هذه اللفظة في قصته ولا ذكره ابن وهب عن يونس» ولا 
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو ولا أحد ممن ذكرت حديثهم خلا أبي صالح 
عن الليث عن ابن شهاب فإنه سها في الخبر» وأوهم الخطأ في روايته فذكر آخر الكلام 
الذي هو من قول الزهري جردا عن أني هريرة إن رسول الله #: لم يسجد يوم ذي 
اليدين ولم يحفظ القصة بتمامها والليث في خبره عن يونس قد ذكر القصة بتمامها . 

أقول: حطأ أبا صالح في زيادته لأن الثقات لم يرووهاء فجعل علامة الشذوذ تفرد 
الراوي عن بقية أقرانه في الحديث الواحد» وهذا ما يسميه المتأحرون: زيادة الثقة 
ويلصقونا بابن خزيمة؟ 

-٤‏ وفي )۱۲۲٤(۲۲۸/۲‏ قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: أخحبرنا إساعيل بن 
عبد الله بن زرارة الرقي ببغداد» قال: حدثنا خالد بن عبد الله وحدثني محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أي هريرة ##5قال: قال رسول الله 6: "لا يحافظ على صلاة الضحى 
إلا أواب» قال: وهي صلاة الأوابين". 

قال أبو بكر: "لم يتابع هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبرء 
رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة-مرسلاً-ورواه حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن أي سلمة قوله". 


د الباب الثاني / التطبيخ العملي # كتب الأئمة المتقدسيه سبج ى 

رةازياذة إشاعيل :بن عند اللاي وصل ديت أرسله الفقات وهو دوق“ . 

ه- رد زيادة سفيان بن عيينة في رفع حديث أوقفه غيره: ۳۳۸/۱ (1۷۸) قال: 
"أنبأنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قالا: 
أنبأنا أبو حالد قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا ابن فضيل (ح)» وحدثنا 
سلم بن جنادة قال: أنبأنا وكيع عن سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد قال: سعت 
القاسم بن محمد يقول: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: 
إن من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى إذا جلست في 
الصلاة"» هذا حديث ابن فضيل وقال الآحرون: عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه. 

- ثم قال -(1۷۹): أحبرنا أبو طاهرء قال: أحبرنا ابو بكرم قال: أخبرنا سعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي» قال: أخبرنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد 
ل ا 
وتنصب اليمنى» قال: وكان النبي إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى . 

قال أبو بكر: 15-5-1101 أحسبها محفوظة أعني قوله: 
"وكان النبي 6 إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى". 

5- وقي ۳ / ۱١۷‏ (۱۸۱۲) قال: "أخبرنا أبو طاهرء قال: أخحبرنا أبو بکر» قال: 
أخبرنا محمد بن بشار» قال: أخبرنا يحيى- يعني ابن سعيد-» قال: حدثنا ابن عجلان» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن عبد الله بن وديعة» عن أبي ذر عن النبي #٤‏ قال: 
"من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه 
ومس ما كتب الله له طيباً أو دهن أهله ولم يفرق بين اثنين إلا غفر له إلى يوم الجمعة 
الأحرى"» قال بندار: أحفظه من فيه عن أبيه. 

قال أبو بكر: "لا أعلم أحداً تابع بندارا في هذاء والحواد قد يفتر في بعض 
الأوقات". 

قلت: رد زيادة محمد بن بشار (بندار)على جلالة قدره لأنه لم يتابع في الوصل. 

۷-وفي ۸۲۸(۲۰/۲) قال: "باب مرور اهر بين يدي المصلي إن صح الخبر 


.)4517( التقريب‎ )١( 


...سس اباب الذي / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقسيه ل 
ما "ناوا اللي وو ر افا ار طا قال ار ابو بكرن قال ا بقارن 
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الحيدء قال: أحبرنا عبد الرحمن بن أني الزناد» عن أبيه» عن 
أي سلمة عن أي هريرة أن النبِيؤْقةٌ قال: "الحرة لا تقطع الصلاةء إنها من متاع البيت". 

- ثم قال - (۸۲۹): أنبأنا أبو طاهر» قال: أنبأنا أبو بكر» قال: أحبرناه الربيع بن 
سليمان» قال: حدثنا ابن وهب» عن ابن أني الزناد بهذا الحديث موقوفاء غير مرفوع. 

قال أبو بكر: "ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد امحيد". 

قلت: شكك في زيادة عبيد الله بن عبد امحيد الحنفي» وهو دوق إذ رفع ما 
ا 

فلو كان ابن خزيمة يقول بقبول زيادة الثقة فلماذا ردها من هؤلاء الحفاظ 
الجبال؟ولماذا أعل المتصل بالمرسل؟! والمرفوع بالموقوف؟! وبالتفرد وعدم المتابعة؟! 

ولم أقف على مثال ينطبق على مفهوم المتأحرين للزيادة قبل فيه الإمام ابن خزيمة 
الرفع أو الوقف أو زيادة لفظة» لأنه كغيره من الأئمة المتقد ماق ريغلو تقررة الراوي بشيء 
لا يتابعه الثقات عليه ويعدونه مخالفة» إل ما كان من المعفو عنه وهو ما كان على سبيل 
الاقتصاص” أو التقطيع» كما قدمناه(”. 

وللمزيد انظر مثلاً الأحاديث في صحيحه: "71/9 )١٠١51(1‏ و٤/۲(۱۸۰٤٠۲)‏ 
(TAAL) TTY”‏ و ١ل/ؤه" (VI)‏ 


.)٤۳١۷( التقريب‎ )١( 
.)5141( ۱۲۰/۱ انظر صحيح ابن خحزيمة‎ )۲( 
.5505-5 ٤٤ (؟) انظر الصفحات‎ 


الفصل الثاني 
التطبيق العملي ني كتب العلل 


فل أن ادحل إلى كسح العان ای م الح أذ ان مفهوم العلة عند المحدثين» 
فأقول: عرف علماء المصطلح الحديث المعلول تعريفات متعددة منها: 

عرفه الحاكم النيسابوري: "وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدحل؛ 
فإن الحديث المجحروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات إن يحدثوا 
بحديث له علة فيخفى عليهم» فيصير الحديث معلولاً والحجة فيه عندنا: الحفظ» 
ا 

وعرفه ابن الصلاح بأنه: "هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع 
أن الظاهر السلامة منها ". 

وعرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني أنّه: "حبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش 
على قادح "0©. 

" ولا حاجة إلى ذكر التفتيش فإنه يفهم من العبارة والتقييد بظهور السلامة يخرج 
ماعلته ظاهرة "29 

أقول: مما مر نخلص إلى أن المتأحرين يقيدون المعلول بالقدح والخفاء. 

وهذا حلاف صنيع المتقدمين الذين وإن لم يصرحوا لنا بحد الحديث المعلول فإن 
صنيعهم واضح في كتبهم» وفي الأحاديث التي عللوهاء فالعلة عندهم أوسع بكثير مما 
يحصرها به المتأحرون» فالعلة عندهم تشمل مع ما ذكروه من العلة الخفية العلة الظاهرة 
نك مل وت اغ ابو داق اق علا فب خرص رل ار ااه او دی وک 
من حديث أعله البخحاري وابن المديني وابن معين بمثل ذلك!! 


.١١7ص معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) علوم الحديث ص۲٤‏ . 

(۳) النكت الوفية» البقاعي ق۳ -54 (خطوط) وانظر فتح المغيث .۲۲۷/١‏ 
)٤(‏ مصدر سابق. 


sy, TN‏ لباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كت ثمة المنقميه ل 

قد أطلق الترمذي مصطلح"العلة " على النسخ أيضاً إذ قال: "جميع ما في هذا 
الكتاب من الحديث فهو معمول به» وقد أنحذ به بعض أهل yT‏ 
حديث ابن عباس: "أن النبي ي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء» من 
غير حوف» ولا سفر» ولا مطر". وحديث النبي 8 أنه قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه» 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". وقد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب"» وقال عند تخريجه 
للحديث الثاني :)١ 5 5 ٤(‏ "وإنما كان هذا أول الأمر ثم نسخ بعد" فالترمذي سى النسخ 
غ 

فالمتقدمون أطلقوا العلة على كل حديث "لا يصح العمل به" باحتلاف طرق 
الإعلال» والمتأحرون قسموا العلة إلى أقسام متعددة واصطلحوا عليها بمصطلحات خاصة 
بهم تقترب حيناً» وتبتعد حيناً آخر عن مفهوم المتقدمين ها بل جعلوا علم العلل نوعاً من 
أنواع علوم الحديث ومن فنونه منحازاً عن بقية العلوم الأخرى التي في الحقيقة إنما هي 
نوع واحد عند المتقدمين! 

وبعد هذا أقول: إن المتقدمين لسعة حفظهم» وقدرتهم على معرفة طرق كل حديث 
ومظانه» كانوا حريصين كل الحرص على تنقية السنة النبوية من الأحاديث التي ليست منهاء 
بل وحتى من الأسانيد التي ظاهرها الصحة وتشهد لما أحاديث صحيحة» ولكنها غير 
معروفة في دواوين الإسلام الأولى فكان علماؤنا يردونهاء ويعللونها بعلل مختافة» فيقولون مثلاً: 
غير معروف من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» 
وإنما المعروف من طريق شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق به . 

وهذا يدلل على سعة علمهم» وحفظهم“ ومعرفة طرق كل حديث» فتراهم 
يصولون ويجولون في غربلة الأحاديث: هذا حديث باطل» هذا حديث منكرء هذا 
الحديث من رواية فلان صحيح وما عداه فباطل» وهلم جرًا. 

وتراهم يعلون كثيراً من الأحاديث ورجال أسانيدها ثقات لكنها غير معروفة 


)١(‏ العلل الملحق بآخر الجامع 5/؟591. 

)١(‏ انظر النكت على ابن الصلاح ۷۷1/۲ والباعث الحثيث ص57. 

(۳) انظر للتمثيل: علل ابن آبي حاتم برقم (۲۷ و۳۰ و۲۰۰۲ و۱۴٣۲‏ و1058). 
)٤(‏ انظر ص ۲۲۷. 


اس الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه احج ووم 
فيقولون لك: هذا إسناد مستقيم ورجاله ثقات والحديث غير محفوظ» أي: (المتن). 
وتراهم يعلون أحاديث باب بعينه فيقولون مثلاً: ولا يصح في هذا الباب شيء. 
ومع كل هذا فإنك إذا أردت أن ترجع إلى سند ومتن هذا الحديث الذي أعل تجده 
نظيفاً؟! إذن لماذا أعلوه؟! 
الجواب على ذلك: إنهم كانوا مصحفاً في الحفظ والضبط - إلا ما شاء الله- فلا 
تفوتهم شاردة أو واردة إلا وعرفوها. 
ومن ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر فقال: سأل مسلم بن الحجاج محمد بن 
إسماعيل - البخاري - فقال: "حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني موسى بن عقبة» عن سهيل بن أي صالحء عن أبيه» عن 
أي هريرة عن النبي غب قال: "كفارة المحلس أن يقول إذا قام من بجلسه سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك". ؟ فقال محمد بن إسماعيل: وحدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين قالا: 
حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج» قال: حدثني موسى بن عقبة» عن سهيل عن أبيه» 
عن أبي هريرة أن النبي 6 قال: "كفارة امجلس أن يقول إذا قام من مجلسه سبحانك ربنا 
وبحمدك". فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا 
نوا غير هذا إلا انه معلل ۲۲۹۳ 
هذا الذي دفع بعض العلماء من المتأحرين أن يقولوا: 
" إنهم كانوا يعرفون الأحاديث بالفتح الربائي أو الإلهام» أو ما إلى ذلك "9 لأنهم 
رأوا عجباً في حفظهم وضبطهم. 
' لذا كان الأجدر بالمتأحرين أن يكونوا وقافين عند الأحكام التي أطلقها الحهابذة 
الأوائل» وذلك لا يعد حَجْراً للعلم» ذلك لأن السنة النبوية - المرويات - ليست باباً 
اجتهادياً حتى نقول: غلق باب الاجتهاد» وإنما هي مرويات معلومة محفوظة - إلا ما شاء 
الله تعالى -. 1 
وحرص الأئمة المتقدمون على معرفة علل الأحاديث» حتى يقول واحد من 
أبرزهم» وهو الإمام الجهبذ عبد الرحمن بن مهدي: "لأن أعرف (علة) حديث واحدء 


.٦۷١-٦۷٤ المقدمة ص‎ )١( 
.5؟0/١ و2470 وفتح المغيث» السخاوي‎ ١77 /١ انظر شرح علل الترمذي» ابن رجحب‎ )۲( 


j‏ تتح الباب الثاني / التطبيخ العملي 3 كتب الأئمة المتقدهيه سے 
لحن إلى أن اسن عدر اوس ادر 

لذلك كتب كثير من العلماء الجهابذة مصنفات في العللء فهذه علل ابن المديني» 
وعلل ابن معين» وعلل أحمدء والتاريخ الكبير للبخاري» والتمييز لمسلم» والمراسيل لأبي 
داود» وعلل الترمذي» وعلل النسائي» وعلل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة» وغيرهم» 
ناهيك عن تعليلهم المرويات ضمناً في مصنفاتهم» ففي الغالب يضمن المحدث مصنفه 
عللاًء ينبه عليهاء وهلمٌ جراً. 

ولا يتصور أن بإمكان كل أحد إعلال الأحاديث أو الكتابة فيهاء فعلل الحديث من 
أصعب الفنون وأدقهاء لأنها تحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة دقيقة وتشبع بهذا العلم 
الشريف» لا يتهيا إل لمن صرف عمره ووقته له. 

وقد هيا الله تعالى لهذا العلم فحولاً أفذاذاً» كشعبة بن الحجاج» وأضرابه» يقول ابن 
رجب الحنبلي فيه: "هو أول من وسع الكلام في الحرح والتعديل واتصال الأسانيد 
وانقطاعهاء فنقب عن دقائق علم العللء وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم "0©. 

ويقول الإمام أحمد في مدح ابن معين في علم العلل: "ههنا رجل حلقه الله لهذا 
الشأن "0" . 

ويمتدح الإمام مسلم شيخه البخاري فيقول له مخاطباً: "يا أستاذ الأستاذينَ وسيد 
ا و ای للدي نعي م 

وقال أبو حاتم الرازي: "كان علي بن المديني علماً في الناس في معرفة الحديث 
والعلر ". 

اقول فإذا أعل هؤلاء الأئمة أو بعضهم حديثاً فلا يحق لمن يأتي بعدهم من 
المتأحرين مزاحمتهم في إعلاهم» لأنهم حفظوا الطرق وعرفوا المخارج؛ وتشبعوا بهذا 
العلم» أما المتأحرون فلريما وقعت لهم طرق لم تصح أوهمتهم بتصحيح بعض ما أعله 


(1) شرح العلل .٤۷١/١‏ 

(۲) شرح العلل 4/8/١‏ 5. 

(۲) مصدر سابق. 

(4) معرفة علوم الحديث ص4 2١١‏ وانظر شرح العلل .٠۳/١‏ 
(5) شرح العلل .485/١‏ 


كا ا كنب الأئمة امنقرهين و | ل 
الققتم ن 

وفيما يخص بحثنا وهو لب علم العلل» فإن المتقدمين لهم منهج واضح ني قبول 
الزيادة أو ردها. 

ولمعرفة ذلك أو توضيحه أخذنا دراسة أقوالهم ومنهجهم في ذلك في مصنفاتهم 
وسنذكر بعض الأ 

المسحث الاأول: عند الإمام أبعي حاتم الرازي 

من خلال استقراء صنيع الإمام أي حاتم في كتابه العلل“ وجدت أن أبا حاتم يقبل 
الزيادة إذا كانت من ثقة بمفهوم المتقدمين للزيادة ٠"‏ بل صرح بأكثر من موضع على 
قبول الزيادة فقال: (والزيادة من الثقة مقبولة)» وكانت تلك الزيادة هي من باب واحد 
أمام واحد أو جماعة أمام جماعة» أو جماعة أمام واحد. 

ولم أقف معي رن للزيادة بسيو الساحرين رقي الررنويه راريو جد تقد عن 
جماعة من الثقات في نفس الشيخ ستداً أو متنا - لا تصريحاً ولا صنيعاً. 

وسأذكر بعض الأمثلة من كتابه العلل: 

١‏ - رذ زيادة شعبة بن الحجاج فقال قي :)١1788( ٤۲۸/١‏ قال عبد الرحمن: 
"سألت أبي عن حديث رواه غندر- محمد بن جعفر -» عن شعبة» عن علقمة بن مرد 
عن سلميان بن رزين» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمرء عن النبي 5 ني الذي تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فطلقها قبل أن 
يدحل بها فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: "لا حتى تذوق العسيلة". قال أني: قد زاد 
عندي في هذا الإسناد رجلا لم يذكره الثوري وليست هذه الزيادة بمحفوظة. قال أبو 
محمد: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن علقمة» 
عن رزين الأحمري» عن ابن عمرء عن النبي 8# وسمعت أبا زرعة وسئل عن هذين 
الحديثين فقال: الثوري أحفظء قال أبو محمد: واحتلف عن الثوري» فروى ابن مهدي 


.4١- 4/١ انظر مقدمة أستاذنا الدكتور بشار معروف لامع الترمذي‎ )١( 
هو كتاب (علل الحديت) لابنه العلامة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي.‎ )۲( 
من هذا البحث‎ 7١5 انظر ص‎ )*( 

EET ATAV CTT انظر العلل:‎ )٤( 


۲ + ووي اباب الثلي / التطبية العملي 4 كب ثمة الشميه س 
كما حدثنا أحمد بن سنان وروى الفرياي فيما حدثنا الغزي عنه عن سفيان» عن 
علقمة بن مرثد» عن سليمان بن رزين» عن ابن عمر» عن النبي . وأخبرنا أبو محمد 
قال: حدثنا أبو زرعة» عن ابن أني شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان وقال وكيع مرة: رزين بن سليمان» عن ابن عمر عن النبي َيه وروى أبو أحمد 
الزبيري وحسين بن حفص ومحمد بن كثير» عن الثوري كما رواه الفريائي يقول: عن 
سليمان بن رزين» عن ابن عمر» عن النبي بء وحدثنا الأحمسي» عن وكيع» عن سفيان» 
عن علقمة بن مرئد» عن رزين بن سليمان» عن ابن عمر» عن النبي َه" . 

أقول: رد أبو حاتم زيادة شعبة ورجح حديث سفيان الثوري المرسل» وكذا فعل 
أبو زرعة. 

9 ورد زيادة شعبة أيضاً ۲۹۰/۲ (۲۳۹۳): إذ روى عبد الرحمن فقال: 
"سألت ابي عن حديث رواه أحمد بن أبي شعيب الحراني»؛ عن مسكين بن بكير» عن 
شعبة» عن أي رجاى عن الحسن قال: سألت أنساً عن النشرة» فقال: ذكروا عن النبي ف 
أنها من عمل الشيطان؟ فقال أني: هذا خطأ إنما هو أبو رجاءء قال سألت الحسن عن 
النشرة» فقال: ذكروا عن النبي هة فهذا من كلام الحسن وقيله". 

أقول: قد حطأ أبو حاتم زيادة شعبة في وصل الحديث» ولم يعده زيادة ثقة؟ 

۳- وقد خطأه أيضاً في ۳۸۸/۲ (570175)» قال عبد الرحمن: "سألت أني» عن 
حديث رواه أبو سعيد الأشج» عن عقبة بن خالد» عن شعبة» عن الجريري» عن أي 
نضرة» عن أني سعيد قال: قال أبو بكر: ألست أحق الناس بهذا أ E‏ 
ألست صاحب كذ ألست صاحب كذا؟ قال أبي: الناس يروون هذا الحديث» عن أي 
نضرة» عن أني بكر مرسلاً لا يقولون فيه عن أي سعيد". 

أقول: رد زيادة شعبة في وصل الحديث وعلله أن الناس يرسلونه؟ 

٤‏ -وفي ٤۳۷/۲‏ (١۲۸۱)قال‏ عبد الرحمن: "سألت أني عن حديث رواه أبو عبيدة 
السقطي» عن الأنصاري» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» عن طاووس» عن ابن 
عباس» عن النبي يط قال: "من وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالكلب يعود في قيئه'فسمعت 
أي يقول: ليس هكذا يروى إنما يرويه عن طاووس أن النبي ؤي مرسل ولا أعلم أحداً 
تابع هذه الرواية من حديث الحسن بن مسلم مرفوع موصل". 


س اليابا الثاني / الد لتطبية العملي ‏ كنب الأئمة | التقدهيه اط وج سدم 

أقول: أعله لم و ا ل ل 
إذا لم يتابع عليها. 

ور أيضاً زيادة حماد بن زيد لأنه زاد على أقرانه فرفع ما أوقفوه. 

©-وقال عبد الرحمن في :)١751( ٤٤۹/۱‏ "سألت أني عن حديث رواه حماد بن 
عن حماد بن زيد هكذاء وحدثنا ابن ربيعة» عن عثمان» عن النبي ؤَُه. قال أبي: غلط ابن 
الطباع» حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع» هو موقوف» فإن حماد بن سلمة رواه عن 
لا أعلم أحداً يتابع حماد بن زيد على رفعه قلت فالموقوف عندك أشبه؟ قال: نعم". 

أقول فتأمل إعلال أي حاتم لزيادة -زادها ثقة- لأنه لم يتابع عليها. 

وكذا رد زيادة عبد الله بن المبارك وزيادة ابن عييدة". 

وهما ثقتان جبلان. 

فالأصل عند أبي حاتم أن المتابعة هي التي تزيل الغرابة والنكارة7 إذا ما انفرد الثقة 
بشىء عن أقرانه في الحديث ذاته. 

5- قال عبد الرحمن: /١‏ ۳۰۹ (4۲۷): "سألت أبي عن حديث رواه الحقل 

وعمرو بن هاشم» عن الأوزاعي» عن سليمان بن حبيب» عن أي أمامة عن النبي خي قال: 
TT‏ الوليد وغيره» عن الأوزاعي؛ عن سليمان؛ عن 
أي أمامة موقوف قال أي: هقل أ حفظ والحديث موقوف أشبه 

أقول: رد أبو حاتم رواية الأحفظ؟ وقدم عليها رواية الجماعة. 

ويتضح القصد أكثر إذا وقفنا على هذا المثال: 

/١ -۷‏ ۱۹۳ (554): "قال ابو محمد: سألت ابي عن حديث رواه ملازم بن 


.)١٠١55( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (8661). 

(۳) المنكر -عند المتقدمين- أعم مما يصطلح عليه المتأحرون لأنه يشمل الشاذ والمنكر أي تفرد 
الثقة والضعيف -كما مر-. 


۽ ...© ب اباب الذي / التطبيق العملي 4 كتب الأئمة اللتقدسيه سل 
عمرو ومحمد بن جابر فاختلفا فروى ملازم بن عمرو» عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن 
طلق» عن أبيه طلق بن علي» عن النبي ك أنه قال: "لا وتران في ليلة"» وروی محمد بن 
جابر» عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن النبي يلك ولم يقل عن أبيه ولم يبين 
أيهما أصح ووددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن 
قيس بن طلق نفسه فقال: عن أبيه عن النبي که فيدل أن الحديث موصلاً أصح". 

فقد احتلف فيه ملازم بن عمرو أبو عمرو اليمامي وهو- صدوق - كما قال ابن 
حجر ومحمد بن جابر اليمامي وهو - صدوق - أيضا"©. 

فزاد ملازم زيادة وصل على محمد بن جابر ولكن أبا حاتم لم يقبلها بل قال: 
"وددت أيوب بن عتبة قد وافق ملازم بن عمرو في توصيل هذا الحديث عن قيس بن طلق 
نفسه فقال: عن أبيه» عن النبي َة فيدل أن الحديث موصولاً أصح"» وأيوب بن عتبة هو 
اليمامي: ضعيف”"؟ فجعل أبو حاتم المتابعة -ولو من ضعيف- تصحيحاً للزيادة» فتأمل؟ 

كما أنه رد زيادة النوري في: 

-حديث ٩٩/۱‏ (558): "سألت أني عن حديث رواه الثوري» عن عاصم بن 
كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة» عن عبد الله: "أن النبي غي قام فكبر فرفع 
يديه ثم لم يعد " قال أني: هذا حطأ يقال وهم فيه النوري» وروى هذا الحديث عن عاصم 
جماعة فقالوا كلهم: إن النبي يك افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه» ولم 
يك العف باتو 

وقد أعله أحمد في العلل ومعرفة الرجال ٦۷١-٦۳۹/١‏ وعد الوهم من وكيع» 
وأعله أيضاً الدارقطني في العلل »)۸٠ ٤(٠۷۲/١‏ وعد الوهم من أبي حذيفة» عن سفيان. 

8- وكذا في حديث: ۲۷۳(۱۰۱/۱): "سألت ابي عن حديث رواه محمد بن 
فضيل بن غزوان» عن الأعمش» عن أبي صالح, عن أني هريرة قال: قال النبي غَنَه: "إن 
للصلاة أولاً وآحراً» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر"» وذكر مواقيت الصلاةء قال 


.4 437/7 واستدرك عليه صاحبا التحرير فقالا: بل ثقة) التحرير‎ »)/١55*0 التقريب‎ )١( 
.771/9 وقال صاحبا التحرير: (بل ضعيف)‎ »)٥۷۷۷( التقريب‎ )۲( 

(۴) التقريب (115). 

2 .)۳٠۲۹( ۰٩۲۸/۱۱ انظر المسند الجامع‎ )٤( 


0 الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة المتقدهين حتخح<تت ل لق 
أبي : هذا حطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش» عن الأعمش» عن مجاهد 
1١ 5‏ : 
قوله 0 

أقرل: أعل زيادة محمد بن فضيل وهو ثقة-» وأعله أيضاً يحبى بن معين كما 
نقله البيهقي 2337/١‏ والبخاري كما نقله الترمذي في الجامع »)٠١١(‏ وفي العلل الكبير 
ص55 وأعله أيضاً الدارقطني في السنن .557/١‏ 

-٠١‏ وفي حديث ۳۰۳/۱ (407): "قال ابو محمد: سألت أي عن حديث رواه 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» عن عبد الله بن عدي الأنصاري» عن النبي وَيك: "أن رجلاً أتى النبي جيه ليستأذنه 
في قتل رجل من المنافقين". ؟ الحديث» قال أني: هذا حط نما هو عن عبيد الله بن 
عدي» عن النبي ينه مرسل. قلت لأبي الخطأ ممن هو؟ قال: من عبد الرزاق 0 

أقول: أعل أبو حاتم زيادة عبد الرزاق الصنعاني لما زاد في إسناده زيادة وصل؟ 

المبحث الثانى: عند أبى زرعة الرازي 

لا يختلف منهج أني زرعة عن منهج أني حاتم في قبول الزيادة أو ردهاء فهما من 
مدرسة واحده» وطريقتهما واحدة) حتى إن عبد الرحمن بن آي حاتم جمع أقواهما في 
كتاب واحدء وبالكاد تجد حديئاً اختلفا في حكمهما عليه. 

وقد صرح أبو زرعة الرازي بقبول زيادة الثقة في أكثر من موضع» وكانت هذه 
الزيادة من قبيل راو واحد أمام راو آخرء وهذا على مذهب المتقدمين» فقال عبد الرحمن 
A‏ (؟55): "سألت أبي عن حديث رواه أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك» عن 
سفيان الثوري» عن زيد العمي» عن معاوية بن قرة» عن أنس قال: قال رسول الله عَيَ: 
"لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله" . ؟ قال أبي: هذا حديث حطأء إا 
هو معاوية بن قرة أتى النبي جي مرسل. قيل لأبي زرعة: أيهما أصح؟ قال: إذا زاد 
حافظ على حافظ قبل» وابن المبارك حافظ". 


(۱) انظر المسند الجامع 5147/١5‏ (9160؟١).‏ 

(۲) قال ابن حجر في التقريب (1۲۲۷): (صدوق عارف رمي بالتشيع) وقال صاحبا التحرير */ 
٦‏ (بل ثقة). 

(؟) انظر المسند الجامع 558/5 .)۷٠۷١(‏ 


۲ وي الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة اللتقدسيه س 

أقول: هنا رد أبو حاتم زيادة ابن المبارك لأنه ترجح عنده المرسل» وأما أبو زرعة 
فإنه تر جح عنده المتصل لقرائن بدت لمماء ولل او ورعة ذلك: بأن زيادة الواحد على 
الواحد إذا كان ثقة قبلت» وهذا هو منهج أبي حاتم كما مر فلا تناقض بين منهجيهما. 

ويتضح الأمر أكثر في كون أبي زرعة لا يقبل الزيادة -بمفهوم المتأخرين- وإنما 
يعتمد على المتابعة لهذا الثقة في الحديث الذي سأله عنه الإمام عبد الرحمن بن أي حاتم إذ 
قال في ا TENT‏ 

"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس: "أن النبي ي نمى عن قتل النملة والنحلة 
والهدهد والصرد "قلت لمما: وقد روى هذا الحديث هشام الدستوائي» وأبان العطار» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري أن النبي #ُنَ. ؟ فقالا: رواه ابن جريج» عن عبد 
الله بن أبي لبيد» عن الزهري» عن عبيدالله بن عبد اللّى عن ابن عباس» وقالا: سمعنا 
علي بن المديني يذكر عن يحيى بن سعيد» عن الثوري قال: اطلعت في كتاب ابن جريج 
فوجدته فيه عن عبدالله بن أبي لبيد» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. 
قال أبو زرعة: وهو أصح. ورواه رباح» عن معمر» عن الزهري أن النبي يك وروى 
أيوب بن سويد» عن ابن جريج» عن الزهري» عن سليمان بن يسار» عن عبيدالله بن 
عبدالله» عن ابن عباس وأحطأ فيه» ولم يسمع ابن جريج من الزهري هذا الحديث» وقد 
روى بعضهم عن ابن جريج هذا الحديث» فقال: حدثت عن الزهري» وروى هذا 
الحديث حارث الخازن شيخ بهمذان» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عبيدالله» عن 
ابن عباس» عن النبي 6# وأخطأ فيه الشيخ» يشبه أن يكون دخل له حديث في حديث» 
وليس هذا الحديث من حديث إبراهيم بن سعد. قلت لأي زرعة: ما حال هذا الشيخ 
الهمذاني؟ قال: كان شيخاً لم يبلغني عنه أنه حدث بحديث منكرء إلا هذا وقد كان كتب 
عن أي معشر حديثاً كثيراً» قلت: لأبي زرعة فما وجه هذا الحديث عندك؟ قال: أحطأ 
فيه عبد الرزاق» والصحيح من حديث معمر» عن الزهري أن النبي ب مرسل» وأما نفس 
الحديث فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج» عن عبد الله بن أبي لبيد» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن النبي ل قلت: اليس هشام وأبان 


(۱) انظر ص ۲٠۹‏ من هذا البحث. 


ب الباب الثاني / التطييخ العملي 8 كنب ثمة امتقسین و ربدم 
العطار رويا عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري أن النبي #؟ قال: بلى ولكن زيادة 
الحافظ على الحافظ تقبل". 

نا كاذ الزارئ بالزيادة هة الي راو اخن هة روه مقصلا وروا ا 
مرش حكم امريد "آنه رياد ساف غل الخافظ ق 

زيوضع عدار ن ابي حاتم منهجية أني زرعة خحاصة» والمتقدمين عامة» إذ 
يقول: ؟/ ۱۸۹ :)۲٠٦٤(‏ "سعت أبا زرعة وحدثنا بحديث اختلف شعبة وهشام 
الدستوائي فروى شعبة» عن أي جعفر الخطمي» عن عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن 
حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي يك فقال: "يا رسول الله ی ادع الله أن يعافيني 
فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في"» 
هكذا رواه عثمان بن عمر» عن شعبة حدثنا به أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» عن 
عثمان بن عمر» ورواه عن أبيه» عن أي جعفر» عن أي أمامة بن سهل بن حنيف» عن 
عمه عثمان بن حنيف» عن النبي له فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح حديث شعبة» 
قال أبو محمد: حكم أبو زرعة لشعبة وذلك لم يكن عنده أحد تابع هشام الدستوائي 
ووجدت عندي عن يونس بن عبد الأعلى» عن يزيد بن وهب» عن أبي سعيد التميمي 
يعني شبيب بن سعيد» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر» عن أبي أمامة بن سهل بن 
حتيت عن عمد E‏ جنيك هنم الدسواني وأشيع 
متنا وروح بن القاسم ثقة يجمع حديثه فاتفاق الدستوائي وروح بن القاسم يدل على أن 
روايتهما أصح". 

فالأصل هو المتابعة» فإذا ما وجدت زالت الغرابة وحكم لماء وإلا فالحكم للقرائن. 

ولم أقف على مثال واحد يقبل فيه الزيادة -بمفهوم المتأحرين- ولعل الناظر إلى 
بعض الأحاديث لأول وهلة يعتقد أنه يقبل الزيادة» ولكنه لا يلبث أن يتلاشى ظنه إذا ما 
جمع طرق الأحاديث» وسأمثل بمثال واحد» صورته كأنه قبل فيه الزيادة» وهو: 

احا حلي 913/75/90 3و قال عبد الرحن» "مكل ابو زرغة عن حديت روا 


)١(‏ انظر العلل ۹۰/۱ ٤١(‏ ۲)» فإن أبا حاتم صرح بقاعدة قبول زيادة الثقة على الثقة إذ قال: (هذا 
زاد خلا وذاك نقص رجلاً وكلاهما صحيحاد). 


۸ ووي اباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كنب ثمة اللتقدميه س 
هشیم وسفيان بن حسين وروی أحمد بن يونس عن أي eT‏ بشر 
جعفر بن أبي وحشية عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أنه قال: "أنا أعلم الناس 
بوقت صلاة العشاء» كان يصليها بعد سقوط E‏ من أول الشهر"» وروى 
مسدد عن أبي عوانة» عن أبي بشر» عن بشير بن ثابت» عن حبيب بن سالم» عن النعمان» 
عن النبي يه قال أبو زرعة: حديث بشير بن ثابت أصح. قلت: وفق أبو زرعة لما قال 
وحكم لمسدد بما أتى» عن أي عوانة بزيادة رجل في الإسناد» وقد حدثنا أحمد بن سنان» 
عن يزيد» عن شعبة» عن أي بشر» عن بشير بن ثابت» عن حبيب بن سالم» عن النعمان . 
فهذا يبدو لأول وهلة أنه قبل الزيادة» وكأن ابن أي حاتم صوبه وجاء بمتابعة 
قاصرة وهي متابعة لأبي عوانة نفسه ولكن الإمام عبد الرحمن بن أني حاتم لم يبين الطرق 
المتابعة لمسدد نفسه فإنه قد توبع» عن أي عوانة بالزيادة فهو لم يتفرد. 
وسأذكر طرق هذا الحديث للفائدة: 
أقول: 
أولاً: _ دار الحديث على أبي بشر» جعفر بن إياس بن أني وحشية -رواه عنه: - 
- هشيم بن بشير: أخرجه أحمد ۲۷۰/٤‏ وابن أني حاتم ١/5ا1١(5.05))‏ 
والحاكم الى ؟. 
- ورقبة بن مصقلة العبدي: أخرجه النسائي .5514/١‏ 
- وسفيان بن حسين: أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۱ .)٥۰٥(‏ 
- وأحمد بن يونس: أخرجه ابن أني حاتم ١1/5/1١‏ (505). 
كلهم عن أبي بشر (جعفر بن إياس)» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير - 
EE‏ 
ورواه أبو عوانة» عن أني بشر فزاد فيه رجلاً: - بشير بن ثابت -» إذ رواه عنه: 
- مسدد بن مسرهد: أخرجه أبو داود(9١41)»‏ والترمذي(٥٣۱)»‏ والبيهقي /١‏ 
0 
عفان بن مسلم الصفار - ثقة ثبت - : أخرجه أحمد /٤‏ 231754 النسائي /١‏ 


.)۱١۱۸۷١( ٠٠٠١ |٠١ انظر المسند الحامع‎ )١( 
.)5558( التقريب‎ )۲( 


س الباب الثاني / التطبيخ العملي 3 كتب الأئمة التقهين © ۹٠ل‏ 
يوون ONA ELIE‏ 

عبد الرحمن بن مهدي - الحافظ -: أحرجه الترمذي .)١١١(‏ 

ومحمد بن أي الشوارب: أخرجه الترمذي .)٠١١(‏ 

و يحيى بن حماد بن أبي زياد: أحرجه الدارمي ۱/ ۲۹۸ .)١15١1(‏ 

وسريج بن مروان الجوهري: أحرجه أحمد .۲۷٤ /٤‏ 

ومحمد بن الفضل عارم: أحرجه الحاكم .۲١۸ /١‏ 

فمسدد لم ينفرد في زيادته» بل توبع» تابعه جماعة -- كما مر -» وإنما العلة في كون 
ان غوانة "قد تفرد آم لا ولواب هما ذكره ابن ای خا من كون أي زرعة فد ون 
لما حكم لزيادة أي عوانة على أقرانه بالقبول» لأنه توبع» ثم ذكر طريق شعبة. 

وأحرج طريق شعبة أحمد 25177/54 وابن أبي حاتم ١75/١‏ (5.05)» والترمذي 
(200017» وقد علل الترمذي ترجيحه للزيادة للمتابعة نفسها. 

وقد رواه ابن حبان )١577( ۲۹۲/٤‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن 
حبيب بالزيادة فتابع أبا بشر - أصلاً - بالزيادة» ولعل هذا الاحتلاف هو من أني بشر إذ 
رواه على الوجهينء والله أعلم. 

ثانياً: لو سلمنا جدلاً أنه قبل الزيادة هناء - وهو لا يصح - فإنها ليست من قبيل 
الزيادة التي نناقشهاء بل هي من المزيد في متصل الأسانيد لتحقق سماع أي بشر من 
اج 

۴-وفي حديث ۱۲/۲ )١508(‏ بين أن أبا زرعة لم يقبل الزيادة -بمفهوم 
المتأحرين-حيث رد زيادة محمد بن فضيل -وهو ثقة-» قال عبد الرحمن: "سئل أبو 
زرعة عن حديث رواه ابن فضيل» عن الأعمش» عن أي صالح وأي سفيان» عن جابر 
قال: قال رسول الله وَته: "إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها 
فإنه لا يدري في أي طعام البركة قال أبو زرعة: الناس يقولون: عن أي سفيان» عن جابر» 
عن النبي 8# ققط بلا أي صالح". 


(۱) انظر المسئد الجامع No‏ 0.0 (دلام١١).‏ 
(۲) انظر تهذيب الكمال .)41١5(484 /١‏ 
(۳) انظر هامش الصفحة الآتية. 


ا قلتت الباب الثاني / التطبي العملي 8 كنب الأئمة المتقدميه عت 

أقول: دار الحديث على الأعمش رواه عنه: 

- جرير بن عبد الحميد الثقفي: أخحرجه مسلم 1530/9 .)١١3737(‏ 

- وأبو معاوية: أخرجه أحمد 315/9 ومسلم ۳/ ۲۰۳۳(۱۹۱۰۷). 

و ن عي اريخ أو عر ا 3187 و ره وای ا 
(TYA TTAY)‏ 

+ وعيسئ بن پوتس: انخرجه آبو عوانة ۷۸(٩5۹5‏ ۰)۸ 

كلهم» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن جابر به مرفوعا. 

ورواه محمد بن فضيل» عن الأعمش فقال: عن الأعمش» عن أبي صالح وأبي 
سفيان» فزاد (أبا سفیان)» أخحرجه مسلم ۳۱٣/۳‏ (۲۰۳۳) وأبو يعلى /٤‏ ۱۲۱ 
(75١1؟)‏ من طرق عن محمد بن فضيل به . 

وأخرجه ابن ماجه (۳۲۷۹)من طريق علي بن المنذر”"» عن ابن فضيل دون . 

أقول: فلو قال أبو زرعة بالزيادة فلماذا لم يقبلها هنا؟ 

وأما عن تخريج الإمام مسلم ها فلعله أراد أن ينبه على خطأ ابن فضيل إذ أحرجها 
في الشواهد - والله أعلم -. 

۴-وکذا حديث :)١588( ۳٣/۲‏ "سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن عبينة) 
عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: "كان أحب الشراب إلى رسول الله 
يه الحلو البارد"» وروى هشام بن يوسف وابن ثور» عن معمر» عن الزهري قال: قال 
رسول الله 882+ أطي الشرانت انكلو البارد فقال آبو ورعة: المرسل أشبه". 

أقول: دار الحديث على معمر بن راشد رواه عنه: (عبد الرزاق الصنعاني وعبد 
الله بن المبارك) مرسلاًء كما أخرجه أبو زرعة في العلل »)١58( ١١/۲‏ والترمذي 


(۱) انظر المسند الجامع 5١1/5‏ (55537). 

(۲) انظر المسند الجامع ۲۰۱/۲ (555137). 

(۳) جاء في التقريب (صدوق يتشيع)» قلت: أما تشيعه» فقد أطلقها الإمام النسائي: وهي لا تؤثر على 
مروياته إلا فيما يوافقها» وقد نفى د. بشار عواد معروف كون له رواية في كتب الشيعة» وأما 
كونه صدوقاً: فقد وثقه أبو حاتم الرازي» والنسائي وللمزيد انظر ميزان الاعتدال #/ ۷١١٠ء‏ 
وتحرير التقريب ۳| 50. 

(5) المسند الجامع 5 5٠١1/‏ (55510). 


س الباب الثاني / التطبيخ العمل ¢ 5 كنب الأئمة امتقميه © ارم 

13 لوتال: "هذا اضوع مع ديك اب د 

ورواه سفيان بن عيينة» عن معمر 6 أخحرجه الحميدي ))507(95/١‏ 
وأحمد ۳۸/١‏ و٠٠‏ والترمذي »)۱۸۹١(‏ وني الشمائل ))5١5(‏ والنسائي في الكبرى 
4 (5845)» وأبو يعلى »)٤٥۱٦(۱٤/۸‏ والحاكم 2١57/4‏ والبغوي )۳۰۲۹٣(‏ 
كلهم من طرق» عن سفيان به موصو 

أقول: فلو كان أبو زرعة - وكذا الترمذي - يقول بالزيادة فلماذا ردّها هنا؟ 

قد صحح الشيخ الألباني هذه الزيادة ! 

/١ -وقد رد أبو زرعة أيضاً زيادة حفص بن غياث -وهو ثقة - في حديث‎ ٤ 
"سئل أبو زرعة عن حديث سهل بن عثمان العسكري» عن حفص بن‎ :)١14( ۳ 
غياث» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاءء عن حمران بن أبان أو أبان بن حمران» عن‎ 
عثمان» عن النبي يتك أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا مسح رأسه مرة» قال أبو زرعة: روى هذا‎ 
الحديث حماد بن زيد بن سلمة وهشيم وعباد بن عوام وابن أبي زائدة» عن حجاج» عن‎ 
عطاء» عن عثمان مرسل ورواه يزيد بن أني حبيب وأسامة بن زيد والليث وابن لهيعة» عن‎ 
عطاءِ» عن عثمان مرسل ورواه ابن جريج» عن عطاء أنه بلغه» عن عثمان مرسل وهو‎ 
الصحيح عندنا".‎ 

وللمزيد انظر الأحاديث التي ردها أبو حاتم» وأبو زرعة أو أحدهما في الآتي: 
«۳ و٤٣‏ وه" و۸٤‏ وده واه وه و۰ وملا وهلا وكلم ولم١٠١‏ و8١٠١‏ 
و4١‏ و وا و و و و و و۷ و4لا١‏ وهلا١‏ 
و1۸ و۱۹ و1۹ و۲۰۰ و۲۱۲ و١5‏ و۲۱ و١۲۲‏ و۳٣۳‏ و۲۳۸ و۹٤۲‏ 
”۹ وا1 و۲ و۳ و٤‏ و۲ و۲۸۰ و۲۹ و۲۹۳ و95١5‏ و۲۹۸ 
ولد" وءل”# ty Tig TTA, TTT, yT, Vy TIAy TIE‏ 
و۷ و٣۷‏ وال" و۰٤‏ و۹٤‏ و54١4‏ وه١1‏ و٣٣٤‏ و٣٤‏ و٥٤٤‏ وا٤‏ 


.)۱٦۸۳۸(۷١/۲ ۰ انظر المسند الجامع‎ )١( 

(۲) مصدر سابق. 

(؟) صحيح الترمذي(٥٤ .)١5‏ 

٠٠٠/۱ وانظر التحرير‎ »)١ ٤١ ١( انظر التقريب‎ )٤( 


.سح الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة اللتقدميه ‏ 


و4854 و4358 
و۹ و۱۷ 
و۹ و4 + 
و۹۳ و۸۰۱ 
ولاكى وعلم 
و١٠٠٠‏ وم١‏ 


و٣‏ واه وه و5ئه و۷٤ە‏ وزده و۷ وهه وهه 
و۲ و۳ و و۰ و و۷ و و و٤“‏ 
و۷ و۸۰ و۷۰ و۷۱۹ و۷۲ و۳۸ و۷۹ و۷۰ و۷۹ 
A\Yg A‘ Tg‏ وكام ATAg ATEg A\Ag‏ وعكم ASAg‏ واكم 
و۱ و۹ و وه١ؤ ATAg Vg‏ و9544 Ag‏ ۹19 
Ag TNA‏ وفع VEN MAFeg‏ وه11/6ز وءم ١1‏ 


ITA, 1١١5و‎ VAT, Veg yg 1A, 1۳, و۳‎ 


TET, ITT, TTT, ١5١5و‎ III” و۳۰ و11۹ وا‎ 


TV9 ITA, 149 TVA, TVA, ١؟هدمو‎ ا١؟1هو‎ ١545و‎ 


\TTg ١؟5مو‎ ١555و‎ ١554و‎ \TTTy, ITV °”‏ وزهما 


TAV, ITA, ITA, 144° IFAT, ITATyg ١*”الهو‎ Vg 


١؛الاو‎ VEIT, ١115و‎ ١155و‎ VEIT, Vlg 1A, A” 


١هركو‎ \oog \oTfyg \oAg ١هثالو و۹ و1۹ ,و۱1۹4‎ 


و۸ و۱۹ و۰ و۰۸ و٤‏ و و۷ و۳۰ 


A09 ا١5مكو‎ ا١5ملو‎ 11y ١599و‎ Ny, Ty, PY” 


Voy, VA, VTE, 1V9 1”‏ وكلالا1 IVA,‏ ولاولاا 


AAO, ا١مهالو‎ ا١مككو‎ \AETy, ا١مكالو‎ IAT Ay A” 


9 1۹4۹419 1A, ATA, ATV, ١5١5و‎ 1١5١و‎ ا١45كه5و‎ 
وهلا.؟‎ TV.g و5كا؟‎ ؟١هقفو‎ TolAg 5١45و‎ Tot yg Te “g 


ITT, TIPTI, 5١54و‎ TINEy, Tg Ay, وكلء؟‎ Ag 


V\oTg ”5١همو‎ TIEVy, TIL, TIE, "١41١و‎ ؟١4.١.و‎ TI” 
TTT“g TTIVg TTAyg و5514‎ TTT TIA, TIAA, "؟١ه5و‎ 


YTAA, TTAg وك‎ Tory TYE, YITVy, TTT, TTS” 


VEATy, TEVA, 54١5و‎ TEI, TTVVy ITV, TTT, TTI” 


Vg, Tol™y ولااه؟ و54ه5‎ Tol\lyg وزؤرده؟‎ yg Vg 


؟١5ه.و‎ TEE, TITAy, و5555 و5594‎ og 9۹g oA” 


س الباب الثاني / التطبيج العملي 4 كتب الأئمة المتقدميه gg‏ سروس 
و و1 VI, 14V,‏ و١‏ الا VV, TVTA, TVYTA,‏ 
وهلالا؟ وكلالا؟ TVA‏ ولاثلا؟ TATVg TAI g9 TA‘Ag‏ و8595 5)». 
المبحث الثالث: عند الإمام البخاري وتلميذه الترمذي 

الإمام الترمذي له كتاب في العلل أعقبه آحر الجامع» وله كتاب مفرد في العلل هو 
العلل الكبير» برزت شخصية الإمام الترمذي من حلالها وقد ناظر فيها شيوخه المبرزين 
في العلل كالإمام البحاري» وأني زرعة وغيرهماء يقول الإمام الترمذي: 

"وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتأريخ فهو ما استخرجته من 
كتاب التأريخ» وأكثر ما ناظرت فيه محمد بن إسماعيل ومنه ما ناظرت فيه عبد الله بن عبد 
الرحمن» وأبا زرعة وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وني زرعة. 

ولم أرَ أحداً بالعراق» ولا بخراسان في معنى العلل والتأريخ ومعرفة الأسانيد كثير 
أحد أعلم من محمد بن إسماعيل كا 

وقد برع الإمام الترمذي في كتابه العلل -الكبير - في نقل سؤالاته للإمام البحاري 
ومناقشتها. 

والذي يهمنا هنا هو مذهب الإمام الترمذي -كناقد في العلل- وليس كمحدث 
راوية» وإن كان كتابه السنن مليء بالأمثلة» ولكنه في كتابه العلل تخصص أكثر ونقل كلام 
مبحة E‏ بالكاد سول تدرا الى لمكا زه يفيه لزان AS‏ وطن الله 

وبعد استقراء لأحاديث العلل الكبير وجدت الإمام الترمذي في العادة ينقل كلام 
الإمام البخاري -- شيخه - ويسكت عنه» وهذا يعني موافقته لمقالته ولا نا اه ينا 
ناقشه. 

ومن خلال الأحاديث تبين لي أنه يقبل الزيادة كما قبلها في الجامع على منهج 
المتقدمين» أمّا على منهج المتأخرين لمعنى الزيادة فلم يقبلهاء بل كم أعل من أحاديث 
علتها نها تفرد بها ثقة عن بقية الثقات. 

وسأذكر بعض الأمثلة من كتاب العلل الكبير: 

1- حديث (۳۸) ص۲٤:‏ -حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام 


قال: حدثني أني عن قتادة عن أبي حرب بن أني الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن 


.0\)-0 | العلل آخر الجحامع‎ )١( 


برع اليابٍ الثاني / الد لتطبيق العملي 4 كنب ثمة اللتقاسيه س 
نبي الله ين قال: "في بول الغلام م الغلام ويغسل بول الحارية"» قال 
قتادة: وهذا إذا لم يطعماء سألت محمداً عن هذا الحديث فقال شعبة: لا يرفعه وهشام 
الدستوائي حافظ ورواه يحيى القطان» عن ابن أني عروبة» عن قتادة فلم يرفعه". 

امام شار رك TR‏ لما زاد على (شعبة» وابن أبي عروبة) 
وكأن البحاري” هنا بين منهجية المتقدمين إذ قال: 

" شعبة لا يرفعه» وهشام - يرفعه - حافظ " يعني أصبح من المختلف ثقة يرفعه 
وثقة لا يرفعه» فجاء البخاري بطريق جديد وهو متابع للطريق الموقوف معاضداً لرواية 
شعبة وهو حديث ابن أبي عروبة وهو ثقة أيضاً فأصبح الوصل معلولاً لما حالف واحد 

؟- قال الترمذي في حديث )١١/(‏ ص50 5: 

حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي 
كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله: "أن النبي يلك أقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة " سألت محمداً عن هذا الحديث فقال يروى عن ابن ثوبان عن 
النبي ييه مرسلا". 

اقول الاما البغاري اع وياد هتر ين راد لما تفرد ي توصل هذ اديت 
ورواه الناس مرسلاً. 

قال أبو داود(ه757١):‏ "غير معمر لا يسنده"» وقال البيهقي في السنن :١57/7‏ 
"تفرد معمر بروايته مسنداً» ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن 
النبي له مرسلا". 

۳-وقال في حديث (59؟) ص١5 :١‏ 

حدثنا هناد قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني 
بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن وائلة بن الأسقع عن أبي مرئد الغنوي قال: 
ال قاسو عن «الفيري ولد ا "سالك مهدا عو هذا 
الحديث فقال: حديث الوليد بن مسلم أصح وهكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع. قال محمد: وبسر بن عبيد الله 


)١(‏ ولقائل أن يقول: هذا كلام الترمذي ولا باس به فالكلام يتحمل. 


= الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة امتقدهين ضس ` 
سمع من واثلة وحديث ابن المبارك حطأ إذ زاد فيه عن أني إدريس الخولاني". أقول: رد 
زيادة الأحفظ ورجح رواية الأحف ضبطا لما توبع . 

وللمزيد انظر أرقام الأحاديث في العلل: "9 و۳۸ و59 و٣۷‏ و٣۸‏ و۰٩‏ وهه 
و۹ و۹۹ و4١٠١‏ ولا١١‏ و۱۲۹ و٤‏ ا و۱۸ و۰۳ و١۲‏ و۲۳۸ و۸٤۲‏ و9ه” 
ں۷ و و1 و۲۹ وو oly Tg Ag gy‏ 
وهه؛ والا؛ ولالا؛ ولاه ولالاه ۹4g Vg‏ و45" .م" Ay AY,‏ 
و۰" 

المسحث الرايج: عند الإمام اسم 

الإمام مسلم من الأئمة المبرزين في النقد» ومعرفة العلل» وتبرز شخصيته النقدية 
بشكل كبير في كتابه العظيم " التمييز"» إذ قد ضمنه أبواباً وتقسيمات دلت على فطنته» 
ويقظته في معرفة مظان العلة» ووسيلة الكشف عنها. 

وليس ذلك عجباً فهو الإمام الجليل» صاحب أصح كتاب بعد صحيح الإمام 
البخحاري. 

ولم تخف شخصيته النقدية ني جامعه الصحيح بل ضكنه عللاً في مواضع عديدة 
ونبه على ذلك في مقدمته. 

وفيما يخص موضوع زيادة الثقة فإنه وضع أول باب في التمييز يتعلق بحيثية مهمة 
في الزيادة» وهي التفرد والمخالفة فقال: "السمة التي تعرف بها حطأ المخطئ في الحديث 
وصواب غيره إذا أصاب". 

ثم ذكر لنا وجهتين: إحداهما أن ينقل الناقل حديئاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً 
دكات قن اتاد عر ای ب القن کي لمعف جا أن قال "'والجهة الأخرى: 
أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد 
ومتن واحد جتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى» فيرويه آخر 
سواهم عمّن حدّث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه» فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن 
فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما 


.)۲١۳( ۸۰/١ وكذا حطأ أبو حاتم ابن المبارك في زيادتف انظر العلل‎ )١( 


۶۲۰ هب الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كتب الأئمة امتقدهين ل 
حدّث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاًء على هذا المذهب رأينا 
أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم» وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في 
حفظ الحفاظ وحطأ المحدثين في الروايات ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك"20. 

وهذا هو مذهب المتقدمين كما قال الإمام مسلم فهم يقضون برواية الجماعة على 
الواحد وعندهم: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحدء إذ في العدد الكثير تقل احتمالية 
نسبة الخطأ إليهم» بخلاف الواحد وإن كان حافظاً فاحتمالية الخطأ والوهم واردة منه. 

ولعل أحدهم يورد شبهة وهي: إن كلام الإمام مسلم هنا لا يعني الزيادة التي 
معناها تفرد راو واحد عن الجماعة - إذا كانوا ثقات - في نفس الشيخ بزيادة في السند 
أو المتن. ۰ 

فأقول: قد يشمل النص السابق للإمام مفهوم كل مخالفة ولكنّ الزيادة تدحل في 
معنى كلامه جزماًء إذ قد انطبق ذلك في أمثلة» وعد الإمام مسلم بإيرادها في تتمة النص: 
"وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم. . .". 

ثم أورد تلكم الأمثلة فمنها: 

-١‏ في ص۲۰۲ (۷۹) رد زيادة أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان وهو صدوقء في 
حديث المسح على التعلين فبوّب: "ذكر خبر ليس بمحفوظ المعن", ثم مثل له فقال: 
"حدثنا يحبى بن يحيى قال: حدئنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل 
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ييه توضاأ ومسح على الحوربين والنعلين". 

؟- ورد زيادة عبد العزيز بن أي رواد ص۲۱۱ (47)» تحت عنوان باب: "ذكر 
رواية فاسدة بين حطؤها بخلاف الجماعة من الحفاظ". فمثل له فقال: "حدثني القاسم بن 
زكريا بن دينار قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عمر كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي #تصاع شعير أو شمر أو 
سلت أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع 
من تلك الأشياء وسنذكر إن شاء الله من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد 


العزيز" . 


)١(‏ التمييز ص١7١1-؟/7١‏ بتصرف. 


الباب الثاني / التطبيخ العملي 4 كنب الأئمة ت القاميه سو ررم 
أقول: قوله: 0 رواية فاسدة بين حطؤها بخلاف الجماعة من الحفاظ "أسأل 
هنا: ما هو الخلاف في هذه الرواية؟عبد العزيز زاد على بقية الرواة زيادة متن " ألفاظاً " 
قصر عنها بقية الرواة» فسماها الإمام مسلم مخالفة!؟ أمّا عند المتأحرين فلا يسمونما 
الف ابل يسمونها زيادة ۹ 
۳-ورد زيادة الإمام مالك -- على جلالة قدره وحفظه - في حديث ص٠۲۲‏ 
6٠١59‏ بوبه فقال: "ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده". ثم قال-: "حد 
قتيبة» قال: حدثنا مالك» عن هشام» عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: 
'صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة» فقلت 
إذن والله كان يقوم حين يطلع الفجرء قال: أجل" فخالف أصحاب هشام هلم جرًا 
مالكاً في هذا الإسنادء في هذا الحديث. )١١5(‏ أبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عبد 
الله بن عامر بن ربيعة قال: "صليت خلف عمر فقرأ سورة الحج وسورة يوسف قراءة 
بطيئة'» وكيع عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر» وحاتم عن هشام عن عبدالله بن عامر 
قال: "صلى بنا عمر" فهؤلاء عدة من أصحاب هشام كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد 
على حلاف مالك» والصواب ما قالوا دون ما قال مالك يتلوه مالك بإسناده". 
أقول: زاد الإمام مالك بن أنس: كلمة " الصبح"» فانفرد بها عن بقية الرواة فصوب 
الإمام مسلم رواية الجماعة ووهمه. 
فلو كان الإمام مسلم يقول بالزيادة فلماذا ردها من الإمام مالك ومن أني رواد؟! 
أقول: وأورد الإمام مسلم أمثلة على قبول الزيادة -- على منهج المتقدمين - فقد 
أطلق قبول الزيادة في الأخبار» وأراد أن ينفرد حديث عن حديثء أي أنه إذا كان شة 
حديث» محفوظ» معروف بسند ما وبمتن معروف» ثم جاء نفس الحديث بسند آخر فلا 
يقبل الحديث هذا إلا إذا كان من الذين: "لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم"؛ ومثل لذلك 
الإمام مسلم بحديث: طاووس عن ابن عباس» وسعيد بن جبير عن ابن عباس: 
ص - ۱۸۸ -- ١85‏ (28) فقال: "ومن الأخبار المنقولة على الوهم في الإسناد 
والمتن جميعاً: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أيمن عن أي الزبير عن جابر عن 
النبي انه كان يقول: "بسم الله وبالله والتحيات لله" قال أبو الحسين: هذه الرواية من 


)١(‏ وللمزيد انظر ص ۷۲ من البحث هذا. 


بم ووي ابل الثاني / التطبيخ العملي 8 كنب الأئمة اللنقسيه س 
التشهد والتشهد غير ثابت الإسناد والمتن جميعأء والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن 
حميد فتابع فيه في بعضه فيما(۹٥):‏ حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث وحدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال: حدثني أبو الزبير عن طاووس 
عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ج يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 
"سعتُ مسلماً يقول: فقد اتفق الليث وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي» عن أبي الزبير عن 
طاووس» وروى الليث فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكل واحد من هذين عند 
أهل الحديث أثبت في الرواية من أيمن» ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد: 
"بسم الله وبالله"» فلما بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن 
إياهء دحل الوهم أيضاً في زيادته في المعن» فلا يفبت ما زاد فيه. وقد روي التشهد عن 
رسول الله عد من أوجه عدة صحاح فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته قوله 
بسم الله وبالله» ولا ما زاد في آحره من قوله: "أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار "والزيادة 
في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم'". 


وتأمل في هذا النص ص98 ١‏ - ..5: - " وقد ذكرنا رواية الكوفيين حديث ابن 
عمر في سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان والإسلام وقد أوهموا جميعاً في إسناده إذ 
انتهوا بالحديث إلى ابن عمر» حكى ذلك من حضور رسول الله ييه حين سأله جبريل 
عليه السلام» وإنما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه هو الذي حضر ذلك دون أن 
يحضره ابن عمر» ولو كان ابن عمر عاين ذلك وشاهده لم يجز أن يحكيه عن عمرء 
وسنذكر إن شاء الله رواية من أسند هذا الحديث إلى ابن عمر يرويه عن عمر عن النبي 
يت وسؤال جبريل عليه السلام إياه ثم نذكر مواضع العلل في متنه ونبينها إن شاء الله 
وذكر حديث كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث وسليمان التيمي عن يحيى عن ابن 
عمر عن عمر عن النبي 8 فهذه رواية البصريين هذا الحديث» وهم في روايته أثبت وله 
أحفظ من أهل الكوفة» إذ هم الزائدون في الإسناد: عمر بن الخطاب ولم يحفظ الكوفيون 
فيه عمرء والحديث للزائد والحافظ لأنه في معنى الشاهد الذي قد حفظ في شهادته ما لم 
يحفظ صاحبه. والحفظ غالب على النسيان وقاض عليه لا محالة. فأما رواية أي سنان عن 
علقمة في متن هذا الحديث إذ قال فيه: إن جبريل عليه السلام حيث قال: "جعت أسألك 
عن شرائع الإسلام"فهذه زيادة مختلفة» ليست من الحروف بسبيل» وإشا أدحل هذا 


س الباب الثاني / التطبيج العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه حطحصحصح و ورم 
الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة» زيادة في الحرف مثل: ضرب النعمان بن ثابت 
وسعيد بن سنان ومن يجاري الإرجاء نحوهماء وإنما أرادوا بذلك تصويباً في قوله: في 
الإيمان وتعقيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قوهم إلا وهنء وعن الحق إلا بعدأء إذ زادوا في 
رواية الأخبار ما كفي بأهل العلم» والدليل على ما قلنا من إدحاهم الزيادة في هذا الخبر: 
أن عطاء بن السائب» وسفيان روياه عن علقمة فقالا: قال: "يا رسول الله ما 
الإسلام؟ وعلى ذلك رواية الناس بعد مثل سليمان ومطر» وكهمس» ومحارب» وعثمان» 
وحسين بن حسن» وغيرهم من الحفاظ» كلهم يحكي في روايته أن جبريل عليه السلام 
قال: "يا محمد ما الإسلام؟ "ولم يقل: ما شرائع الإسلام؟ كما روت المرجئة" . 

فاستفيل منه: 

١‏ -أطلق الإمام مسلم قبول الزيادة على حديث زاده جماعة على جماعة» فالذين 

رووا الزيادة: "كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث وسليمان التيمي عن يحيى بن 

؟-أو كان من المزيد في متصل الأسانيد» لتحقق سماع ابن عمر من النبي» 
اال خصو ره نامر 

٣-علل‏ حطا الراوي» الذي زاد كون بقية الرواة أوردوه دوها إذ قال: "والدليل 
على ما قلنا من إدحالمم الزيادة في هذا الخبر: أن عطاء بن السائب» وسفيان روياه عن 
علقمة فقالا: قال يا رسول الله ما الإسلام» وعلى ذلك رواية الناس بعد". 

وهكذا نخلص أن الإمام مسلماً في " التمييز " يعل زيادة الثقة إذا ما انفرد بها 
ثقة عن جماعة الثقات فيزيدها عليهم؟!. 

المسحث الخامس: عند الإمام الدار قطنى 

من المعلوم أن الإمام الدارقطني من علماء القرن الرابع 0 ت(10 م ه الا 
أنه يحمل منهجية المتقدمين في النقد والتعليل» بل هو رأس في علم العلل» ويعد من أفذاذ 
هذا الفن» ولشدة حفظه وضبطه ومعرفته فاق أقرانه وكثيراً ممن سبقه» وتقرأ دوماً اسه 
مقروناً بأساء جبال العلل كابن المديني» وابن معين» وأحمدء وأبي حاتم» والبخاري» 
ومسلم. . وهكذا. 

ومن يقرأ كتابه العظيم: "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"» أو كتابه النافع الماتع: 
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"الإلزامات والتتبع " يعرف مقدار علميته وحافظته» وقد استهواني الإمام الدارقطني كثيراً 
في بحي هذاء فلا يكاد ينفك من لساني وقلمي يوماً من الأيام» بل مرت لحظات لم أشعر 
إلا وأنا أقبل كتابه العلل» أو التتبع إعجاباً وإكباراً له فهو بحق أمير المؤمنين في العلل ©, 
ولم يأت بعده أحذ بمثل علميته وبمثل مقدرته على نقد المتون والأسانيد. 

وقد سلك الإمام الدارقطني جادة المتقدمين في قبول الزيادة وفي ردهاء ولا يعني 
ذلك أنه التقليد المذموم» بل هو الاتباع القائم على أسس النقد وعلى سبر الروايات 
والطرق. 

وفيما يتعلق بموضوعنا - زيادة الثقة - وجدت أن الدارقطني قد صرح بقبوها في 
علله في أكثر من موضع فقال: "زيادة الثقة مقبولة"» وكانت تلك الأحاديث هي من 
المختلف أي زيادة الواحد على الواحد» أو الجماعة على الجماعة وسنذكرها: 

آنه بويك 1/ 49135 : "وشعل عن حذيت عر عن آي بكرن الى : 
"سلوا الله العفو والعافية "الحديث» فقال: رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري» 
واختلف عنه فرواه قتادة عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر عن أبي بكر» حدث به 
سليم بن حيان عن قتادة كذلك» واختلف عن سليم فقيل عنه عن قتادة عن حميد 
الحميري عن ابن عباس عن عمر عن أبي بكر» حدثنا بذلك محمد بن مخلد قال: حدثنا 
حاتم بن الليث» قال: حدثنا بحر بن سويد الحنفي») قال: حدثنا الأصمعي» قال: حدثنا 
سليم بن حيان» ورواه أبو التياح فخالف قتادة» فرواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري 
عن أي بكر» ولم يذكر عمر ولا ابن عباس» وقول سليم بن حيان فيه أصح لأنه ثقة» وزاد 
فيه عمر وزيادته مقبولة . 

قلت: قبل زيادة الثقة لما كانت من واحد أمام واحد . 

؟- وفي :)١٠١( ۷٤/۲‏ "وسئل عن حديث أبي الصديق الناجي عن ابن عمر عن 
غير انال الف يه عما يذيل النساء من الثياب» فقال: "شبرا". . الحديث؟ فقال: هو 
الحديث رواه مسعود بن سعد الحعفي عن مطرف عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي 


)١(‏ هذا بالنسبة لمن حلفه» وليس لمن سبقه: فأين هو من الزهري» ومالك» وابن مهدي والسفيانين» 
وأني حاتم » وأني زرعة» وأحمد» والبحاري ومسلم» وغيرهم. 
(۲) وانظر العلل ؟/ ۱۸۲ )١٠١5(‏ كمثال على قبوله جماعة أمام جماعة. 
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عن ابن عمر عن عمر» وتابعه سابق الرقي عن مطرف وخالفهما شريك القاضي فرواه 
عن مطرف» وأسنده عن ابن عمر» ولم يذكر عمر وتابعه سفيان الثوري» فرواه عن زيد 
العمي عن أني الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي كب ولم يذكر فيه عمر» وكذلك 
روي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابن عمر عن النبي ي 
ومطرف من الأثبات» وقد اتفق عنه رجلان ثقتان فأسنده عن عمر ولولا أن الثوري 
حالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لأنه 
زاد وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم". 

أقول: أطلق الدارقطني مصطلح"زيادة الثقة مقبولة"على المزيد في متصل الأسانيد 
إذ رواه مطرف عن زيد العمي ورواه عن مطرف (مسعود بن سعد الجعفي وسابق الرقي) 
فروياه بزيادة (عمر)» ورواه شريك عن مطرف دون الزيادة ورواه سفيان الثوري عن زيد 
العمي دون الزيادة أيضا"20©. 

ويفهم من قول الدارقطني: "ولولا أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر 
فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لأنه زاد "وزيادة الثقة مقبولة "والله أعلم"» 
أن الإمام الدارقطني عد المزيد في متصل الأسانيد زيادة ثقة. 

إذ أن (مسعود وسابق) كلاهما لم يأتيا بالزيادة ومع ذلك فإن سماع ابن عمر 
للحديث ممكن جداًء بل واقع» فكان يحدث به على الوجهين مرة يذكر عمر ومرة دونها. 

تم تعليق قبول زيادة الثقة بعدم مخالفة الثوري يبين لنا منهجية الدارقطني ومن ثم 
منهجية المتقدمين من قبله فهم يعلون مثل هذه الأحاديث في الأغلب» ويقباونها في أحيان 
أخرى» وأظن أن سبب رد الدارقطني للحديث " الزيادة " هو أن الثوري أورده دونها 
والكل يعلم من الثوري! وعلى أية حال فإن الدارقطني أطلق زيادة الثقة على المزيد في 
متصل الأسانيد وهذا واضح هنا. 

؟- وفي 580/7 :)١۳۷(‏ "وسئل عن حديث أبي الأسود الدئلي عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله عَيْكُ: "عرضت علي أعمال أمتي فرأيت في حسنها الأذى ينحى عن 
الطريق» ورأيت في مساويها النخاعة في المسجد لا تدفن"» فقال: يرويه واصل مولى أي 


)١(‏ أخرج طريق شريك الإمام أحمد ٩۰/۲‏ وأخرجه ۱۸/۲ وأبو داود »)٤۱۱۹(‏ وابن ماجه 
)۳١۸١(‏ من طرق عن سفيان الثوري وانظر المسند الجامع (01/5/1١٠١‏ 0/91). 
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عيينة» واحتلف عنه» فرواه مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن 
يعمر عن أبي الأسود الدئلي عن أني ذر» وخالفه هشام بن حسان وحماد بن زيد فروياه 
و a‏ ذر لم يذكرا فيه أبا الأسود» 
وقول مهدي بن ميمون أصح» لأنه زاد عليهما وهو ثقة حافظ . 

أقول: 

احتلف في هذا الحديث على واصل مولى أبي عيينة» إذ رواه: 

-هشام بن حسان القردوسی : أخرجه أحمد ۰/ ۰۱۷۸ وابن ماجه (51747)) 
والدارقطني في العلل OITA‏ 

-وحماد بن زيد: أحرجه البزار »)۳۹۱٦(۳۰۲/۹‏ والدارقطني في العلل ۲۸۰/٦‏ 
(۳۷. 

كلاهما عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحي بن يعمر عن أبي ذر (دون ذكر أبي 
ال 

ورواه مهدي بن ميمون - وهو ثقة حافظ كما قال الدارقطني - عنه فزاد على 
بقية الرواة رجلاً في السند: "أبا الأسود"؛ أخرجه الطيالسي ص487(56)» وأحمد ه/ 
٠۰‏ والبخاري في الأدب المفرد ص۰٩‏ (۲۳۰)» ومسلم في الصحيح ٠۹۰/۱‏ 
9هه)» وأبو عوانة في مسنده ۱۲۱۱(۳۳۸/۱)» وابن خزيمة ))١18١8(515/5‏ 
والدارقطني في العلل »)۱۱۳۷(۲۸۰/٣‏ والبيبقي ۲۹۱/۲ من طرق عن مهدي بن 
ميمون عن واصل عن يحيى بن يعمر عن أي الأسود عن أي ذره به . 

أقول: ورواه ميمون مرة دون الزيادة أحرجه أحمد ۱۷۸/١‏ وكان يقول فيها: "كان 
واصل ربما ذكر أبا الأسود الديلي'. 

وقد يتصور البعض أن الدارقطني قبل الزيادة في هذا الموضع فأقول هذا ليس من 
قبيل زيادة الثقة» بل هو من المزيد في متصل الأسانيد -وهذا النوع من الزيادة مقبول عند 


)0( التقريب c<(YYA۹)‏ وقال ابن حجر هناك : ل كان يرسل عن الحسن وعطاء '' هكذا بصيغة 
(۲) انظر المسند الجامع .)١۲٠١۹(۱۰۱/۱۰۹‏ 
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أئمة الحديث من المتقدمين والمتأخحرين كما بيناه - إذ رواه هشام بن حسان» وحماد بن 
زيد عن واصل بن يحبى عن يحيى بن يعمر عن أني ذر ذه متصلاً مرفوعاًء وساع 
يحيى بن يعمر البصري من أبي ذر4 ثابت. 

ورواه مهدي بن ميمون الأزدي -وهو ثقة - "» عن واصل فزاد في إسناده أبا 
الأسود. 

وكما هو واضح فإن واصل كان يحدث به على الوجهين» فلعل الإمامين مسلم 
والدارقطني رجحا رواية ابن ميمون التي فيها زيادة لأن يحيى- وإن كان سمع من أبي ذر- 
إلا أنه متهم بالإرسال » فأراذا الاطمئئان على صحة الحديث» والذي يؤيد هذا أن 
مهدي بن ميمون كان يرويه مرة بالزيادة وأحرى دونها. 

وني /77078): وسئل عن حديث عطاء بن ابي رباح عن حمران عن عثمان 
عن النبي 8# ني صفة الوضوء فقال: اختلف فيه فرواه حفص بن غياث عن الحجاج بن 
أرطاة عن عطاء عن حمران عن عثمان» وخالفه حماد بن زيد ويحيى بن أني زايدة 
وغيرهماء فرووه عن الحجاج عن عطاء عن عثمان مرسلاًء وكذلك رواه يزيد بن أي 
حبيب وأسامة بن زيد والأوزاعي عن عطاء عن عثمان مرسلاً» فإن كان حفظ حفص بن 
غياث هذا عن الحجاج فقد زاد فيه حمران وهذه زيادة حسنة» وحفص من الثقات» قلت 
- البرقاني -: ممن سمعت حديث حفص بن غياث فإني لم أره إلا من حديث أبي عمر 
القاضي عن محمد بن إسحاق الصغاني عن معلى بن منصور عن حفص قال: حدثناه 
جماعة ولم يثبت على أحد". 

قلت: أحرج المرسل أحمد من طريق حماد بن زيد /١‏ 55 و٣۷»‏ وابن ماجه من 
طريق عباد بن العوام عن الحجاج ١5٠ /١‏ (5175)» وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق 
أي معاوية عن الحجاج /١‏ 23 وأما المتصل فلم أقف على من ذكره حلا الدارقطني هنا. 

و يجاب عن هذا بما يأتي: 

أولاً: إنه علقه باشتراط أن يكون حفص بن غياث قد حفظه عن الحجاج ولو 
كان يقول بقبول الزيادة لقبلها منه لأنه ثقة. 


.)5555( التقريب‎ )١( 
تلك التهمة.‎ ٠٠١ /4 انظر التقريب (7378)» وقد رد صاحبا التحرير‎ )۲( 
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ثانياً: إن كانت هذه الزيادة حسنة فلماذا لم يخرجها أحد من أصحاب دواوين 
الإسلام حتى الإمام أحمد في مسنده بل لم نقف عليها عند أحد من أهل العلم» وهذا معناه 
أنها غير محفوظة» إذ لو كانت محفوظة لذكرت في الكتب التي تجمع الأحاديث: صحيحها 
وضعيفها. 

ثالثاً: إن البرقاني قد أعله بسند ذكر أنه لا يعرف إلا به وهو من رواية أي عمر 
القاضي عن محمد الصغاني عن معلى بن منصور عنه به. 

وهكذا فلم أقف على مثال واحد يقبل فيه الإمام الدارقطني زيادة الثقة -- بمفهوم 
المتأحرين -- حلا هذه الأحاديث التي ناقشناها وبينا أنه لم يقبل فيها الزيادة بمفهوم 
المتأحرين. 

ولو افترضنا ا أحد الباحثين وقف على مثال أو مثالين يقبل فيهما الزيادة فإنه 
بالتأكيد لم يقبلهما على قاعدة قبول الزيادة من الثقة» بل لقرائن وقرت في نفسه إذ كتابه 
العلل مليء بالأحاديث المعلولة بتفرد الثقة عن الثقات» ومن يتتبع كتابه "التتبع'على 
الشيخين يجده في مواضع كثيرة يعل المتصل بالمرسل والموصول بالموقوف» ويحاكم 
الشيخين على هذا الأساس» وكذلك فعل في كتابه العظيم "العلل"» وسأذكر بعض الأمثلة 
التي تبين ذلك: 

أ تحديك: 56۸۷7:١6 ۹/١‏ "وسعل عن ديك سعيد ين المشيب عن عمر؛ 
"في تكبيرات الحنازة» قال: كل ذلك قد كان أربع وحمس فأمر الناس بأربع"» فقال: رواه 
شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد حدث به النضر بن محمد عنه» ولفظه: قال عمر: ٠‏ 
"كبرنا مع رسول الله ## أربعاً وحمساً فأمر عمر بأربع يعني» تكبير العيد والحنائز"» تفرد 
بهذا اللفظ النضر بن محمد عن شعبة وبقوله يعني العيدين والحنائز» وذكر العيدين وهم 
فيه» ورواه غندر وأبو النضر ويحيى القطان وعلي بن الجعد عن شعبة بهذا الإسناد ولفظه 
ما ذكرناه أولاً ولم يذكروا تكبير العيد وهو الصواب". 

فهنا رواه "غندر» وأبو النضرء ويحيى القطان"» وعلي بن الحعد 9"". 

كلهم عن شعبة بالإسناد نفسه وبلفظ متقارب. 


(۱) أخحرجه ابن الجارود في المنتقى ص۱۸۷ 50757١‏ ). 
(۲) أخرجه البيبقي اا والطحاوي في شرح المعاني ١]ه5ةغع.‏ 
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ورواه النضر بن محمد الحرشي - وهو ثقة 2- عن شعبة فزاد فيه " العيدين " 
أحرجه الدارقطني في العلل »)١87( ٠٠١/۲‏ فلو كان الدارقطني يقول بالزيادة لماذا لم 
يقبلها هنا؟ 

؟- وفي حديث ٦۰/۳‏ (585). " وسئل عن حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان عن النبي 8#: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث" الحديث؟ فقال: يرويه حماد بن زيد واحتلف عنه فرواه محمد بن عيسى 
الطباع أبو جعفر عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أني أمامة بن سهل وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن عثمان عن النبي يه وغيره يرويه عن حماد عن يحيى عن أبي أمامة بن 
سهل وحده عن عثمان. وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة هو حديث آخر موقوف 
على عثمان» وهم محمد بن عيسى في الجمع بينه وبين أي أمامة في هذا الحديث". 

أقول: دار الحديث على حماد بن زيد رواه عنه: 

- سليمان بن حرب: أخرجه أحمد 27٠0/١‏ وأبو داود(45.5)» وابن الجارود في 
المنتقى ص۲۱۳ »)۸۳١(‏ والحاكم ۳۹۰/٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه. 

- وأحمد بن عبدة الضبي: أحرجه الترمذي (۸١٠۲)وقال:‏ حسن» وابن ماجه 
(۳(. 

- وأبو داود الطيالسي: أحرجه الطيالسي ص١١‏ (۷۲)» والبيبقي .٠۸/۸‏ 

-وعفان بن مسلم البصري: أخرجه أحمد .55/1١‏ 

- وعبيد الله القواريري: أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند .57/١‏ 

- ومحمد بن عبد الملك القرشي: أخحرجه البزار ۲٣/۲‏ (581). 

- ومحمد بن الفضل السدوسي» عارم» أبو النعمان: أخرجه الدارمي ۲/ ٠٠١‏ 
(۷). 


كلهم عن حماد بن زيد عن يحيى عن أي أمامة بن سهل عن عثمان عن النبي يل 


بسند واحد 0 


)١(‏ التقريب )۷١ ٤۸(‏ وقال: "وله أفراد". قلت: فلعل قدحه بسبب هذا الحديث وإحراجه. 
(۲) انظر المسند الجامع ٤1۳/۱۲‏ (۷۰۸). 


١‏ و البإ التي / التبي العمل 8 كت ثمة اللمتقاميه س 

ورواه محمد بن عيسى الطباع - وهو ثقة فقيه20- فزاد في إسناده عن حماد عن 
يحيى عن أبي أمامة وعبد الله بن عامر عن عثمان عن النبي يِه فزاد: "عبيد الله بن 
عامر بن ربيعة". أخرجه النسائي ٩۱/۷‏ - 245 وفي الكبرى ۲۹۲/۲ (2)74/7 والبزار 
۲/۲ )۸1( . 

وقد أعله الدارقطني» وقال: "وهم محمد بن عيسى في الجمع بينه وبين أي أمامة في 
هذا الحديث". فلو كان يقول بالقبول فلماذا لم يقبلها؟! 

وقد أعله أيضاً العلامة أبو حاتم وغلط ابن الطباع فيهاء العلل .)٠١١١۱( 5155/١‏ 

۴۳- ۱۱/۳ (۳۲۷): "وسئل عن حديث الحارث عن علي عن النبي وللْهٌ: "ني 
النبي عن التختم بالذهب ولبس القسي والمعصفر والقراءة في الركوع والسجود والفتح 
على الإمام"» فقال: هو حديث يرويه أبو إسحاق واختلف عن فرواه إسرائيل عن أي 
إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي عن النبي يي ورواه الثوري وورقاء 
وزهير وشريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي من قوله والموقوف أصح". 

أقول: دار الحديث على أي إسحاق السبيعي رواه عنه: 

2 نيان الف ري اشر عد عبد الرؤاقة 441 1ه 11 

- وحجاج بن المنهال: أخرجه أحمد 1م 

- وورقاء بن عمر اليشكري 

- وزهير بن معاوية بن حديج > أخرجه الدارقطني في العلل ۱۹۱/۳ (۳۲۷). 

- وشريك القاضي 

كلهم رووه عن آي إسحاق بسنده وو 

ورواه إسرائيل بن يونس عن أي إسحاق فرفعه: أخرجه أحمد 2١45/١‏ وعبد بن 
حميد (1۷)» والطحاوي في شرح المعاني "؟. كلهم عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي قال: قال رسول الله 8# 7 دون ذكر (عبد الله بن مرة) ولم أقف على من رواه 
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.)5؟١١١ التقريب‎ )١١( 

(۲) انظر المسند الجامع .)4۷١۸( 455/١5‏ 
(۳) انظر المسند الجامع .)١1١٠١ 430 ۱۹٤/۱۲۳‏ 
)٤(‏ مصدر سابق. 


جح الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كتب الأئمة المتقدميه صر ررم 
بهذه الزيادة. 

وعلى أية حال فالدارقطني أعل زيادة الرفع من إسرائيل وقدم الموقوف عليه 

٤‏ - حديث ١95/17‏ (557): "وسئل عن حديث خلاس بن عمرو عن علي: "أن 
النبي ويد ممى أن تحلق المرأة رأسها". ؟ فقال: رواه همام بن يحيى عن قتادة عن حلاس 
عن علي وخالفه هشام الدستوائي» وحماد بن سلمة فرواه عن قتادة مرسلاً عن النبي وَل 
والمرسل أصح". 

أقول: دار الحديت على قتاده» رواه عنه همام بن يحيى - وهو وو رقا 
أخرجه الترمذي »)3١5(‏ والنسائي ۱۳۰/۸ وفي الكبرى ٤۰۷/٩‏ (4۲۹۷ 7. 

ورواه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة عن قتادة ر 

-٥‏ وفي حديث ۲۲۱/۳ (۳۷۳): "وسئل عن حديث سعيد بن المسيب عن علي 
قال صنعت طعاماً فدعوت رسول الله يه فلما جاء رأى تصاوير فرجع وقال: "إن 
الملائكة لا تدحل بيتاً فيه تصاوير"» فقال: أسنده وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة 
عن ابن المسيب عن علي» وخالفه أصحاب هشام فرواه عن هشام مرسلاً وهو أصوب". 

أقول: دار الحديث على قتادة رواه عنه: 

- وكيع بن الجراح مسنداً موصولاًء أخحرجه: النسائي 25١/8‏ وابن ماجه 
(759)» والبزار ٠٥۷/۲‏ (57)» وأبو يعلى ۳۲۲/۱ (477)» والدارقطني في الأفراد 
1 وقال: "تفرد به وكيع عن هشام عن قتادة لك 

ورواه غيره عن هشام مرسلاًء كما قال الدارقطني. 

ولم أقف على من رواه مرسلاً حلا معاذ بن هشام عن هشام مرسلاً. 

أخرجه ابو يعلى 15١/١‏ (555). 

)١(‏ قال ابن حجر: "ثقة ربما وهم" التقريب »)۷۳٠۹(‏ وقال صاحبا التحرير٤/٤٤:‏ "قوله ربما وهم 
(۲) انظر المسند الجامع .)١١19( ۲٣۲/۱۳‏ 


(*) لم أقف على من رواه مرسلاً مبذه الصورة. 
(5) انظر المسند الجامع ۳۱۳/۱۳ .)1١١5(‏ 


و الب الذي / التطبيق العملي 4 كتب الأثمة اللتقدسيه ‏ 

وقد أعل الدارقطني المتصل وقدم المرسل عليه. 

5- وفي حديث :)٥۷۸( ۲۹۹/٤‏ "وسئل عن حديث علي بن الحسين عن عبد 
الرحمن بن عوف عن النبي يَلِةْ: "في المحوس» سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فقال: يرويه 
جعفر بن محمد واخحتلف عنه» فرواه مالك من رواية أني علي عبيد الله بن عبد ابجيد 
الحنفي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين» وخالفه أصحاب 
مالك» لم يقولوا فيه عن جده» وكذلك روه الثوري» وسليمان بن بلال» وعبد الله بن 
إدريس» وحفص بن غياث» وأنس بن عياض» وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن محمد» ولم 
يسمع أبو عاصم من جعفر بن محمد غيره» وعبد الوهاب الثقفي والقاسم بن معن» وابن 
جريج» وعلي بن غراب» وغيرهم» عن جعفر عن أبيه مرسلاً عن عبد الرحمن بن عوف»› 
لم يذكروا فيه علي بن الحسين وهو الصواب. حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان قال: 
حدثنا شعيب بن أيوب قال: أنبأنا أبو داود الحفري» وأبو نعيم عن سفيان عن جعفر عن 
أبيه قال: سأل عمر عبد الرحمن بن عوف عن المحوس فقال: سمعت رسول الله يقول: 
"سنوا مهم سنة أهل الكتاب". 

أقول: دار الحديث على مالك بن أنس رواه عنه: 

-يحيى الليثي: الموطأ (57). 

-ووكيع بن الخراح: أخرجه ابن أني شيبة 5/ .)۳۲٠١۱( 57٠6‏ 

-والشافعي: أخرجه الشافعي في مسنده ص5١‏ 23 والبيبقي ۱۹۰-۱۸۹/۹ . 

-ومصعب بن عبدالله الزبيري: أخحرجه الشاشي ۲۸۹/۱ .)٠١۷(‏ كلهم رووه عن 
مالك بسند واحد. 

ورواه عبيد الله بن عبد المحيد الحنفي - وهو صدوق20)- فزاد في الإسناد " علي بن 
الحسين " أخرجه البزار »)٠١57( ١714/5‏ والدارقطني في العلل ۲۹۹/٤‏ (01/8)» وابن 
عبد البر في التمهيد ١١5-- 1١54/7‏ وقال: منقطع. 

فلو كان الدارقطني يقبل الزيادة فلماذا لم يقبلها هنا؟ 

۷- حديث 45/0 (1۹۱): "وسئل عن حديث الحارث بن سويد عن ابن مسعود 


عن النبي 6#: "إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه وظلمه» فليقل: اللهم رب 


.)٤۳١۷( التقريب‎ )١١( 


س الباب الثاني / التطبيخ العملي 8 كب ثمة القاسيه ل ل # ورم 
السماوات السبع ورب العرش العظيم "الحديث» فقال: يرويه الأعمش عن شامة بن عقبة 
عن الحارث بن سويد رفعه أبو حمزة السكري ووقفه غيره والموقوف هو امحفوظ". 

أقول: دار الحديث على الأعمش رواه عنه: 

- عيسى بن يونس: أخرجه البخاري في الأدب ص١4‏ 7 2»)07١7(‏ وابن أبي شيبة 
115/5 0. 

- ومحمد بن فضيل: أخحرجه الضبي في كتاب الدعاء ص۲۰۹ (47). 

كلاهما عن الأعمش به موقوفاً. 

ورواه أبو حمزة السكري -- وهو ثقة فاضل“- رواه مرفوعاًء أخرجه الدارقطني 
في العلل ٤٥/٥‏ (591). 

فلو قال الدارقطني بالزيادة فلماذا لم يقبلها هنا وهي من ثقة فاضل؟ 

۸- وتأمل بعد قول الدارقطني في حديث ۲۱۱/۷ :)١595(‏ "وسئل عن حديث 
أي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول اللْهوْيّك: "اذكروا صاحب الرغيف "حديثاً فيه طول» 
فقال: يرويه سليمان التيمي عن أي عثمان عن أي بردة عن أبي موسى» واختلف عنه» فروي 
عن عبدان بن عثمان عن ابن المبارك عن سليمان التيمي» عن أي عثمان» عن أي بردة عن 
ي موسى» رواه عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي» عن عبدان مسنداً عن النبي يك وحالفه 
أصحاب سليمان التيمي» فرووه عنه بهذا الإسناد موقوفاً وهو الصواب". 

أقول: رد زيادة عبد الله بن محمد يزيد الحنفي لما تفرد به عن بقية الرواة» وهو 


0 


25 وكذا سريف 15/0 نمه "ول هو ديه عدن الست 
عن أي هريرة: "أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله 56" الحديث. ؟ فقال: 
يرويه ابن عبينة عن الزهري واخحتلف عنه» فرواه محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» ولم يتابع على ذكر أي هريرة» وأصحاب ابن عيينة لا يذكرون 
فيه أبا هريرة» وهو الحفوظ وكذا قال الليث عن الزهري مرسلاًء حدثنا ابن صاعد قال: 


.)1۳٤۸( التقريب‎ )١( 
ثم ساق الحديث ونقل كلام الدارقطني عليه.‎ ۲۸۷ / ١١ قاله الخطيب في تأريخه‎ )١( 


٠‏ ا a‏ الباب الثاني / التطبيخ العملى 8 كتب الأئمة اللتقدميه س 


حدثنا محمد بن يعقوب الزبيري ح وحدثنا محمد بن القاسم الصيرفي» قال: حدثنا أبو عبد 


الرحمن النسائي» قال: حدثنا محمد بن يعقوب...الحديث . 

أقول: رد زيادة محمد بن يعقوب الزبيري» لما تفرد به» وهو صدوق ”. 

وللمزيد انظر الأحاديث العلل بالأرقام: "۱۸۷ و۱۳۸ و۱۹۸ و١١٠5‏ و۹٣۲۸‏ 
”۹ ولا9؟ ولا" و54" Tog‏ ولاه" Tog‏ و7555 TVTg TVYy‏ و4107 
Vg‏ وكم؛ ولكه والاه og‏ ولاه Ty Ig “gy‏ و١591‏ و11 
و۳۷ و٩٩‏ و٣٣۱۰‏ و٣۰‏ و۱۰۸۸ و٣٣۱‏ و١5١١‏ و١5١١‏ و۰٣٣١‏ 
ATTA”‏ 

أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية في بغداد وبإشراف الدكتور 
بشار عواد معروف العبيدي عام ١١٠٠1م.‏ 


.)511١١ التقريب‎ )١١ 


فانم ا مصاارواطراجع 
الهمزة والألف: 


- الإبماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ علي بن عبد الكافي 
السبكي ت(٦١۷)ه‏ تحقيق جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
5 هد 

- أثر الحديث الشريف في احتلاف الأئمة الفقهاء» محمد عوامة» مطبعة محمد هاشم 
الكتبي» الطبعة الأولى ١9178‏ . 

- الأحاديث المختارة» أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الواحد المقدسى ت(۳٤١)»›‏ 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النبضة الحديثة» مكة المكرمة الطبعة الأولى» 
١2‏ هت 

- الإإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» علاء الدين على بن بلبان (ت199ه) وهو 
ترتيب لصحيح ابن حبان المسمى "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع" لأي حاتم محمد بن 
حبان (ت1554ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسين أسد» مطبعة الرسالة» بيروت» 9/14١م.‏ 

- أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» 48أام. 

- الإحكام» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» نة إحياء التراث العربي» دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى 1405 1ه. ش 

- الأحكام» علي بن محمد الآمدي» أبو الحسن ت (١۳٦)ه‏ د. سيد الجميلى» دار 
الكتاب العربي»› مت ال الأولى ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ ۰ 

- أحوال الرجال لأي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت1759ه))» تحقيق: 
صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 9/86١م.‏ 

- اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ت ۷۷٤‏ هم مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت -الطبعة الثالئة سنة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

- احتلاف الحديث» محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى ٠۱۹۸١‏ م. ۰ 

- أدب الإملاء والاستملاء؛ عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: ماكس 
فايسفايلر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١9/8١‏ م. 

- الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر 
الإإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة ١9/9‏ م. 

- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني 


الي n‏ قائمة مصلا واطراجة س 
وت 57ه) دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة السادسة» ٤٠ ٤‏ ١أه.‏ 

- الإرشاد؛ الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني ت (4145)هم» تحقيق: د. 
محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١505‏ ه. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديت مار اليل مد ناض الدين الألباق» المكدب 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ۹ ١م.‏ 

-الأسماء والصفات» أبو بكر بن الحسين البيبقى إت145/8ه) تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري (ت1117/1ه))؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 1 

- الإسناد عند ا محدثين: أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة-جامعة بغداد لنيل درجة 
الماجستير سنة ٤۰۸‏ ۱ه-۹۸۷١م»‏ من قبل الدكتور داود سلمان الدليمي. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)» إعداد 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية یروت : 

- أصول الحديث -علومه ومصطلحه محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت. 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام أي بكر الحازمي(ت5/4ه) تحقيق 
الدكتور: عبد المعطي أمين قلعجي» دار الوعي-حلب -الطبعة الأولى سنة 3/17 ١م.‏ 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شس الدين ابن القيم الجوزية(رت 
١ه‏ تعليق: طه عبد الرؤوف سعد» مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
بالقاهرة. 

- الأعلام» حير الدين الزركلي» بيروت» الطبعة الثالثة» 51575١م.‏ 

- الإفصاح في النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني 
وت57/ه ). تحقيق: ربيع بن هادي بن عمير» دار الراية -الرياض- الطبعة الثانية 
8ه ۱۹۸۸م. 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد(ت ٠۲‏ ۷ه )دراسة وتحقيق: قحطان 
عبد الرحمن الدوري» مطبعة الإرشاد-بغداد-۲ ٤٠‏ اه-۱۹۸۲١م.‏ 

- الإلرامات والتتبع للإمام أي الحسن الدارقطني(ت ۳۸١‏ ه)تحقيق: مقبل بن هادي 
الوادعي» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 194 1اه-517ام. 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى 
الیحصبی(ت ٤٤‏ هه ) تحقيق: أحمد صقرء دار التراث -القاهرة- 59/8 1ه-38ام. 

- الأم» الإمام محمد بن إدريس الشافعي(ت4 ٠١‏ ٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية ۳۹۳ ١ه. ٠‏ 

- أمالي المحاملي؛ الحسين بن إسماعيل الضبي احاملي› تحقيق د. إبراهيم القيسي» المكتبة 
الإسلامية؛ عمان» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 


- قائمة الطصااد واطاجے ج ديري ا 

-الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين لنور الدين عترء» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر -الطبعة الأولى ٠9+١1هم-:907١م.‏ 

- اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتنا للدكتور: محمد لقمان السلفي-الطبعة 
الأولى- ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۷ءم. 

- الإيمان للإمام محمد بن إسحاق بن مندة(ت ٣۹١‏ همتحقيق: الدكتور على بن 
محمد بن ناصر الفقيهي -الطبعة الثانية-7 .4 ١ه.‏ ۰ 
حرف الباء: 

- الباعث الحثيث» أحمد شاكر» وهو شرح لاختصار علوم الحديث للحافظ أني الفداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي إت4لالاه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

پال الجهمود في حل أي داود» الشسيخ خليل أحمد السهارنفوري 
(ت ١۴۳٤١٣‏ هم )مع تعليق محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي» دار الكتب العلمية» 
بيروات. 

- البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني» أبو المعالي 
ت(117/8)ه», تحقيق: عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاء» مصرء الطبعة الرابعة» ١11١7.‏ ه. 

- بين الإمامين مسلم والدارقطني للدكتور ربيع بن هادي المدحلي» الناشر: إدارة 
البحوث الإسلامية والدعوة والإرشاد بالحامعة السلفية» المطبعة السلفية بنارس-اهند-الطبعة 
الأولى ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲م. 
حرف التاء: 

- تاريخ بغداد لأي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت14577ه))» تحقيق د. 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت الطبعة الأولى ١ ٠١‏ ۲م. 

- التاريخ الكبير» محمد بن اساعيل البخاري(ت١١٠۲هم»‏ تحقيق: السيد هاشم 

الندوي» دار الفكر» بيروت. 

- التاريخ الصغير» محمد بن إسماعيل البحاري(ت107ه)) تحقيق: محمد إبراهيم زايد 
دار الوعي) حلب» ۱۳۹۷ ه. 

- تاريخ يحيى بن معرن(ت ۲۳۳ ه)رواية الدوري(١۲۷ه)دراسة‏ وترتيب وتحقيق: 
أحمد نور سيف» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 
8ه-8ا9ام. 

- تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة الدينوري (ت١۲۷هى‏ تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطاء بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» ٠۸‏ ١ه.‏ 

- التبصرة والتذكرة وشرحها للحافظ زين الدين العراقيت07٠/ه)وبهامشه‏ فتح 
الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)تحقيق: محمد 
علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت. 
- تحرير تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني إت57”7م/ه) تأليف: د. بشار عواد 


معروف وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» /991١م.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت1757ه) 
أشرف على مراجعة أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» بيروت. 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت 
5ه ) والنكت الظراف» ابن حجر العسقلاني (ت57/ه تحقيق د. بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت الطبعة الأولى 5155١م.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لحلال الدين السيوطي(ت١١3531ه)‏ تحقيق: 
أحمد عمر هاشم» نشر دار الكتاب العربي-بيروت. 

- تذكرة الحفاظ» أبو عبد الله شس الدين الذهبي (ت84لاه)دار إحياء التراث العرلي» 
ببروت. 

- التعريفات لأني الحسن علي بن محمد الجرجاني المعروف بالسيد الشريف (ات5١/ه)‏ 
دار الشؤون التقافية العامة» بغداد. 

- التعليق المغني على سنن الدارقطني لشمس الحق العظيم آبادي وهو حاشية على سنن 
الدارقطني» مكتبة المتنبي-القاهرة وعالم الكتب» بيروت. 

- تعجيل المنفعة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. أكرم الله إمداد الحق» 
دار الكتب العردي» بيروت» الطبعة الأولى. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي(ت؛لالاه)» دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٠99١م.‏ 

- تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني(ت257/ه)) مؤسسة الرسالة» /951١م.‏ 

- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كلام ابن الصلاح مع كتاب علوم الحديث لابن 
الصلاح وعليه تعليقات: المصباح على مقدمة ابن الصلاح لناشره: محمد راغب الطباخ الحلبي» 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر(ت ٥۲‏ ۸ه) 
تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة» ١9515‏ م. 

- تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي(ت ٤۸‏ لاه )مطبوع بذيل المستدرك. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام ابن عبد البر النمري(ت 
۳ ه) نشر وزارة الأوقاف المغربية ومؤسسة قرطبة. 


- التمييز للإمام مسلم(ت ١١٠۲ه)‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي مع 
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مقدمة في النقد» نشر جامعة الرياض -الرياض. 

- تنقيح الأنظار في علوم الآثار للعلامة ابن الوزير اليماني(ت ٤٠‏ ۸ه)مع شرحه 
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الحادي الحنبلي(ت ؛ لاه)دراسة 
وتحقيق وتخريج: الدكتور عامر حسن صبري» نشر المكتبة الحديثة-الإمارات؛ الطبعة الأولى 
69ه-986ام. 

- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني(ت 17/5 ١ه‏ )ومعه تحقيقات وتعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
اللإسلامي -الطبعة الثانية-5 ٤۰‏ ١1ه-9/865١م.‏ 

- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لحلال الدين السيوطي(ت١١5ه).؛‏ مطبعة 
مصطفى الباي الحلبي وأولاده 5145١1ه.‏ 

- تهذيب الآثار للإمام أي جعفر الطبري(ت ٣١١‏ ه)تحقيق: محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني -» القاهرة 4 ٤٠‏ إه. 

- تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸هے)»‏ دار الفكر بيروت» الطبعة 
الأولى» 15 اها 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أي الحجاج يوسف المزي (ت 
ه) تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» /99١م.‏ 

- توثيق السنة في القرن الثاني الحجري أسسه واتجاهاته» د. رفعت فوزي عبد المطلب» 
مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» ١/9١م.‏ 

- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 
۱ه ) تحقيق: محمد خليل هراس» دار الشرق للطباعة» 5/84 ١1ه.‏ 

- تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان» نشر وتوزيع مكتبة دار التراث- 
الكويت -الطبعة السادسة-4 ٤٠‏ ١ه-9/4ام.‏ 
حرف الثاء : 

- الثقات» محمد بن حبان بن محمد البستي» تحقيق: شرف الدين أحمد» دار الفكرء 
بيروت الطبعة الأولى» ٠۹۷۰‏ م. 
حرف الجيم : 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠۰‏ هے»› 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 9/8/8 ١م.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» الحافظ صلاح الدين أبو سعيد العلائي (ات51/اه) 
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تحقيق: حمدي عبد الحيد السلفي» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 9/5١م.‏ 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير خلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۱ءح. ٠‏ 

- جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي(ته و/اه).؛ دار العلوم الحديثة-بيروت- 
مكتبة الشرق الحديد» بغداد. 

- الجامع الكبيرء الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي(۲۷۹ه)تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرين» دار الكتب العلمية. 

- الجامع الكبير» الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي(57179ه)تحقيق: الدكتور 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولى» 995١م.‏ 

- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخحطيب البغدادي(ت ٦۳‏ ٤ه‏ )تحقيق: 
الدكتور رأفت سعيد» مكتبة الفلا ح -الكويتء الطبعة الأولى ٤١١‏ ٠١ه.‏ 

- الحرح والتعديل لابن أني حاتم الرازي(ت07٠17ه)‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية -الطبعة الأولى-بيروت ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 

- الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي لابن التركماني(ت ٤١‏ ۷ه)مامش السنن 
الكبرى للبيهقي. 
حرف الحاء: 

- حاشية ابن القيم» محمد بن أني بكر الزرعي ابن قيم الحوزية» المطبوع ضمن كتاب 
عون المعبود تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, دار الفكر» بيروتء الدار السلفية .١91/9‏ 

- حاشية السندي على سنن النسائي للإمام السندي(ت78١١1ه)مطبوع‏ مامش سنن 
النسائي. 

- الحديث المرسل بين القبول والرد» حصة عبد العزيز الصغير» دار ابن حزم» بيروت 
الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة» ابو الطيب صديق حسن خحان ت (۱۳۰۷)ه» تحقيق 
على الحلبى» دار الجيل» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷ م. 

۰ حل الأولياء» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» أبو نعيم» دار الكتاب العربي» بيروت» 

الطبعة الرابعة ١٤٠٠١‏ ه. . 
حرف الخاء: 

- حلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي 
لابن الملقن(ت014/ه) تحقيق: حمدي عبد المحيد السلفي» مكتبة الرشد-الرياض- الطبعة 
الأولى ٤۱۰‏ ۱هھه-۱۹۸۹م. 

- حلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» صفي الدين أحمد بن عبد الله 


- قائمة الطصااد و امراج a ——™d—‏ ۸ ا 
الخزرجي (ت۹۲۳ه) قدم له واعتنى بنشره: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإإسلامية» حلب دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الخلاصة في أصول الحديث للعلامة الطيبي(ت47لاه)تحقيق: صبحي السامرائي» 
وزارة الأوقاف العراقية -إحياء التراث الإسلامي 11949ه-9179١م.‏ 
حرف الدال: 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني(ت57/ه)تحقيق: محمد 
سيد جاد الحق» القاهرة» الطبعة الثانية» 955١ام.‏ 

- دلائل النبوة لأي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٠١‏ ه)» مطبعة بابل-بغداد» 
وام 

- ديوان الضعفاء والمتروكين لشمس الدين الذهبي» دار بيروت» الطبعة الأولى» 988 ١م.‏ 
حرف الدال: 

- ذيل تذكرة الحفاظ» أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي 
ت(55/ا)ه» تحقيق: حسام الدين المقدسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الذيل على طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي) مطبعة السنة النبوية. 
حرف الراء: 

رسالة أي داود إلى أهل مكة» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار-القاهرة 
8 اهادم 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني(ت1745ه).؛ دار 
الفكر بدمشق. 

- الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي(ت4١1١ه)تحقيق:‏ عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية بحلب -الطبعة الثالثة-/1. 4 1ه-/ا9 ام. 

- الروض الباسم في الذب عن سنة أي القاسم يه لابن الوزير اليماني(ت 
۰ ه))» دار المعرفة-بيروت ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 
حرف الزاىي: 

- زاد المسير في علم التفسير» ابن الموزي» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى» 5525ام. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» /9١م.‏ 

- الزهد للإمام أحمد(ت ٤١‏ ۲ه)» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية -بيروت ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

- الزهد للإمام عبد الله بن المبارك(ت١/1ه)تحقيق:‏ حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
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الكتب العلمية-بيروت. 

- الزوائد في كتاب الزهد للإمام أحمد لابنه عبد الله بن احمد(ت ۲۹۲ همع كتاب 
الزهد للإمام أحمد. 

- زيادة الراوي وتطبيقاتها الفقهية» رسالة ماجستير إعداد: سعيد عزاوي رشيد مقدمة 
إلى جامعة بغداد» كلية العلوم الإسلامية. 
حرف السين: 

- سؤلات أبي عبد الله بن بكير وغيره للدارقطني لأي عبد الله بن بكير(ت 
هه ) دراسة وتحقيق: علي حسن علي عبد الحميد» دار عمار-عمان» الطبعة 
الأولى ۱٤۰۸‏ ھ-۱۹۸۸م. 

- سؤالات السهمي للدارقطني لحمزة السهمي(ت ٤۲۸‏ ه)» تحقيق موفق بن عبد الله 
مكتبة المعارف بالرياض» 015٠154١اه.‏ 

- سؤالات محمد بن أي شيبة لعلي بن المديني» علي بن المديني» تحقيق موفق بن عبد 
الله بن عبد القادر» مكتبة المعارف» الرياض 9/85١م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وش من فقهها وفوائدها للألباني(ت١115574اه)»‏ 
المكتب الإسلامي -الطبعة الرابعة. 

- سنن ابن ماجة للحافظ أني عبد الله محمد بن يزيد (ابن ماجة القزويني) 
(۲۷۵ هم تحقيق: د. بشار عواد معروف» دار الحیل» بيروت الطبعة الأولى ۹۸۸٠١م.‏ 

-سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني(/51ه).؛ دار الحديث» 
القاهرة» ۱۹۸۸ م. 

- سنن الدارقطني(ت ۳۸١‏ ه)» للإمام علي بن عمر أي الحسن الدارقطني» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة» بيروت» ١9595‏ م. 

- سنن الدارمي» لأني محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي(ه ٠6‏ 7ه)تحقيق: فواز 
أحمد» وخحالذ العلمى» ن الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١۷‏ ه. 

ن سد ين منصور(ت ۲۲۷ ه)حققه د. سعد بن عبد الله آل حميد» دار 
العصيمى الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

: سنن النسائي للحافظ أحمد بن شعيب النسائي(۳ ٣١‏ ه)بشرح السيوطي وحاشية 
السندي» دار الحديث» القاهرة» او ام. 

- السنن الكبرى للنسائي» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١5ام.‏ 

السنة وحجيتها ومكانتها في الإسلام» د. محمد لقمان السلطي» دار البشائر» بيروت» 
الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 


قائمة الصادر واطراجع ححتتت<اتت7”7”كه وس و¡ 

- سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي(ت ٤۸‏ لاه )) مؤسسة الرسالة-بيروت ١14.0اه.‏ 
حرف الشين : 

- شذرات الذهب في أحبار من ذهب لأني الفلاح عبد الحي بن العماد (ت 
۹ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح الزرقاني على موطأ مالك محمد الزرقاني» دار الفكر» بيروت. 

- شرح السنة للبغوي(ت ٠١١‏ هم تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» المكتب 
الإسلامى-بيروت -الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١اه.‏ 

0 شرح سنن ابن ماجة للإمام أي الحسن الحنفي السندي» دار الجيل» بيروت. 

- شرح مسند أي حنيفة» للإمام بي حنيفة النعمان بن ثابت مع شرحه للإمام الملا علي 
القاري الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٩۹۸٠ءم.‏ 

- شرح مشكل الآثار لأي جعفر الطحاوي(ت١71اه)»‏ مؤسسة قرطبة- القاهرة. 

- شرح معاني الآثار» أبو جعفر محمد الأزدي الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» ١799‏ ه. 

- شرح نخبة الفكر للملا علي القاري(ت4 ١١٠1ه)؛‏ دار الكتب العلمية- بيروت 
ه-91/8ام. 

- شروط الأئمة الخمسة» الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمى (إت4/٠ه)‏ ومعه 
كتاب شروط الأئمة الستة» أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى (ت۷. هده) تحقيق: محمد 
زاهد الكوثري» مطبعة المنير» بغداد» ۱۹۸٩‏ م. ۰ 
حرف الصاد : 

- صحيح ابن خزيمة(مختصر المختصر)» محمد بن إسحاق بن خزيمة تحقيق: د. مصطفى 
الأعظمي› طبعة المكتب الإسلامي» بيروت 19370 م. 

- صحيح البخاري» تحقيق قاسم الشماعي) دار العلم» بيروت» الطبعة الأولى» ۹A۷‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير -الألباني» المكتب الإسلامي -الطبعة 
الثانية» 9/5١م.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ 
15ام. 

- صحيح سنن النسائي باختصار السند-الألباني -مكتب التربية العري لدول الخليج» 
بإشراف زهير الشاؤيش -الطبعة الأولى ۱٤۰۹‏ هھ-۱۹۸۸ء. 

- صحيح مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري(ت ۲١١‏ ه).» حقق 
نصوصه وصححه: محمد فؤاد عبد الباقي) دار إحياء التراث العرلي» بيروت» الطبعة الأولى 
5 آام. 


4ب ل ب قائمة المصلاد و اراج سے 

- صفة صلاة النبي 2 محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة مروة» الطبعة الخامسة عشرء 
۷ م. 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» أبو عمرو بن الصلاح» تحقيق: د. موفق 
عبد الله عبد القادر» دار الغرب االإسلامى» الطبعة الأولى» بيروت 150/8 ١ه.‏ 
حرف الضاد : 

- الضعفاء الكبير لأني جعفر العقيلي(ت ٣۲۲‏ ه)حققه ووئقه: الدكتور عبد المعطي 
أمين قلعجي» دار الباز-مكة المكرمة» ودار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولى +8 ١‏ م 

- الضعفاء والمتروكون للإمام النسائي(ت ۳٠۳‏ ه)» دار الوعي بحلب» تحقيق: محمود 
زايد. 

- الضعفاء واججهولون والمتروكون في امحتبى» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة» لوصي الله محمد 
عباس ۷ھ ۱۹۷۷ م. 

- ضعيف سنن النسائي -الألباني(ت ٤۲١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
۱ھ ۱۹۹ءم. 
حرف الطاء: 

- طرح التثريب في شرح التقريب(تقريب الأسانيد)للحافظ العراقي(ت ٦‏ ٠۸ه)‏ 
وأكمله ابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي(ت ۸۲٠‏ هدار المعارف -سوريا» حلب- 
ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- طرق تخريج حديث رسول الله يه -أبو محمد عبد المهدي بن عبد القادر» دار النصر 
للطباعة مصر. ۱۹۸۷م. 
حرف الظاء: 

- ظفر الأماني بشرح الشريف الحرجاني في مصطلح الحديث» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثالثة» بيروت 5١141١ه.‏ 
حرف العين: 

- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي -الإمام الحافظ ابن العربي المالكي(ت 
۳ هع -دار الكتب العلمية) بيروت. 

- العبر في حبر من غبر» شس الدين الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول دار الكتب العلمية -بيروت. 

- عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح دراسة تحليلية» د. حمزة عبد 
الله المليباري» دار ابن حزم» بيروت الطبعة الأولى /9591١م.‏ 

العلل» للإمام علي بن المديني(ت 74 ۲ ه)تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي » المكتب 


س قائمة المصار واطراجج ح ‏ -ت ج یں 
الإسلامي 19177١م.‏ 

- علل أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني) برواية المروذي تحقيق: الشيخ صبحي 
السامرائي» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» الرياض 5/9١م.‏ 

- علل الترمذي الكبير للإمام الترمذي(ت ۲۷۹ ه)ترتيب: أبو طالب القاضي» حققه: 
الشيخ صبحي السامرائي» والسيد أبو المعاطي النوري ومحمود محمد حليل الصعيدي- عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى 14.6 ١ه‏ -86م9١م.‏ 

- علل الجارودي» محمد بن الحسين بن أحمد الجارودي ت(۷١۳)‏ ه»ء تحقيق: علي 
الحلبي» دار اطجرة» الرياض» الطبعة الأولى ۱ م. 

- علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي» ابن الإمام أي حاتم الرازي(ت 
۷ هم) دار المعرفة حبيروت» 9/86 ١م.‏ 

- علل الحديث ماهيتها وأنواعها لعبد الحميد العاني» رسالة لنيل درجة الماجستير مقدمة 
لكلية العلوم الإسلامية-جامعة بغداد 9917١م.‏ 

- علل الحديث وتطبيقاتها في كتاب المحتبى للإمام النسائى» رسالة ماجستير مقدمة إلى 
جامعة صدام للعلوم الإسلامية» تقدم بها الطالب محمد محمود سليمان /99١م.‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأي الفرج بن الجحوزي(ت ٥١۹۷‏ ه)حققه: إرشاد 
الحق الأثري وقدم له حليل الميس» دار الكتب العلمية» بیروت»› الطبعة الأولى ٤ ٠٣‏ اه. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية للإمام الدارقطني(ت ۳۸١‏ ه) تحقيق 
وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» السعودية- الطبعة الأولى 
5ه-ه6مؤوامم. 

-العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله محمد عباس» المكتب 
الإإسلامي -دار الخاني» بيروت») الرياض -الطبعة الأولى ۸ ه. 

- العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل» تحقیق: د. طلعت قوج» ود. إسماعيل 
جراح» المكتبة الإسلامية- استانبول الطبعة الأولى ۹۸۷٠ه.‏ 

- علوم الحديث» المعروف ټک "مقدمة ابن الصلاح'» أبو عمرو عثمال ون د چ 
الشهرزوري ابن الصلاح ت ٦ ٤۳(‏ هتحقيق: نور الدين عترء دار الفكر» الطبعة الثالشة 
ARÊ‏ 

يد علوم الحديث و مصطلحه» 5 صبحي الصالح» دار العلم للملايين» بيروت») الطبعة 
الثالثة عشرة») ١/9١ام.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري -بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني ات 
ه-مه). إدارة الطباعة المنيرية» بيروت. 

- عمل اليوم والليلة للإمام أحمد بن شعيب النسائي(ت 7١7‏ ه)دراسة وتحقيق: د. 


بم قائمة الصا واطراجة س 
فاروق حمادة طبع على نفقة الرئاسة للإفتاء والبحوث العلمية والدعوة والنشر بالمملكة العربية 
السعودية -الطبعة الأولى ۹۸۱٠ءم.‏ 

- عون المعبود شرح سنن أي داود» أبو الطيب محمد سمس الحق العظيم آبادي مع 
شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» بيروت» الدار 
السلفية .١91/8‏ 
حرف الفاء: 

- الفائق في غريب الحديث لحار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى الباي الحلبي وشركاؤه» الطبعة الثانية. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني(57/ه)حقق أصله: عبد 
العزیز بن باز» ورقمه: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 9/5١م.‏ 

- الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر شرح بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني تأليف: أحمد عبد الرحمن البناء الناشر: دار الحديث» القاهرة. 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» أبو عبد الله محمد السخاوي (ت07٠9ه)‏ تحقيق: 
علي حسن علي عبد الحميد» نشر: دار الإمام الطبري» الطبعة الثانية» 141١5‏ ١ه.‏ 

- فتح الوهاب بتخريج أحاديث مسند الشهاب لأحمد بن محمد الصديق الغماري(ت 
٠ه‏ ) تحقيق: حمدي عبد انحيد السلفي -عالم الكتب» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸٠م.‏ 

- الفصل للوصل المدرج في النقل للحطيب البغدادي(ت ٤٦۳‏ ه)رسالة مقدمة إلى 
كلية العلوم الإإسلامية-جامعة بغداد لنيل درجة الدكتوراه» تقدم بها: عبد السميع الأنيس. 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 69 أامم. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني» اعتناء د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
7 ام. 

- الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني(ت ١۲٠١٠١‏ ه)تحقيق العلامة: المعلمي اليماني» دار 
الكتب العلمية -بيروت. 
حرف القاف: 

- القاموس الحيط» الفيروزآ بادي» دار الفكر» بيروت» ۱۹۷۸م. 

- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد 
ببجت البيطار وتقديم محمد رشيد رضاء دار إحياء السنة النبوية» بيروت» 9/ا9١م.‏ 

- قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العتماني التهانوي(ت)٤‏ ۳۹١ه)حققه:‏ عبد 
الفتاح أبو غدة» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة الثالثة» لبنان ۱۳۹۲ه-۹۷۲٠م.‏ 


س قالمة الطصاار واطراجع صصخي ]] ] اتح ىي ۳ 
حرف الكاف؛ 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام الذهبي» تحقيق: عزت علي عبد 
عطية وموسى محمد على الموشى» دار الكتب الحديثة-الطبعة الأولى ۳۹۲١ه.‏ 

جدالكاي ا ل ا ا ن ا 
يحيى مختار» دار الفكر» بيروت الطبعة الثالثة ۹۸۸٠م.‏ 

- الكشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لعبد الصمد شرف 
الدين» آخر بحلد من تحفة الأشراف. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» الحافظ نور الدين علي بن أي بكر 
الهيثمي (ت۷٠۸ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» AAA‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الرومي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ۱۹۹۲ م. ٠‏ 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي(ت ٤1۳‏ ه)تحقيق: أحمد عمر هاشم» دار 
الكتاب العرني -بيروت» الطبعة الثانية ٤٠٦‏ ١1ه-9/85١م.‏ 

- الكنى» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر» بيروت. 

-الكنى والأسماء للدولاي(ت ٠‏ ١هم)‏ دار الكتب العلمية بيروت ٤٠۳‏ اه. 
حرف اللام: 

- لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور) (770ه))» مطبعة السعادة؛ 
مصر ١9517‏ م. 

- لسان الميزان» الحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة حيدرآباد؛ الطبعة الأولى ۳۲۹١ه.‏ 

- لقط اللآلى المتناثرة في الأحاديث المتواترة» أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي (ت 
٥‏ ه) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١۹۸٠م.‏ 
حرف الميم: 

- «الجمروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام ابن حبان(ت4 ٣١‏ هم)» دار 
العربي» حلبء الطبعة الأولى» 95١1ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 
النجدي وساعده ابنه محمد» إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

- بجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحافظ نور الدين علي بن أي بكر الطيثمي (ت 
0٠مه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» /9501١م.‏ 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحافظ الرامبرمري(ت0٠77ه)تحقيق‏ وتعليق: 
محمد عجاج الخطیب» دار الفكر -بيروت ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م. 


و قائمة المصلادواطراجة س 
- امحلى» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. : 
- مخفتار الصحاح» الرازي» دار الرسالة» الكويت» 9/85 ١م.‏ 
- المدحل إلى كتاب الإكليل» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق د. فؤاد عبد 
المنعم أحمد» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» .٠۹۸۳‏ 
SS ERS‏ 
مسند المقلين لتمام الرازي» حققه وقدم له: الشيخ صبحي السامرائي. 
- المراسيل لابن أبي حاتم الرازي(ت۳۲۷ هب بعناية: شكر الله بن نعمة الله قوجاني» 
مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة الثانية ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲ءم. 
- المراسيل لأي داود السجستاني(ت ۲۷١‏ هتحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة -بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ۱ھه-۱۹۸۸١ءم.‏ 
- مرشد امحتار إلى ما في مسند أحمد بن حنبل من الأحاديث والآثار» حمدي عبد اليجيد 
السلفي» مطبعة الإرشاد» بغداد» ١/9١م.‏ 
ُ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» على بن سلطان محمد القاري» الدار السلفية. 
- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري)(ت 
ه.ه)). تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى ٠99١م.‏ 
- مسند أبي عوانة الإسفرائيني(ات57١71ه)تحقيق:‏ أيمن عارف الدمشقي» دار المعرفة؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠۹۹۸‏ م. 
- المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد ت (ه٠٠)‏ هء 
تحقيق: محمد عبد السلام شافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١41١+‏ ه. 
- مسند أبي يعلى الموصلى» أحمد بن على التميمى» تحقيق وتخريج: حسين سليم أسد» 
دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» ٤م‏ ۰ 
- مسند أحمد» أبو عبد الله بن محمد بن حنبل (ت ٤١‏ 1ه )» المطبعة الميمنية» القاهرة 
ام. 
- مسند أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنووط؛ دار الرسالة» بيروت» ۹۹۷٠م.‏ 
- مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن 
زین الله مؤسسة علوم القرآن» بيروت الطبعة الأولى ١٤٠١۹‏ هم 
- المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى وموطأ مالك 
ومسانيد الحميدي ومسند أحمد وعبد بن حميد وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة» تأليف: د. 
بشار عواد معروف وجماعة» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ۹۹۳٠ءم.‏ 
- مسند الحميدي» أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي(ت9١17ه)تحقيق:‏ حبيب 


س قائمة امصادر واطراجت سس 47# و ىع ` 
الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تب روات محمد بن هارون الروياني ت(۳۰۷)ه» تحقيق: أيمن أبو يماني» دار 
قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى ١541١5‏ ه. 

- مسند الشاشي» أبو سعيد اليثم بن كليب الشاشي ت(1760)ه» تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة؛ الطبعة الأولى ١54٠١‏ ه. 

- مسند الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مسند الشاميين» الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد 
انيد السلفى» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى ١9/5‏ م. 

5 سيول ا كمد رم ناخو يع عل ی و حرف عر ايل 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١٠۹۸٩‏ م. ١‏ 

- مسن الربيع» الربيع بن حبيب الأزدي البصري» تحقيق: محمد إدريس» دار الحكمة» 

بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه. 

- مسند الطيالسى لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسى(ت5 ١٠٠ه).‏ دار المعرفة» 
بيروت. ٌْ 

- مسند عبد بن حميد: أبو محمد بن حميد(ت ٤۹‏ ه)» عن نسخة مخطوطة مصورة عن 
دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 2٠١57‏ ترقيم: د. بشار عواد معروف. 

- مشكل الحديث وبيانه» الإمام أبو محمد بن الحسن (ابن فورك) (ت5٠14ه)‏ مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد» اند الطبعة الثانية» ۹١۱۷٠١‏ م. 

- مصنف ابن أني شيبة» الحافظ عبد الله بن محمد بن أي شيبة» ت (١٠۲)ه‏ تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض الطبعة الأولی» ٠٤١۹‏ ه. 

- مصنف عبد الرزاق» الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١۲ه)تحقيق:‏ 
حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 4.1 ١ه.‏ 

- المطالب العالية بروائد المسانيد الثمانية» ابن حجر العسقلاني (ت557/ه) تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمى» المكتبة العصرية» الكويت» الطبعة الأولى» 91 ١م.‏ 

- المعتمد 00 الفقه» محمد بن على بن الطيب البصري» أبو الحسين» تحقيق: 
حليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٠١١‏ هن 

- معجم الأحاديث القدسية الصحيحة ومعبا الأربعون القدسية للإمام نور الدين علي 
القاري (ت4١١١٠١ه)‏ إعداد وتحقيق: كمال بن بسيوني الأبياني المصري» مكتبة السنة» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ۲م ۰ 

- المعجم الأوسط الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت٠75ه)تحقيق:‏ 
طارق بن عوض الله وعبد ا محسن الحسيني» دار الحرمين» القاهرة ١54١©‏ ه. 


a 4#‏ قائمة الطصلااواطراجة س 

- المعجم الصغير» الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ۱۹۸۳م. 

- المعجم الكبير» الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حققه وخرج أحاديثه: 
حمدي عبد الحيد السلفي» مطبعة الزهراء» الموصلء الطبعة الثانية» 9/15١م.‏ 

- المعجم المشتمل على ذكر أسماء الشيوخ الأئمة النبل للحافظ ابن عساكر(ت الاه 
هھ )دار الفكر -دمشق E DR‏ 

- معجم مقاييس اللغة لأي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر» بيروت. 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ته٠ ٤‏ هم نشر الأستاذ 
معظم حسين» حيدر آبادء الطبعة الثانية» ١۹۷۷‏ م. 

- مفتاح كنوز السنة» وضعه الدكتور: أ. ي. فنسك» ونقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار العلم» بيروت» الطبعة الثانية» 25م/9١م.‏ 

- مقاييس نقد متون السنة للدكتور: مسفر عزم الله الدميني» الطبعة الأولى 
4-٤‏ 1۹Aم.‏ 

- مقدمة تحفة الأحوذي للعلامة المباركفوري(ت757١ه)مطبوع‏ مع تحفة 

- مقدمة الكامل في الضعفاء الرجال لابن عدي(ت ٣٠١‏ ه)تحقيق وتعليق: صبحي 
السامرائى» مطبعة سلمان الأعظمى -بغداد. 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية(ت١هلاه)تحقيق:‏ عبد 
الفتاح أي غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب» الطبعة الأولى ٠9١اه.‏ 

- مناهج الحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة للدكتور: المرتضى الزين أحمد» 
مكتبة الرشد-الرياض» الطبعة الأولى 141١©‏ ١هم-994١م.‏ 

- منتحب الإرشاد لأي يعلى الخليلي»› انتخبه أبو طاهر السلفي -الإرشاد. 

- المنتتخب من مسند عبد بن خميدلات49 ۲ه تحقیق: صبحي السامرائي ومحمود 
الصعيدي» مكتبة السنة-القاهرة» عالم الكتب» الطبعة الأولى 1408 ۱ه-۱۹۸۸١م.‏ 

- المنتقى من السئن المسندة عن رسول الله يع لأني محمد بن الخارود 
(ت ٠۷‏ ٣ه‏ )حققه عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 
AAA‏ 


- قائمة المصااد واطراجع چ 77790779 وی ن 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي(ت ٦۷٦‏ هم مراجعة: خليل 
الميس» حققه وعلق عليه نة من العلماء بإشراف الناشر» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
العلم» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷ءم. 

- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلباء إعداد أي بكر كاني» دار ابن 
حزم» بيروت الطبعة الأولى ١٠٠6٠7م)‏ وهي في أصلها رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية - الجزائر» بإشراف الدكتور حمزة المليباري. 

- المنهج المقترح لفهم المصطلح» "مقدمة تمهيدية لكتاب المرسل الخفي وعلاقته 
بالتدليس" الشريف حاتم بن عارف العوني» دار الهجرة» الرياض» الطبعة الأولى ١9195‏ م. 

- مسنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين العتر» دار الفكر-دمشق 
خه-958/86ام. 

- المسنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» بدر الدين بن جماعة(ت 
"لاه ) تحقيق: د. عیی الدين عبد الرحمن رمضان» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية ٤)٠٦‏ ١إه.‏ ۰ 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان على الصحيحين لنور الدين اطيثمي 
وت007٠8/ه)حققه‏ ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية-بيروت. 

- الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها» د. حمزة عبد الله 
المليباري» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى ٠۱۹۹۰‏ م. 

- الموافقات في أصول الشريعة لأني إسحاق الشاطبى(: ولاه )بتعليق: الشيخ عبد الله 
دراز» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 1 1 

- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي(ت ٤٦۳‏ ه)تحقيق: المعلمي 
اليماني» دار المعارف العثمانية» حيدرآ باد-اطند. 

- الموضوعات لأي الفرج بن الجوزي» ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» دار الفكر» بيروت. 
- الموطأ لأي عبد الله مالك بن أنس (ت17/9١ه)‏ برواية يحيى بن يحيى الليثي (ت 
4ه) تحقيق: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى 995١م.‏ 
- الموطأ لأي عبد الله مالك بن أنس (ت11/9اه) ا عبد الله بن مسلمة القعنبي» 
تحقيق: عبد اججيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 999١م.‏ 
- الموطاً غ الله مالك بن اتن (ت۷۹١ه)‏ برواية سويد بن سعيد الحدثاني» 
تحقيق: عبد اميد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ٤‏ 99١م.‏ 

- الموطأ لأني عبد الله مالك بن أنس (ت۷۹١ه)‏ برواية أي مصعب الزهري» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» ومحمود محمد حليل» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 19597١م.‏ 


:+ و و کے قائمة المصلادواطراجه س 

- الموقظة في مصطلح الحديث للإمام الذهبي(ت ٤۸‏ ۷ه)تحقيق: عبد الفتاح أي غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ٤٠٠٠١‏ ١إه.‏ 

- ميزان الاعتدال» شس الدين الذهبي تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۳۸۲١ه.‏ 
حرف النون : 

- ناسخ الحديث ومنسوخه لأي حفص بن شاهين(ت1/5ه)تحقيق: سمير بن أمين 
الزهيري» مكتبة المنار -الطبعة الأولى ٤۰۸‏ 1همل-96/86١م.‏ 

- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر» تحقيق وتعليق: نور الدين عترء المكتبة العلمية في 
المدينة المنورة» والبيان في بيروت. 

- نصب الراية لأحاديث اهداية للإمام الزيلعي(ت7ل/اه)تحقيق: محمد يوسف 
البنوري» دار الحديث» مصر /اه7 اه. 

- نظرات جديدة في علوم الحديث» د. حمزة عبد الله المليباري» دار ابن حزم» بيروت 
الطبعة الأولى ©99١م.‏ 

- نظم الفرائد بما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد للحافظ العلائي 
(ت ۷٦١‏ ه)دراسة وتحقيق: كامل شطيب الراوي» مطبعة الأمة-بغداد 14.55 ١ه-9/65١م.‏ 

- نظم المتنائر من الحديث المتواترء أبو عبد الله محمد بن أني الفيض الكتاني (ت 
7 م) طبعة مأخوذة من نسخة فاس المطبوعة سنة ۳۲۸١ه.‏ 

- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس(ت ٤‏ ”/اه)دراسة وتحقيق: 
أحمد معبد عبد الكريم؛ دار العاصمة-الرياض 109 ١ه.‏ 

- النكت الظراف على تحفة الأشراف للحافظ ابن حجر طبع بهامش تحفة الأشراف. 

- النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجرا(ت57/ه). 

- النكت الوفية في شرح الألفية لبرهان الدين البقاعي(ت5//ه )مخطوطة. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: محمود الطناهي وطاهر الزاوي» دار إحياء 
التراث العري» بيروت. ۰ 
حرف الهاء: 

- الحداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد الغماري(ت ١۳۸١‏ هم تحقيق: عدنان علي 
شلاق» عالم الكتب -الطبعة الأولى ٤۰۷‏ 1ه-980 ام. 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (ت57/ه) تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 9/5 ١م.‏ 


- قائمة المصالاد واطراجت جح كط ب 
حرف الواو؛ 


- وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة» محمد ناصر الدين الألباني» الدار السلفية» 
الكويت» ٤۱۹۷ءم.‏ 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس بن خلكان» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى /914١م.‏ 


السدرة الذانية والعلمية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طَيْق. 
البطافة الشخصية : 

الدكتور عبد القادر مصطفى عبد الرزاق المحمدي. 

الإقامة الدائمة: العراق -- بغداد حي الجهاد -- جامع النور 

البريد الإلكتروني: 

<kad _ Imy@yahoo.com> 

هاتف: )۰۰۹٦۱۰٥۲۳۱۲۳۲(‏ أرضي 

٠.7917.‏ موبايل 
المؤهلات العلمية : 

حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الإسلامية -بغداد- عام ٤‏ ۱۹۹م» 
وحاصل على شهادة الماجستير في الحديث النبوي الشريف من الجامعة ذاتها عام 557١م‏ 
عن بحثه الموسوم (الشفاعة في الحديث النبوي الشريف -دراسة وتخريج-) أشرف على 
البحث: الأستاذ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي وحصل على تقدير (ممتاز). 

وحاصل على شهادة الدكتوراه في الحديث النبوي الشريف من ذات الجامعة عام 
۲٠٠م‏ عن أطروحته الموسومة (الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين 
والمتأخرين) أشرف على البحث الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف العبيدي بتقدير جيد 
جداً. 

مارس التدريس في إعدادية الدراسات الإسلامية في الرمادي» وفي ثانوية الرميلة 
للبنين في الرمادي. ودرّس في كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد. ودرس في كلية 
المعلمين - الجامعة المستنصرية» والآن مدرس الحديث وعلومه في كلية العقيدة» وكمقرر 
قسم الحديث النبوي وعلومه في الجامعة الإسلامية ببغداد. 


س السيرة الذابية يح حم ب و ع و کک وی 
الأبحاث والدراسات المطبوعة والمخطوطة : 


-١‏ تحقيق مسند أي حنيفة برواية أي نعيم الأصفهاني (مطبوع) 


ونقة النديقة الغورة EGE‏ (مطبوع) 

۳- البرهان في براءة الحان من التلبس في الإنسان (مطبوع) 

٤‏ - منهجية النقد الحديثي بين المتقدمين ريه (مخنطوط) 

ه- الحديث الحسن بين المتقدمين والمتأخرين (مخطوط) 

5 - وقفات عند حديث الثقلين (مخنطوط) 

۷- مرويات سحر النبي ييب دراسة وتحليل (خطوط) 
الخبرات الميدانية : 


-١‏ شغل وظففة الإمامة والخطابة منذ عام ۱۹۸۹م في عدة مساجد في محافظة 
الأنبار» وهو الآن إمام وخطيب جامع النور في بغداد منڏ عام 935١م.‏ 


؟- أشرف على بحوث عدة في الجامعة الإسلامية وكلية العلوم الإإسلامية - جامعة 
بغداد- وكلية المعلمين الجامعة المستنصرية. 


-٣‏ عضو هيئة علماء المسلمين في العراق. 

٤‏ - عضو جمعية التربية الإسلامية -بغداد. 

د - عضو نقابة المعلمين في العراق. 

5- عضو رابطة التدريسيين الجامعيين في العراق. 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الباب الأول 


وزيادة النقة تي مصطلح الحديث 


الفصل الأول: الحديث المنكر عند أهل المصطلح مدع جح EVET RES AS‏ 
المبحث الأول: تعريف الحديث المنكر ل N E‏ 1 
المبحث الثاني: مفهوم الحديث المنكر عند المتأخرين ال ام مو كد E‏ لا 63 
المبحث الثالث: مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين م اق كي الامو اع إن ا لل ا E‏ 
الفصل الثاني: الحديث الشاذ SS‏ ارق امو اماق وال ممه ESE‏ با مو RE‏ 
المبحث الأول: تعريف الحديث الشاذ e‏ لووط نو م مسو وا لاسي لي 1 
المبحث الثاني: مفهوم الحديث الشاذ عند المتأخرين SRS‏ نف ف ا خوط لط Ae‏ 
المبحث الثالث: مفهوم الحديث الشاذ عند المتقدمين 00033 0 ETS‏ 
المبحث الرابع: مصطلح " غير محفوظ " اجو نا ان ال ل ا VERS DE Sas‏ 
المبحث الخامس: علاقة الشاذ بالمنكر 009 0 NE ae 1 TE‏ 
الفصل الثالث: زيادة الثقة SS‏ ع تم نا So‏ امو ةم ا عت ل ور لأ SF‏ 
المبحث الأول: تعريف زيادة الثقة لغة واصطلاحاً E Sate 1 E‏ 
المبحث الثاني: مفهوم زيادة الثقة عند المتأخرين . ...6.6.6 6660666 606 م6 6 م6 .ا. oo‏ 
المبحث الثالث: الأمثلة التي استدل بها آهل المصطلح على قبول الزيادة .ءءء ءءء ... ١94‏ 
المبحث الرابع: مفهوم زيادة الثقة عند المتقدمين . . ooo o o»‏ 6 6 6م م مم م م م م.5١89‏ 


المبحث الخامس: قرائن قبول زيادة الثقة عند المتقدمين . . . ...... ام A E‏ 


الباب الثاني 


التطبيق العملي في كتب الأئمة المتقدمين 


سهيد ا IW ESRA AES ESS‏ 
الفصل الأول: التطبيق العملي في كتب الرواية و ع ا لا E e Re Re‏ 
المبحث الأول: عند الإمام مالك بن أنس فتن اف نك AEE SS SSS es‏ ا 
المبحث الثاني: عند الإمام البخاري ز ز 1005 0 1 1 1 I A SONE‏ 
المبحث الثالث: عند الإمام مسلم اا ال م اماق وج مكب ل بقعا أيه افق ا ا TAPE‏ 
المبحث الرابع: عند الإمام أني داود ف E a‏ مده عدون e‏ مدرو وو و N E a e‏ 
المبحث الخامس: عند الإمام الترمذي ESAS AN Teh‏ وما FEE AEE‏ 
المبحث السادس: عند الإمام النسائي RS‏ اودر تسق لو E a E‏ 
المبحث السابع: عند الحافظ ابن حزيمة EO O AE ES‏ 
الفصل الثاني: التطبيق العملي في كتب العلل E AA E‏ ا OV SIS‏ 
المبحث الأول: عند الإمام أنبي حاتم الرازي ماقي جيك وا تانق اللا كوا AN SARE ITER‏ 
المبحث الثاني: عند أني زرعة الرازي فاع RS‏ هد آم حر O av ESN‏ 
المبحث الثالث: عند الإمام البخاري وتلميذه الترمذي sles‏ سكم الام اشام 
المبحث الرابع: عند الإمام مسلم e GT AAA ae a‏ اا FNS‏ 
المبحث الخامس: عند الإمام الدارقطني للد للحا A‏ جا لودو لاوس ري وا و ل ل وو لي N eS‏ 
قائمة المصادر والمراجع واد ع“ ووو re‏ اك اواك و ها يمن اوم اط A ie EE‏ 
السيرة الذاتية والعلمية ا ا CE SAATE‏ 


